






المالیة العامة
النظریة والتطبیق

تألیف
محمد خصاونة



المقدمة
تعتبر المالیة العامة Public finance وفق المفھوم الحدیث أحد الفروع الرئیسیة لعلم الاقتصاد
ً بین الاقتصاد العام، ویعتبر علم المالیة العامة من العلوم الاجتماعیة التي تحتل مركزاً ھاما

والسیاسة لذلك سمي علم المالیة العامة قدیماً بالاقتصاد السیاسي.
إن علم المالیة العامة ھو العلم الذي یبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالیة من نفقات
وضرائب ورسوم واقتراض وغیرھا لتحقیق أھدافھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة... ومھما
كان الفكر الاقتصادي الذي تطبقھ الدولة أو نوع نظام الحكم السیاسي فإن دور الدولة أصبح یتزاید
في جمیع مجالات الحیاة وإلى جانب ذلك انتشرت في العصر الحدیث مفاھیم العدالة الاجتماعیة
ً عادلاً بین فئات المجتمع وھذا ما یتطلب دراسة عمیقة وضرورة توزیع الدخل القومي توزیعا
وشاملة للوسائل التي تمكن الدولة من تحقیق أھدافھا من حیث الإیراد العام والإنفاق العام وما

یتصل بھما من موازنة عامة وسیاسة مالیة.
جاء ھذا الكتاب في ستة فصول، حیث تناول الفصل الأول تعریف المالیة العامة في حین بحث
الفصل الثاني موضوع المالیة العامة في الدول النامیة، وتم في الفصل الثالث بحث النفقات العامة
من حیث أنواعھا ووظائفھا ودورھا في النمو الاقتصادي، وفي الفصل الرابع تم مناقشة الإیرادات
ً إلى جانب النفقات العامة من أھم أدوات السیاسة العامة، حیث أصبحت الإیرادات العامة جنبا
المالیة، ثم جاء الفصل الخامس لیبحث موضوع الموازنة العام وإجراءات الرقابة ومتابعة تنفیذ
بنود الموازنة العامة. وجاء الفصل السادس كدراسة تطبیقیة معززة بالأرقام والجداول والرسوم
البیانیة لدراسة نفقات القطاع العام في الأردن للسنوات (2001-2012)، لإعطاء القارئ فكرة

عن أوضاع المالیة العامة في الأردن.
وختاماً، وبعد أن تم إنجاز ھذا الكتاب لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من ساھم في إعداده
وأخص بالذكر عطوفة السید حسام أبو علي الحجاوي مساعد عطوفة أمین عام وزارة المالیة،
والسید محمد العزام رئیس قسم العلاقات المالیة الدولیة، والسید عامر أبو حمدي رئیس قسم طوابع
الواردات لما كان لھم من دور كبیر في تزویدي بالمعلومات والبیانات وإبداء الرأي والنصیحة

والإرشاد، وكافة زملائي في وزارة المالیة وإلى أسرة مكتبة عبد الحمید شومان.
وأرجو الله عز وجل أن یكون في ھذا الكتاب الخیر للجمیع، وآخر دعواھم أن الحمد Ϳ رب
العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد النبي الأمي الأمین وعلى آلھ وصحبھ ومن

تبعھم بإحسان إلى یوم الدین والحمد Ϳ رب العالمین.



الفصل الأول : الإطار العام لدراسة المالیة العامة



المحتویات:
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- مراحل تطور علم المالیة العامة.
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المبحث الأول :تعریف المالیة العامة
لا یوجد تعریف محدد للمالیة العامة وقد اختلف وتطور مفھوم المالیة العامة بتطور المراحل التي

مرَّ بھا علم المالیة العامة.
لقد عرف التقلیدیون علم المالیة العامة على أنھ العلم الذي یبحث الوسائل التي تحصل بھا الدولة

على الإیرادات العامة لتغطیة النفقات العامة وتوزیع العبء الناتج عن ذلك على الأفراد.
ویمكن تقدیم تعریف آخر للمالیة العامة بأنھ العلم الذي یبحث في نشاط الدولة واستخدامھا للأدوات

المالیة من ضرائب ورسوم واقتراض لتحقیق أھدافھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.
وھنالك تعریف آخر للمالیة العامة بأنھ العلم الذي یبحث في كیفیة استخدام الأدوات المالیة من
نفقات عامة وإیرادات عامة وموازنات عامة باتجاه تحقیق أھداف الدولة النابعة من فلسفتھا

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
ومع تطور وظیفة الدولة فقد أصبح التعریف التقلیدي للمالیة العامة غیر ملائم في ظل تطور علم
المالیة العامة ولم یعد دور الدولة ینحصر في الحصول على الإیرادات لتغطیة الإنفاق العام بل
ً وشمولیة لیشمل تحقیق التوازن الاقتصادي أصبح مفھوم المالیة العام مفھوم أكثر اتساعا
والاجتماعي، وبالتالي فقد تطور تعریف المالیة العامة في ظل الفكر الاقتصادي الحدیث وأصبح

مفھوم المالیة العامة أكثر اتساعاً وشمولاً.
وبناءً على ما تقدم فإنھ یمكن تعریف علم المالیة العامة بأنھ العلم الذي یھتم بدراسة العوامل
الاقتصادیة والسیاسیة والمالیة والقانونیة التي یتوجب على الدولة مراعاتھا عند توجیھ نفقاتھا
وإیراداتھا والموازنة العامة واستخدامھا في تحقیق الأھداف الاجتماعیة والاقتصادیة النابعة من

مضمون فلسفتھا الاجتماعیة.
إن التعریف السابق یبین أن الھدف من الحصول على الإیرادات العامة لم یعد لتغطیة الإنفاق العام
فحسب بل أصبح للإیرادات العامة أھداف أخرى منھا محاربة التضخم، تعزیز النمو في الناتج
المحلي الإجمالي، إعادة توزیع الدخل، تشجیع الاستثمار، تعزیز الاحتیاطي الأجنبي، وتحقیق

الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة، دعم وتشجیع الصادرات الوطنیة وحمایة الإنتاج المحلي.



المبحث الثاني :المالیة العامة والمالیة الخاصة
ھناك العدید من الفروق والاختلافات بین المالیة العامة والمالیة الخاصة ومن ھذه الفروقات ما

یلي:
1- الھدف من النشاط

إن الھدف الرئیسي للمالیة الخاصة ھو تحقیق الربح وبعبارة أكثر دقة ھو تعظیم الأرباح ومع
تطور مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة فإن المالیة الخاصة لم تخرج من إطار تعظیم الأرباح وإن
ً یشمل تعظیم ثروات حملة الأسھم، فإن مفھوم تعظیم الأرباح أصبح مفھوم المالیة الخاصة حالیا

وتحقیق العائد المالي المناسب على الاستثمار ھو الھدف الرئیسي للمالیة الخاصة.
بالمقابل نرى إن المالیة العامة ھدفھا ھو تحقیق المصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للمجتمع،
إن الدولة خلال قیامھا بالنشاط المالي لا تسعى إلى تحقیق الربح المادي بل تسعى إلى تقدیم

المصلحة العامة للمجتمع حتى ولو أدى ذلك إلى تحقیقھا خسائر عند تقدیم ھذه الخدمة للمجتمع.
ولتوضیح ھذا المفھوم بأكثر دقة نلاحظ مثلاً أن الحكومة تتبنى إنشاء المراكز الصحیة
والمستشفیات والمدارس في المناطق الأكثر فقراً داخل حدود الدولة بھدف تقدیم الرعایة الصحیة
والتعلیمیة للمواطنین المقیمین في تلك المناطق، إن تكلفة إنشاء ھذه المدارس والمستشفیات وأجور
ً على الحكومة ولكن الحكومة تتبنى إنشاء وتأسیس المدارس ً مالیا العاملین فیھا یشكل عبئا
والمستشفیات في ھذه المناطق الفقیرة. إن ھدف الدولة ھو تحقیق المصلحة العامة أو تحقیق رفاه
أفراد المجتمع، بالمقابل نرى أن المالیة الخاصة تحجم عن الاستثمار في ھذه المناطق من حیث
إنشاء المدارس الخاصة أو المستشفیات الخاصة لإدراكھا بأن الإیراد المتوقع من ھذا الاستثمار لا

یغطي تكالیف الاستثمار.
2- طریقة الحصول على الإیراد

تحصل المالیة الخاصة على إیراداتھا من خلال الاختیار والتعاقد الرضائي مثل بیع السلعة أو تقدیم
الخدمة. في حین تحصل المالیة العامة على الإیراد من خلال القوة الجبریة أو القھریة والمنبعثة
من حق السیادة والمتمثل بفرض الضرائب والرسوم وحق الاقتراض والإصدارات الجدیدة من

أوراق النقد.
إن حق السیادة أو القوة الجبریة للدولة لا یعني بحال من الأحوال بقدرة الدولة اللانھائیة بالحصول
على الإیرادات فمثلاً إن فرض الضریبة یكون محدد بقدرة المكلفین على تسدید ھذه الضریبة وإن
ً على حصیلة الدولة من الضریبة أولاً تجاوز قدرة المكلفین في العبء الضریبي سینعكس سلبا

لیمتد تأثیرھا على الناتج المحلي الإجمالي.
3- الموازنة بین الإیرادات والنفقات

تختلف المالیة العامة عن المالیة الخاصة من حیث الموازنة بین الإیرادات والنفقات، فالأفراد
والمؤسسات الخاصة یرتبون نفقاتھم على ضوء الإیراد الذي یتحقق لھم أي أن الأفراد یقومون
بتقدیر إیراداتھم وعلى ضوء ھذا الإیراد یتم إنفاقھم ضمن الإیراد المتاح لھم، فالشخص یحدد دخلھ
أولاً ومن ثم یقوم بعملیة الإنفاق ثانیاً. والسبب الرئیسي لذلك ھو محدودیة قدرة الأفراد في



الحصول على الإیراد. أما في المالیة العامة وعلى النقیض من ذلك فإن الدولة تقوم أولاً بتحدید
نفقاتھا ومن ثم تقوم بالبحث عن توفیر التمویل اللازم لتغطیة ھذه النفقات.

وإن تطبیق قاعدة أولویة الإنفاق العام على الإیراد العام في المالیة العامة تنبع من سببین رئیسیین،
السبب الأول: إن نفقات الدولة ھي نفقات واجبة الدفع ولا تحتمل التأجیل مثل دفع رواتب
الموظفین، الإنفاق على الصحة والتعلیم والإنفاق على المظاھر السیادیة للدولة مثل الإنفاق على
الدفاع والأمن ونفقات تسدید القروض والأقساط المستحقة، والسبب الثاني: ھو المرونة التي تتمتع

بھا الدولة من حیث القدرة على الحصول على الإیراد مقارنة بقدرة الأفراد.
4- الملكیة

تختلف المالیة العامة عن المالیة الخاصة من حیث ملكیة ھذه المشاریع أو شكل الملكیة القائم في
كلاً من المالیة العامة أو المالیة الخاصة. فالملكیات في المشاریع العامة ھي ملك للمجتمع بمختلف
طبقاتھ وھو ملك عام ولیس ملك للأفراد أو حكراً على طبقة معینة، فملكیة الدولة لشبكات الطرق

وأجھزة الأمن والمستشفیات والمدارس ھي متاحة للانتفاع بھا من قبل الأفراد.
أما الملكیة في المشروعات الخاصة فھي تكون لفرد معین أو مجموعة من الأفراد وبالتالي فإن
الانتفاع بھا یكون حصراً لھذه الفئة أو الفرد. وإن الحصول على المنفعة من ھذه الملكیة من قبل

الآخرین یتطلب دفع مردود مالي للمالك في حال رغب بمشاركة الآخرین.
إن الفروق بین المالیة العامة والمالیة الخاصة لا تعني بحال من الأحوال الفصل التام أو عدم
وجود علاقة بینھما، فھنالك تداخل وترابط في أكثر من مجال. فمثلاً تلجأ الحكومات إلى تطبیق
الأسلوب التعاقدي في الحصول على الإیراد من خلال تنفیذ المشاریع الاقتصادیة وبیع منتجاتھا في
الأسواق المحلیة أو الخارجیة والحصول على الأرباح الاقتصادیة التي تشكل إیرادات عامة للدولة.
ً كما تلجأ الدولة إلى تملك المشاریع بالمشاركة مع القطاع الخاص وإدارة ھذه المشاریع سویا

وتقاسم الإیراد.
مثلاً تمتلك الحكومة الأردنیة حصص في شركات التعدین مثل الفوسفات والبوتاس والتي یتم
إدارتھا من قبل القطاع الخاص، وتحصل الحكومة على عائد من الأرباح المتحققة إما على شكل

أرباح موزعة أو حقوق تعدین أو كلیھما معاً.



المبحث الثالث :العلاقة بین المالیة العامة والعلوم الأخرى
یرتبط علم المالیة العامة بمجموعة من العلوم الأخرى، ومن أھم ھذه العلاقات:

1- علاقة علم المالیة العامة بعلم الاقتصاد
یھتم علم الاقتصاد بإشباع الحاجات الإنسانیة عموماً، في حین یھتم علم المالیة العامة بإشباع
الحاجات العامة فقط. وبالتالي فإن علاقة علم المالیة العامة بعلم الاقتصاد ھو علاقة الجزء بالكل،
ومن ھنا جاء اعتبار المالیة العامة جزء من علم الاقتصاد بالنظر إلى أن القواعد العلمیة الخاصة
بالمالیة العامة منبثقة عن قواعد علم الاقتصاد بالإضافة إلى أن الباحث في علم المالیة العامة یستند
على كثیر من النظریات الاقتصادیة ومن ذلك مثلاً مبدأ الضریبة التصاعدي الذي یستند إلى
نظریة المنفعة الحدیة، كما أن دراسة مرونة العرض والطلب على سلعة معینة یجب أن یسبق
فرض أي رسم أو ضریبة على استھلاك سلعة معینة. فمعرفة مبادئ الاقتصاد شرط أساسي لفھم
ً بالأحوال الاقتصادیة فالإیرادات العامة ً أو إیجابا المالیة العامة. كما أن المالیة العامة تتأثر سلبا
تنخفض أثناء فترة الكساد والركود الاقتصادي والمقابل فإن الإیرادات العامة ترتفع وتزداد
باضطراد مع فترات الرواج والنمو الاقتصادي. كما أن الإنفاق العام من جھة أخرى ھو أحد
محفزات النمو الاقتصادي، ففي حال الركود الاقتصادي قد تلجأ الدولة إلى زیادة الإنفاق العام
وخصوصاً الإنفاق الرأسمالي من أجل تحفیز النمو الاقتصادي كما تلجأ الدولة إلى تخفیض الإنفاق

العام كوسیلة من وسائل مكافحة التضخم.
2- علاقة علم المالیة العامة بالسیاسة

إن علم السیاسة ھو العلم الذي یھتم بدراسة أنظمة الحكم وعلاقة السلطات العامة ببعضھا وعلاقتھا
بأبناء المجتمع والمالیة العامة تتعلق برعایة شؤون أفراد الأمة من حیث إشباع حاجاتھم. وعلم
المالیة العامة یبحث في الإیرادات العامة والنفقات العامة في إطار الھیئات والسلطات الحكومیة،
كما أن النظام المالي المطبق في الدولة ھو انعكاس للنظام السیاسي الذي یحدد إطار المالیة العامة،
فالمالیة العامة في الدول التي تطبق النظام الاشتراكي مثلاً یختلف عن الدول التي تطبق النظام

الرأسمالي.
3- علاقة علم المالیة العامة بعلم الإحصاء

تستعین المالیة العامة بعلم الإحصاء لدراسة العدید من المواضیع مثل الناتج المحلي الإجمالي،
الناتج القومي الإجمالي، حصة الفرد من الناتج المحلي، عجز المیزان التجاري، عجز الموازنة
العامة، توزیع الدخل وغیرھا....، إن ھذه المواضیع وغیرھا مھمة جداً للمالیة لأنھا الأساس الذي

یعتمد علیھ في تحدید الأھداف ورسم السیاسیة المالیة.
4- علاقة علم المالیة العامة بعلم الاجتماع

توجد علاقة وثیقة بین علم المالیة العامة وعلم الاجتماع، فھنالك تأثیر متبادل بین العلمین، حیث
من المعروف أن الإیرادات العامة أو النفقات العامة تحدث أثاراً اجتماعیة، فمثلاً إن لجوء الدولة
إلى زیادة إیراداتھا المحلیة من خلال فرض الضرائب على استھلاك السلع والخدمات سوف یؤدي
إلى ارتفاع أسعار ھذه السلع وانعكاس ھذا الارتفاع بأسعار السلع إلى انخفاض المستوى المعیشي
للأفراد، وإن انخفاض المستوى المعیشي للأفراد سوف یؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر بین أفراد



المجتمع كما یؤدي إلى تغیر في طبیعة العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد من حیث لجوء الأفراد
مثلاً إلى عادات اجتماعیة أو تصرفات جدیدة بھدف التكیف مع أوضاعھم وظروفھم المالیة الجدیدة

لتنعكس على مستوى وظروف أحوالھم الاجتماعیة والمعیشیة.



المبحث الرابع :مراحل تطور علم المالیة العامة
إن المالیة العامة ھي انعكاس لتطور دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وقد تطور ھذا العلم من
علم یبحث في نفقات وإیرادات الدولة في ظل نظریات اقتصادیة تحد من دور الدولة في النشاط
الاقتصادي إلى إعطاء الدولة دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي وقد أدى التطور التاریخي إلى
تطور الدولة نفسھا وظھور أنظمة اقتصادیة جدیدة، وتبعاً لذلك فقد مرت المالیة العامة بمرحلتین

ھما:



المرحلة الأولى: المالیة العامة الحیادیة (التقلیدیة)

تدور النظریة التقلیدیة والتي سیطرت على الفكر الاقتصادي حتى مطلع القرن العشرین والتي كان
آدم سمیث وریكاردو من أھم رواد ھذه النظریة والتي تزامنت مع بدایة الثورة الصناعیة حول
فكرة أساسیة وھي إن أفضل السبل لتحقیق الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة یتمثل في ترك الحریة
الكاملة للأفراد في تحدید حجم ونوعیة ما یمارسونھ من نشاط اقتصادي، فالحافز الفردي أفضل
من الحافز الجماعي وإن نظام السوق في ظل المنافسة الكاملة كفیل بتحدید حجم الدخل القومي

وتوزیع ھذا الدخل على مختلف الطبقات والأفراد بشكل أكثر عدالة.
إن المدرسة التقلیدیة تقوم على قاعدتین ھما:

1- الحریة الاقتصادیة المطلقة.
2- المنافسة التامة في الأسواق.

وعلى ھذا الأساس نشأت فكرة الدولة الحارسة التي لا تتدخل في الإنتاج والاستھلاك فدور الدولة
ینحصر في الوظائف السیادیة التي لا یستطیع الأفراد القیام بھا بأنفسھم مثل وظائف الأمن
والقضاء، وعلى الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي فالأفراد ھم أقدر من الدولة في تحدید
احتیاجاتھم وتحدید أفضل الطرق لإشباع ھذه الحاجات وإن دور الدولة یقتصر على حراسة
المصالح العامة الأساسیة واللازمة للمجتمع. إن سیطرة وإنشاء الفكر التقلیدي (الحیادي) أثر على

المالیة العامة.
خصائص المالیة العامة عند الاقتصادیین التقلیدین (الحیادیة)

1- سیادة مبدأ الحریة الاقتصادیة: إن ھذا المبدأ یتطلب أن یكون تدخل الدولة بأقل قدر ممكن –
دعھ یعمل دعھ یمر- والأسواق تصحح نفسھا وبالتالي إن زیادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
یؤدي إلى الإخلال في مبدأ الحریة الاقتصادیة ویعد تدخلاً سلبیاً ویحمل آثار سلبیة في عمل النظام

الاقتصادي.
2- إن النشاط المالي للحكومة یجب أن یكون محایداً وھذا یعني أن الدولة لا تستھدف من وراء
تحصیلھا للإیرادات العامة وإنفاقھا للأموال العامة تحقیق أھداف اقتصادیة وبالتالي لا یكون
لنشاطھا المالي أي تأثیر على أسعار السلع والخدمات التي یحددھا نظام السوق الذي تتوافر فیھ
شروط المنافسة الكاملة وبالتالي فإن نظام السوق الذي تتوافر فیھ شروط المنافسة التامة یحقق
التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع من خلال تفاعل قوى الطلب والعرض والذي یحقق

أفضل النتائج أي الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة.
3- أن یتم تغطیة النفقات العامة العادیة بالإیرادات العامة العادیة من خلال الضرائب وعدم اللجوء
إلى أیة وسیلة أخرى كالقروض والإصدارات النقدیة فاللجوء إلى غیر الضریبة یعني مزاحمة

الدولة للأفراد في الحصول على رؤوس الأموال وزیادة التضخم.
4- یجب أن تتحدد النفقات العامة بالحد الأدنى من الواجبات والوظائف السیادیة للدولة وأن تكون
في أضیق الحدود وعدم تجاوز ھذه الوظائف وعدم منافسة الأفراد في النشاط الاقتصادي. ولا

تجبى الإیرادات العامة إلا لتمویل النفقات العامة.



5- یجب أن تكون الموازنة العامة متوازنة بحیث تكون الإیرادات العامة مساویة للإنفاق العام أي
أنھ لیس ھنالك عجز أو فائض في الموازنة وقد عارض التقلیدیون أن یكون ھنالك فائض في
الموازنة حیث یعني الفائض بالنسبة إلیھم زیادة العبء المالي على الأفراد من خلال وجود

ضرائب مرتفعة كما أن وجود الفائض لدى الحكومة یدفعھا إلى التبذیر والإسراف في الإنفاق.
6- تعتبر النظریة التقلیدیة أن الدخل ھو مصدر الادخار والادخار ھو مصدر تراكم رأس المال
لذلك فھي تفضل الضرائب على الاستھلاك وإعفاء الادخار من الضریبة لتشجیع الادخار وبالتالي
فإن أصحاب النظریة التقلیدیة یفضلون الضریبة على الاستھلاك لأن ھذه الضریبة لا تؤثر على

الادخار وھي تخفض حجم الاستھلاك.



المرحلة الثانیة: المدرسة الحدیثة (المالیة العامة المتدخلة)

بدأت ھذه المرحلة إثر انھیار الكثیر من فرضیات الفكر الاقتصادي التقلیدي بعد أزمة الكساد
المالي العظیم، ومعاناة النظام الاقتصادي من التقلبات الدوریة وانتشار البطالة وظھور الأزمات
الاقتصادیة التي أثبتت خطأ المقومات التي تقوم علیھا النظریة التقلیدیة، ولم یتحول كل ادخار إلى
استثمار مما أوجب تدخل الدولة لمعالجة ھذا الوضع. ووقفت النظریة الاقتصادیة التقلیدیة عاجزة
ً أمام أزمة الكساد العظیم التي ظھرت عام 1929، مما أفسح المجال أمام الأفكار التي تماما
طرحھا العالم الاقتصادي الانكلیزي جون مینارد كینز بكتابة (النظریة العامة في الاستخدام المالي
والنقود) عام 1936 والتي تنص على وجوب تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة لتحقیق التشغیل
الكامل من خلال التأثیر في العناصر المكونة للطلب الفعلي، لقد أخرج كینز دور المالیة العامة من
الحیاد إلى التدخل وأصبحت تدعى بالمالیة المتدخلة حیث أصبح للدولة ومن خلال السیاسة المالیة
دور كبیر في معالجة الأزمات الاقتصادیة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفیر الأجواء

الملائمة للنمو.
خصائص المالیة العامة عند الاقتصادیین المحدثین

إن الدور الجدید الذي تلعبھ الدولة في الاقتصادي الوطني أدى إلى ظھور المالیة العامة المتدخلة
والتي من أبرز خصائصھا ما یلي:

1- لم یعد تحقیق التوازن المالي أو الحسابي بین النفقات العامة والإیرادات العامة في الموازنة
ً في حد ذاتھ بل أصبح الھدف ھو تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من العامة للدولة ھدفا
خلال رفع أو خفض الطلب الفعلي لتحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة. وبالتالي أصبحت
المالیة العامة تلعب دوراً في التأثیر على الركود الاقتصادي من خلال زیادة الإنفاق العام بھدف

تحفیز النمو الاقتصادي في أوقات الركود الاقتصادي.
2- لم یعد یقتصر الإنفاق العام على الخدمات الأساسیة للمجتمع بل توسع الإنفاق العام لیشمل

جمیع النشاطات الاقتصادیة والاستھلاكیة والإنتاجیة.
3- أصبحت الإیرادات المحلیة أداة فعالة تستخدمھا الدولة لتحقیق أھداف اقتصادیة متعددة حسب
مقتضیات المصلحة الاقتصادیة والاجتماعیة ولم تعد تعتبر كوسیلة من وسائل تحصیل الإیرادات

الحكومیة فقط.
4- أصبح حدوث العجز في الموازنة العامة أو حدوث الفائض في الموازنة العامة أمراً مقبولاً ولم
ً مقدساً. بل أصبح بإمكان الدولة تخفیض فائض الإیرادات یعد التوازن في الموازنة العامة ھدفا

المتحقق في سنوات الازدھار وتغطیة العجز في سنوات الانكماش والركود الاقتصادي.
5- اختلفت أھداف الأدوات المالیة المختلفة، ففقدت الضریبة حیادھا التقلیدي وأصبحت أداة لتحقیق
أھداف اقتصادیة واجتماعیة أكثر من كونھا أداة للتمویل فقط. وأصبحت أدوات فعالة تستخدمھا

الدولة لتحقیق أھداف متعددة حسب مقتضیات المصلحة الاقتصادیة.



المبحث الخامس :السیاسة المالیة في الإسلام



نظرة الإسلام إلى المال

تطلق كلمة المال لا للدلالة على النقود من معدنیة وورقیة فحسب، كما قد یتبادر إلى الذھن، بل إن
كل ما ینتفع بھ على أي وجھ من وجوه النفع یعد مالاً، كما أنھ یعد كل ما یقوم بثمن مالاً أیاً كان

نوعھ وأیاً كانت قیمتھ.
فالمال إذن ھو الملك، والملك أو التملك غریزة فطریة من أقوى الغرائز الإنسانیة لا تكاد تدانیھا
غریزة أخرى غیر غریزة حب البقاء، بل أن البقاء والتملك لیكادان یكونان غریزة واحدة، إذ لا

بقاء للإنسان بغیر شيء یملكھ.
ولا جدال أن الرغبة في التملك ومن ورائھا غریزة حب البقاء ھي سر الحركة الدائبة في الحیاة،
وھي التي توجھ نشاط الإنسان في كل میدان من میادین العمل والإنتاج. لھذا كانت دعوات النبیین
والمصلحین متجھة إلى التخفیف من حدة ھذه الغریزة –غریزة حب التملك- ودعوة الناس إلى
شيء من القناعة وشيء من الأخاء والمحبة. كما تذھب الاشتراكیة وغیرھا من الفلسفات
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة مذاھب مختلفة في محاولة التخفیف من حدة الرغبة في
الاستحواذ على الكثیر من المال وإیجاد شيء من التوازن بین من یملكون الكثیر ومن لا یملكون
أو یملكون القلیل. والفقر في ذاتھ مشكلة والغنى في ذاتھ أیضاً مشكلة، والفقر والغنى حین یجتمعان
مشكلة كذلك. ولا تقوم الحیاة إلا وعلى جانبیھا الفقر والغنى في نسب تتفاوت حسب الظروف

والأحوال، بل
إن مشكلة الحیاة في حقیقتھا ھي الفقر والغنى وما یكون بین الفقراء والأغنیاء من أحاسیس
وعلاقات، ولا شك أنھ إذا استطاع مجتمع من المجتمعات أن یتغلب على ھذه المشكلة ویقارب بین

طرفیھا فإنھ یكون بذلك قد خطا خطوات نحو استقرار
المجتمع وسعادتھ.

وقد كان لا بد للدعوات السماویة أن تتدخل في مشكلة الفقر والغنى –مشكلة الحیاة- لتقیم في نفوس
الناس وازعاً یعمل على تحقیق التوازن بینھم كما یعمل على إقامة المجتمع الإنساني الذي تبتغیھ.
أما رسالة موسى لبني إسرائیل فقد حرفوا فیھا لتستقیم مع طبیعتھم وما درجوا علیھ من معتقدات،

فساروا سیرتھم في عبادة المال وأحلوا الربا من غیرھم وحرموه فیما بینھم.
ً بعد أن ركبھم ما ركبھم من حب المال ملك وجاء عیسى علیھ السلام برسالتھ إلى الیھود أیضا
علیھم عقولھم، فلم یكن بد والحالة ھذه من أن تكون دعوة عیسى لھم دعوة قاسیة حتى تقوم ھذا
الانحراف العنیف، فكانت شریعة عیسى على ھذا النحو دعوة فیھا انسلاخ كامل عن الدنیا وما فیھا

من متاع.
أما الإسلام فقد أعلن منذ أول آیة نزلت من آیات الكتاب الكریم أنھ دین الإنسانیة كلھا، الإنسانیة
المتمثلة في الإنسان الفرد. لھذا لم تكن شریعة الإسلام لتعالج مشكلة أو لتحل أزمة طارئة في
شعب من الشعوب، وإنما جاءت لتعالج مشكلات الحیاة كلھا ولتحل أزمات الإنسانیة جمیعھا على
امتداد الأزمان واختلاف الأمم. ویعترف الإسلام بما للمال من مكانة في قلوب الناس وما لھ من
اثر في حیاتھم وما لھ أیضاً من سلطان على نفوسھم. ولیس أدل على نظرة الإسلام نظرة واقعیة
للمال من أنھ ذكر في القرآن الكریم أكثر من مرة مقترناً بالأولاد أو الأنفس، بل أنھ قدم علیھما في



أكثر الآیات، كما أنھ لیس أدل على ما یولیھ الإسلام من تقدیر للمال من أن المال وھو مال الله قد
أضافھ إلى ذاتھ الكریمة، ولا شرف بعد ھذا الشرف، .

ولكن الإسلام رغم ھذا یحذر من غوایة المال وفتنتھ، ولیس معنى ذلك بطبیعة الحال أن المال في
ذاتھ شر، أو أن الإسلام عدو للمال، فالمال ھو الحیاة في انطلاقھا ودورانھا، والإسلام لا یعادي
الحیاة وھو دین الفطرة ودین الحیاة في أكمل صورھا. إنما أراد الإسلام بتحذیره من غوایة المال
وفتنتھ أن یبرز للناس حقیقة ھامة وھي أن المال وسیلة لا غایة، وبھذا یؤدي وظیفتھ في الحیاة،
وأن المال في ذاتھ لیس خیراً مطلقاً ولیس شراً مطلقاً، فھو أداة خاضعة لمشیئة الإنسان، إن شاء
كان نعمة ینال بھ الطیبات ویرعى فیھ حق نفسھ وولده ویؤدي منھ حق الله وحق العباد، ون شاء
حول النعمة التي في یدیھ إلى نقمة ونار تحرقھ وتحرق من حولھ حیث یذھب بھ مذاھب السفھ

ویرد بھ موارد
الإثم والفساد.

ومن ھنا كانت التشریعات والحدود التي وضعھا الإسلام للمال في كسبھ وإنفاقھ قائمة على
أساسین: أولھما الاعتراف بالمال وفعالیتھ في الحیاة، وثانیھما- الوقوف بالتشریع عند المبادئ
العامة دون النظر في التفصیلات كي یترك للناس مجال التحرك والعمل في ظل المبادئ العامة
محتكمین في ذلك إلى عقولھم- فالإسلام دین خالد ممتد مع الحیاة لا یرید للناس أن یعملوا تحت
وصایة صارمة من مقررات السماء، بل یرید للإنسانیة أن تبلغ رشدھا بما تقضي بھ مصلحتھا،

وھذه ھي أسمى مراتب التربیة الحكیمة في تنمیة الشخصیة وإعدادھا للحیاة.
وھكذا یحق للباحث في أیة مسألة من المسائل المالیة ومناقشتھا في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة
ً للعقل الغراء أن یستصحب معھ ھذین المبدأین وھما احترام الإسلام للمال واحترامھ أیضا
الإنساني، مع استصحاب المبدأ العام الذي اتسمت بھ شریعة الإسلام وھو الیسر والتخفیف،

فالإسلام یأخذ بالوسط من الأمور إلى جانب أنھ دین عقل ومنطق.



بیت المال

بیت المال جزء من نظام المجتمع الإسلامي ودعامة قویة من دعائم حیاتھ، فھو المكان الذي یضم
الأموال المتجمعة من الزكاة والمغانم والخراج لتكون تحت ید الخلیفة أو الوالي یضعھا فیما أمر
الله بھ أن توضع بما یصلح شؤون الأمة في السلم وفي الحرب. ولا یعلم على وجھ التحدید الیوم
الذي ولد فیھ بیت المال الإسلامي، ولكننا نستطیع أن نقرر أنھ لم یولد إلا بعد الھجرة، بل نستطیع
أن نقول أن بیت المال ولد من غزوة بدر واستكمل وجوده في خلافة عمر حین دون الدواوین
وضبط موارد بیت المال ومصارفھ بعد أن اتسعت الفتوح وكثرت الأموال بفتح الشام والعراق

ومصر.
وكان بیت المسلمین تمولھ موارد كثیرة أھمھا:

1- الخراج: وھو ما یفرض على الأرض التي فتحھا المسلمون عنوة أو صلحاً.
2- الجزیة: وھي ما فرض من مال على رؤوس أھل الذمة الذین دخلوا في حوزة المسلمین. ولم
یكن للجزیة، شأنھا شأن الخراج، مقدار معین من المال، فكانت تزید وتنقص حسب الظروف
والأحوال التي یراھا الوالي. وقد جرى ولاة الأمصار على الرفق بأھل الذمة فیما فرض علیھم من
جزیة أو خراج، آخذین في ھذا بسنة رسول الله r وبھدى خلفائھ الراشدین. ھذا وقد اقتضت سیاسة
الإسلام الرحیمة البارة أن یسقط ولاة المسلمین الجزیة عن الذین لا یطیقونھا من المرضى،
والضعفاء الذین لا مورد لھم، كما أسقطوھا عن الرھبان في الأدیرة وأھل الصوامع، بل وان

یجري على الفقیر منھم من بیت مال المسلمین ما یصلح شأنھ.
3- خمس الغنائم: جاءت الآیات البینات مقررة أن خمس الغنائم التي تقع في أیدي المسلمین من
جیوش المشركین ھو Ϳ ورسولھ ولذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل، وأن أربعة

الأخماس الباقیة للمقاتلین الذین استحوذوا على تلك الغنائم.
4- عشور التجارة: من التنظیم المالي الذي اقتضتھ سیاسة الدولة الإسلامیة فرض (ضرائب) على
تجارة المسلمین وأھل الذمة، وكذلك على أھل الحرب إذا مروا بتجارتھم في أرض المسلمین، ذلك
أن التجارة ھي مورد من موارد الرزق تثمر في ظل الدولة وفي حمایتھا، فكان من المنطق أن
یعود للدولة شيء مما یجنیھ التجار من ربح في تجارتھم، وذلك ما تفرضھ النظم المالیة الحدیثة
باسم ضرائب الدخل والضرائب الجمركیة وغیرھا. وھكذا شملت ھذه الضرائب المسلمین
والذمیین والمحاربین جمیعاً. فھي على المسلمین زكاة ومن ثم فإنھا تخرج مخرج الزكاة، ربع
العشر إذا بلغت قیمتھا مائتي درھم أو عشرین مثقالاً، فإذا كانت أقل من ذلك فلا شيء علیھا. أما
الذمي فإن علیھ في تجارتھ نصف العشر من قیمتھا من الحول إلى الحول. وأما المحارب فإن علیھ

العشر كاملاً.
5- الزكاة: واضع أن الخراج والجزیة وخمس الغنائم على الوجھ المعروف لم یعد لھا مكان في
المجتمع الإسلامي الیوم بعد أن وقفت الفتوح الإسلامیة، ومن ثم انقطعت ھذه الموارد عن بیت
المسلمین وصفي حسابھا، واستحدثت الدول الإسلامیة تحت ظروف الحیاة أنظمة مالیة خاصة
تسایر تطور الزمن وحاجات المجتمع. وإذا كانت موارد بیت المال قد تقلصت الیوم بحكم أوضاع



المسلمین، فإن فیھا جانباً حیاً لا یموت أبداً، وھو الزكاة، التي یمكن أن یمتلئ منھا بیت المال لو
حاسب المسلمون أنفسھم علیھا وأدوا حق الله في أموالھم على ما أمر الله بھ.

والزكاة فریضة محكمة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وھي في لسان الشریعة صدقة تزكي
النفوس وتطھرھا. وقد سلك الإسلام إلى إقرار ھذه الفریضة في نفوس المسلمین طریقین: طریق
الترغیب في ثواب الله ورحمتھ بمضاعفة الحسنات –أما الطریق الثاني فطریق الترھیب من سخط
الله وعذابھ لمن شح بحق الله وحق العباد فیما بین یدیھ من فضل الله. ھذا ولولي الأمر أن یلزم
الناس بالزكاة وأن یفرض علیھم عمالاً یأخذونھا منھم (وقد جعل الله العاملین على الزكاة أي

عمالھا أصحاب سھم فیھا).
وتؤخذ الزكاة من كل شيء یعتبر أصلاً من أصول المنافع المتبادلة في الحیاة، فمن الحیوان الإبل
والبقر والغنم وما أشبھھا، ومن الطعام الحنطة والزبیب والتمر ونحوھا، ومن النقود الذھب
والفضة ونحوھما ولكل صنف من ھذه الأصناف نصاب معین إذا بلغ وحال علیھ الحول في ملك
صاحبھ وجبت فیھ الزكاة. أما الذي یخرج زكاة عن النصاب فھو من كل صنف یحسبھ، فمن
ً من الحیوان ویجوز قیمتھ نقداً، ومن الطعام تكون الزكاة من الطعام الحیوان تكون الزكاة عینا
ویجوز تقدیر قیمتھ بالمال، ومن النقد تكون الزكاة نقداً. والقدر الذي یخرج زكاة من النصاب ھو
ً من كل صنف، وذلك واضع من استقراء فریضة الزكاة التي بینھا الرسول ربع العشر تقریبا

وعمل بھا صحابتھ:
1- ففي الذھب والفضة مقدار الزكاة ربع العشر بالتحدید في كل عشرین دیناراً نصف دینار، وفي
كل مائتي درھم خمسة دراھم، فإذا كان النصاب أقل من ذلك فلا زكاة فیھا، وإن كان أكثر فبحسابھ

على التقدیر السابق.
2- وفي الغنم یبدأ النصاب من أربعین شاة، وفي الأربعین شاة: شاة، وھو ربع العشر بالتحدید،
وتجزأ الشاة عما فوق الأربعین إلى مائة وعشرین، فإذا بلغت مائة وعشرین ففیھا شاتان، فإذا
بلغت ثلاثمائة ففیھا ثلاث شیاة، فإذا زاد عددھا عن ھذا ففي كل مائة شاة. وواضح أن المشرع
الحكیم لم یفتھ أن الغنم فیھا الكبیر والصغیر وأن الشاة المفروضة شاة كاملة النضج، ولذا جاء

القیاس آخذاً في الاعتبار بعد تحدید النصاب في بدئھ.
3- وفي الإبل یبدأ النصاب بخمس من الإبل، وفي ھذا الإبل الخمس شاة، ولو تتبعنا بحث ھذه

المسألة لوجدنا أن خمساً من الإبل تعادل أربعین شاة أو نحوھا.
ھذا وقد راعت الشریعة السمحاء اعتبارات عملیة في فریضة الزكاة منھا:

1- لیس في الحیوانات العاملة صدقة، فبقر الحرث وجمال الحمل أو الانتقال لیس فیھا صدقة.
وعلة ھذا أن ھذه الحیوانات إذا استمتع بھا الناس صارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل
الأثقال من البغال والحمیر، وأنھا إذا كانت تسقي الزرع وتحرث الأرض فإن الحب الذي تجب فیھ
ً مع الحب صارت الصدقة مضاعفة الصدقة إنما یكون حرثھ وسقیھ بھا، فإذا صدقت ھي أیضا

على الناس.
2- الحیوانات التي تتخذ في البیوت ونحوھا لینتفع أصحابھا بألبانھا في طعامھم ولیست للتجارة لا

زكاة فیھا.
3- الحلي التي یتزین بھا لا زكاة فیھا، وزكاتھا إعارتھا.



4- صدقة الزروع: إذا كانت مما سقتھ السماء أو الینابیع من غیر جھد مبذول ففیھا نصف العشر،
وإن سقیت بالعمل واستنباط الماء ففھا ربع العشر.

أما عن أوجھ إنفاق موارد بیت المال فقد جعلھا الله إلى ید ولاة المسلمین یضعونھا فیما یصلح من
شأن الدولة الإسلامیة ویمكن لھا. فما وقع في ید رسول الله مال إلا أطلقھ إلى كل جھة لینتفع بھ
من ینتفع، وكذلك نھج صحابة رسول الله على ھذا الھدي النبوي. وھكذا ذھب ھذا المال كل مذھب
في مذاھب الخیر والنفع: سد فقر المسلمین، وقوى جیوشھم، ودعم حصونھم، وفك أسراھم، وكفل

أیتامھم، وأعتق رقیقھم، وقضى دینھم.
العمل ورأس المال في الإسلام

العمل ھو المصدر الطبیعي والوسیلة الأصلیة للكسب، ولھذا دعا الإسلام إلى العمل في الحیاة-
العمل الذي یثمر طیباً، ینفع صاحبھ وینتفع بھ أھلھ وولده والمجتمع الذي یعیش فیھ. فالحیاة حركة،
والحركة عمل، وكل ثمرة في ھذا العالم الذي نعیش فیھ ھي نتاج عمل وثمرة حركة. ومن أجل
ھذا كانت دعوة الإسلام إلى العمل دعوة قویة صریحة، بل إن الباحث في الشریعة الإسلامیة یرى

فیھا أن العمل ضرب من العبادة وان الإنسان ما خلق إلا لیعمل.
ھذا وقد اعترف الإسلام برأس المال كقوة عاملة في الحیاة. فالإسلام لم یعترض على ما بأیدي
الناس من فائض أموال، وھو ما یقوم علیھ رأس المال، سواء كان ھذا الفائض نقداً أو عیناً، بل أنھ
ذھب إلى أكثر من ھذا فدعا الناس إلى الاقتصاد في الإنفاق والتوسط في البذل وحجر على
السفھاء وأقام الأوصیاء على الصغار- كل ھذا لیظل المال سلیماً من عوارض الإفساد والتضییع.
ولو كان الإسلام یعادي رؤوس الأموال لدعا إلى التخلص منھا أو لسكت عن النصح لحفظھا
ووقایتھا، ولكنھ دعا إلى صیانة المال والاعتدال في إنفاقھ والضن بھ عن مواطن السرف والتبذیر.
كذلك فرض الإسلام الزكاة في الأموال إذا حال علیھا الحول في ید صاحبھا وكانت زائدة عن
نفقتھ ونفقة عیالھ، ونظم عملیة الدین، وحرم الربا- وكل ھذه الأمور لا تقع إلا حیث یكون المال
ً في ید أصحابھ زائداً عن الحاجة، فتخرج عنھ الزكاة أو ینال منھ المحتاجون بالقرض فائضا
الحسن. ومن جھة أخرى فقد أباح الإسلام المشاركة في التجارة والمزارعة، وھي كلھا معاملات
تتضافر فیھا قوى العمل ورأس المال، كذلك اقتضت حكمة الشریعة الإسلامیة احترام المیراث،
وھو نقل ملكیة ما تركھ المتوفى إلى أقرب الناس إلیھ. وھذا حق وعدل، فالذي یعمل ویكد ویحصل
على ما یزید عن حاجتھ ثم یتجمع لھ من ھذا الفائض شیئاً إلى أن یدنو أجلھ ھو حق لذوي قرابتھ
من ولد وزوج وغیرھم- إنھ ما كان لیبذل ما بذل من جھد ولا لیمسك یده عن التبذیر والإسراف لو
قدر أن ما یجمعھ صائر إلى ید غیر ید فرعھ أو أصولھ. ونظام الإسلام في المیراث نظام عادل
حكیم، وضع الورثة وأنزلھم منازلھم في تركة الموروث حسب قرابتھم وحسب وضعھم
الاجتماعي في الحیاة وما تفرضھ علیھم ھذه الأوضاع من تبعات وأعباء یتلقونھا عن الموروث

كما تلقوا عنھ تركتھ أو بعض تركتھ.
ولقد حرص الإسلام على احترام الملكیة وصیانتھا من عبث العابثین، بأن أقام إلى جانب الوازع
النفسي وازع السلطان المستند على الحكمة والحرمة، لما في ذلك كلھ من إشاعة أسباب الاستقرار

بین الناس وحفزھم إلى العمل والإنتاج.
نعود فنقول إن الإسلام قد اعترف برأس المال كقوة لھا مكانھا في الإنتاج ولھا نصیبھا من الربح،
ولكنھ لم یتدخل في الأسلوب الذي تقوم علیھ الصلات بین العامل وصاحب رأس المال إلا فیما



وضعھ من الأصول العامة للحیاة الإنسانیة من النھي عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
فیجب على صاحب رأس المال أن یوفى العامل أجره كاملاً، كما یجب أن یكون العامل أمیناً في
عملھ باذلاً جھده لھ غیر مقصر فیھ. وفي ظل ھذا الإحساس الإنساني العادل الأمین أقام الإسلام
الصلة بین العامل وصاحب رأس المال، ولم یشأ أن یتدخل في تحدید أجر العامل ولا في قسمة
الربح بین العامل وصاحب العمل تاركاً ھذا لظروف الناس ولطبیعة الحیاة في كل زمن وفي كل
أمة. ولكن قد یتحول المال في ید أصحابھ إلى قوة باطشة مستبدة تتحكم في مصیر المجتمع
وتفرض سلطانھا علیھ، وإذ یصیر الأمر إلى ھذا الحد تدخل الشریعة الإسلامیة لتضع حداً لھذا
العدوان ولتبسط حمایتھا على المجتمع وتقیم بین الناس موازین الحق والعدل، ولعل أول ظاھرة
لتسلط المال على حقوق الناس واغتیالھا ھي ظاھرة الربا التي كانت عند مجيء الإسلام متفشیة
بین الناس وقائمة على أبشع صورة من صور الاستغلال. وكان طبیعیاً أن یتدخل الإسلام في ھذا
الوضع الجائر من المعاملات وأن یفضح ھذا الاستغلال الذي یقطع صلات المودة والرحمة بین
الناس، فجاء القرآن بالحكم القاطع في تحریم الربا. وجدیر بالذكر أن الربا الذي جاء القرآن الكریم
بتحریمھ ھو ربا النسیئة، ثم جاءت السنة المطھرة فحرمت الذرائع المفضیة إلیھ حتى لا یتخذ منھا

الناس مطایا تنقلھم بقصد أو بغیر قصد إلى الربا الصریح.
نحو نظام مالي إسلامي

لقد تناولت الشریعة الإسلامیة شؤون المال بأفضل توجیھ لإصلاح حال الفرد وانتظام حیاة
الجماعة. والإسلام إذ رسم الخطوط العامة لكسب المال من طرق مشروعة مستقیمة، فإنھ رسم
ً لإنفاقھ في سبل مشروعة مستقیمة، یؤدي فیھا المال مطالب الحیاة الطیبة الخطوط العامة أیضا
الكریمة لأصحابھ فیسعدھم ویسعد من حولھم. ولیس إنفاق المال بالأمر الھین، وإن بدا لبعض
الناس أن المشقة كلھا في الحصول علیھ والتعرف على وسائل كسبھ وطرق تثمیره. والحق أن
ً إلى الحكمة والعقل عن القدر الذي یبذلھ عملیة إنفاق المال لا تقل عند العقلاء مشقةً واحتیاجا

الإنسان في الحصول علیھ وفي تثمیره.
والمبادئ العامة التي وضعھا الإسلام لأصحاب الأموال ھي:

1- تطھیرھا بالزكاة، وھذا حق الله، وحق العباد الذین جعل الله حصیلة ھذه الزكاة للإنفاق علیھم
منھا.

2- الإنفاق على الأھل والولد، وذوي القربى، بقدر ما یسمح بھ المال، وفي الحدود التي أباحھا
الشارع الحكیم، مع التزام الاعتدال، دون ما إسراف ولا تقتیر.

3- الصدقة الموصولة على أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكین. ویقصد بالصدقة ھنا ما
یتطوع بھ الإنسان من معروف، وذلك غیر الصدقة الواجبة وھي الزكاة.

4- توجیھ الفائض بعد أداء ھذه الحقوق فیما ینفع الصالح العام. فمن حق المال الفائض أن یستثمره
صاحبھ أو یقرضھ لمن یستثمره في میادین الصناعة أو التجارة أو الزراعة، وألا یمسك بھ في
ظلمات الاكتناز. فالمال قوة یجب أن تعمل عملھا في الحیاة وألا تعطل، وفي ھذا- فوق أنھ نفع

عظیم لصاحبھ- عمران في الحیاة وازدھار للمجتمع ونماء لثروة الأمة ومضاعفة لقوتھا.
وھكذا كان تقدیر الشریعة ونظرھا الحكیم فیما شرعت من تنظیم مالي لیستقیم بھ میزان الحیاة بین
الأغنیاء والفقراء، وھو تشریع لو استقام علیھ الناس لانحلت كثیر من المشكلات التي تعانیھا
الإنسانیة- حتى في أرقى الأمم وأكثرھا أموالاً- من الفقر والتعطل، فإن الحصیلة التي تجيء إلى



بیت مال المسلمین من الزكاة والصدقات وفائض الأموال لكفیلة بأن تسد مفاقر الفقراء وتقیل
عثرات العاثرین، وبھذا تحتفظ الدولة بكیانھا قویاً یعیش فیھ مجتمع متكافل متماسك.

ونحن لو أمعنا النظر فیما حوتھ الشریعة الإسلامیة من تنظیمات مالیة، لأدركنا مبلغ ما أحرزتھ
السیاسة المالیة في المجتمع الإسلامي من تقدم وارتقاء. فالتشریع الإسلامي فرض عدة ضرائب
منھا الضرائب على الدخل (كزكاة الزروع والثمار) والضرائب على رأس المال (كزكاة الأنعام
والذھب والفضة) والضرائب غیر المباشرة (كالضرائب الجمركیة ممثلة في عشور التجارة)،
وبذلك یكون الإسلام قد وضع نظاماً ضریبیاً متكاملاً یقارب في كثیر من النواحي الأنظمة المالیة
الحدیثة. كذلك توخى التشریع المالي الإسلامي في فرائض المال أن تقوم على مبادئ العدالة
والملائمة والیقین والاقتصاد، وھي نفس المبادئ التي نادى بھا آدم سمیث من بعد في دستوره
الضریبي. ھذا وإن دعوة الإسلام إلى عدم الاكتناز وضرورة تثمیر فائض الأموال فیما ینمي ثروة
المجتمع ویكفل لھ الاستقرار ویشیع العدالة الاجتماعیة بین جنباتھ ھي نفس الدعوة التي أخذ كینز

یرددھا من بعد في نظریتھ العامة.
وھكذا فإن الدعوة إلى نظام مالي إسلامي متحرر من تبعیة الغرب إن ھي إلا دعوة إلى تصحیح
أوضاع والى استرجاع مجد وإلى نصرة عقیدة. فإن المجتمع الإسلامي مجتمع إنساني تعاوني
ینھاه دینھ عن الربا والمعاملات المشوبة بشوائب الربا، مجتمع لا یعبد المال وإنما یستعبد ھو
المال، مجتمع متكامل تظلھ روحانیة شریعتھ التي غایتھا ھي تزكیة النفوس وتطھیرھا وربط

الناس بعضھم ببعض بروابط المحبة والرحمة.
ومما لا شك فیھ أن قیام النظم المالیة الحدیثة للدول الإسلامیة لا یمنع البتة من أن یقوم إلى جانبھا
(بیت المال) الذي عرف في الإسلام. وأن یجد المسلمون في ھذا البیت ما كان لھ من آثار في
مجتمعھم الأول. وإذا كانت موارد ھذا البیت قد انقطعت في الأزمنة الحدیثة فإن فیھا جانباً حیاً لا
یموت أبداً، وھو الزكاة التي یمكن أن یمتلئ منھا بیت المال لو حاسب المسلمون أنفسھم علیھا

فتعود إلیھم أمجادھم الأولى.
وقد یعتقد بعض المسلمین أن ما یؤدونھ من ضرائب على دخل الثروة العقاریة والمنقولة إنما تحل
محل الزكاة التي فرضھا الإسلام. ولكن ھذا اعتقاد خاطئ- فالزكاة مصرفھا: الفقراء، والمساكین،

والعاملین علیھا، والمؤلفة قلوبھم، وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل الله، وابن السبیل.
إنھا حق الفقراء الذي أوجبھ الله على الأغنیاء. أما الضرائب التي تؤدي في المجتمعات الحدیثة
فإنھا تؤدى لصیانة الأمن والدفاع وإقامة مرافق التعلیم والصحة وإنشاء الطرق وغیر ذلك مما
ترعاه الدولة وتفرض لھ ضرائب تزید وتنقص حسب حاجتھا ووفق ما تملیھ علیھا الأوضاع
والظروف السائدة. إن المجتمع الإسلامي یؤدي ھذه الضرائب كما تؤدیھا المجتمعات غیر
الإسلامیة، وتبقى الزكاة بعد ھذا شریعة من شرائع الإسلام لرعایة جانب الفقراء والمساكین ومن
إلیھم، وبھذا یظھر التكافل الاجتماعي وتتضح إنسانیة ھذا الدین وفلسفتھ العمیقة القائمة على وصل
طبقات المجتمع بعضھا ببعض بصلات الرحمة والمودة. ویمكن التوصل إلى ذلك بتنظیم خاص
في المجتمع الإسلامي یخضع لھ جمیع أصحاب الأموال الفائضة عن الحاجة والتي یحول علیھا

الحول.
ً وإنھ لمن الیسیر الآن ضبط ھذا المصرف وحصره في زكاة النقود بعد أن أصبح المال كلھ مقوما
بالنقد. وسنرى حینئذ أموالاً وفیرة تدفع فقر الفقراء وحاجة المحتاجین وتتكفل بوضعھم الموضع



الذي یضمن لھم الحیاة الإنسانیة الكریمة. ولیست الزكاة بالأمر الشاق على النفس، الجائر على
المال، إذا ما علم المسلم أن في ھذا تزكیة لنفسھ وتطھیراً لھا وتنمیة لمالھ، وإذا ما أدرك أن في

ھذا رداً لاعتباره ونصرة لدینھ ومجتمعھ([1]).
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المقدمة

یختلف مفھوم السیاسة المالیة وتتفاوت أھمیتھا باختلاف الدول والتي إما أن تكون دول متقدمة
ً أو دول نامیة حیث یعتبر النظام الاقتصادي أحد العوامل الرئیسیة المؤثرة والمحددة اقتصادیا

لنطاق علم المالیة العامة.
ففي المجتمعات التي استكملت أسباب نموھا الاقتصادي یكون الشغل الشاغل للسیاسة المالیة ھو
ً لأوجھ الدورة العمل على تحقیق الاستقرار الاقتصادي والسماح لموازنة الدولة بالتقلب تبعا
ً بأن فاعلیة السیاسة المالیة في تحقیق ما تصبو إلیھ من أھداف إنما الاقتصادیة المختلفة. علما
تتوقف كثیراً على مدى ما ھنالك من ترابط وتناسق بینھا وبین أدوات السیاسة الاقتصادیة الأخرى
مثل (سیاسة الأجور والأسعار وسیاسة میزان المدفوعات). وحتى نتعرف على المالیة العامة في

الدول النامیة لا بد لنا أولاً من التعرف على خصائص الدول النامیة.



خصائص الدول النامیة

ً ومنذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة انقسام دول العالم من حیث مستوى الازدھار لقد بدا واضحا
الاقتصادي ودرجة التطور والنمو الاقتصادي ورفاھیة أفراد المجتمع ومستوى تشغیل الأیدي
العاملة ونصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى قسمین دول متقدمة ودول نامیة، لقد بدأت
ً حیث استطاعت الدول الھوة الاقتصادیة بین الدول المتقدمة والدول النامیة بالاتساع تدریجیا
المتقدمة من تحقیق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في حین عانت الدول النامیة من الركود
ً على مستوى معیشة الاقتصادي وتحقیق معدلات متدنیة من النمو الاقتصادي مما انعكس سلبا
الأفراد في ھذه المجتمعات. وتضم مجموعة الدول النامیة دولاً عدیدة تشمل معظم دول قارة
أفریقیا ومعظم دول القارة الأسیویة باستثناء الیابان ودول أمریكا اللاتینیة وتتفاوت الدول النامیة
فیما بینھا من حیث درجة نموھا وفي مستویات المعیشة فیدخل من ضمنھا دول لم تتجاوز مرحلة
ً في مجال الإنتاج الاقتصاد المعیشي مثل دول أفریقیا جنوب الصحراء إلى دول أكثر تقدما
الصناعي والزراعي (الصین مثلاً)، وتتفاوت ھذه الدول أیضاً بین حصة الفرد من الدخل القومي
بین دول لا یتجاوز حصة الفرد من الدخل القومي ثلاثة دولارات یومیاً (بنغلادش مثلاً) إلى دول

یصل حصة الفرد فیھا إلى حوالي (40.000) دولار سنویاً مثل قطر.
إن الخصائص الاقتصادیة العامة التي تجمع الدول النامیة ھو انخفاض مستوى تشغیل الأیدي
العاملة، وارتفاع نسب الفقر، وعدم العدالة في توزیع الدخل القومي، وانتشار الفساد وانخفاض

الكفایة الإنتاجیة. وفیما یلي أھم مظاھر التخلف في الدول النامیة:
- انخفاض الدخل القومي الإجمالي وسوء توزیعھ.

- انخفاض حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
- ارتفاع نسب البطالة وخصوصاً بین الفئات الشبابیة.

- ارتفاع المیل الحدي للاستھلاك وانخفاض المیل الحدي للادخار.
- انخفاض مستویات الاستثمار، سواء كان استثمار محلیاً أو استثمار أجنبي، وتركز الاستثمار في
الاستثمار العقاري، بیع وشراء العملات الأجنبیة والذھب، ویعود سبب انخفاض الاستثمار لتدني
ثقة المستثمرین بالاقتصاد الوطني وانخفاض العائد على الاستثمار وعدم توفر الاستقرار

الاقتصادي والسیاسي.
- ھشاشة وانعدام وضعف الأسواق المالیة والنقدیة وعدم كفاءتھا وضعف أجھزة الرقابة المصرفیة
والمالیة. ویعود ضعف الأسواق المالیة نتیجة ضعف الاقتصاد المحلي في ھذه الدول وعدم وجود
شركات قویة وراسخة وبالتالي انتشار شركات الأموال والشركات القابضة وشركات المضاربة

في الأسواق المالیة وبالتالي ضعف الأسواق المالیة.
- اعتماد الدول النامیة على تصدیر سلع محددة أو محدودة جداً في سبیل الحصول على الإیراد،
مثلاً یلاحظ أن معظم دول الخلیج العربي: یشكل البترول حوالي 98% من مجموع إیراداتھا
ً مضافة على صادرات معظم الدول النامیة وأدى اعتماد ھذه الدول على وكذلك عدم وجود قیما
تصدیر سلعة واحدة إلى الدول المتقدمة الاقتصادیة حیث تعتمد علیھا في سبیل الحصول على

غذاءھا ولباسھا والسلع الاستھلاكیة الأخرى.



- إن السمة الأبرز لاقتصادیات الدول النامیة ھو سیطرة القطاع الزراعي على اقتصادیات الدول
النامیة، وإن نسبة كبیرة من الأیدي العاملة في القطاع الزراعي، ولكن وبالرغم من اعتماد ھذه
الدول على الزراعة إلا أنھ یلاحظ أن الإنتاج المحلي من المحاصیل الزراعیة لا یكفي احتیاجات
البلد ویعود السبب إلى أنھ في ھذه الدول فإن قطاع الزراعة یعاني من الإھمال والتخلف حیث
ینعدم استعمال الأسالیب الزراعیة الحدیثة ویقتصر على الجھد البشري أو الحیواني أو الاعتماد
على الآلات القدیمة ذات الكفاءة الإنتاجیة المتدنیة وبالتالي فإن مستوى إنتاجیة العامل في القطاع
الزراعي متدنیة وإن عملیات الإنتاج لا تغطي احتیاجات البلد. ففي الدول العربیة مثلاً تستورد
أكثر من 90% من احتیاجاتھا من القمح بالرغم من وصف الدول العربیة بأنھا دول زراعیة.
ویعاني السودان من شبح المجاعة وسوء التغذیة مع أنھ من أخصب الدول العربیة وأكثرھا توفراً

للموارد المائیة وكان السودان یسمى بسلة غذاء الوطن العربي.
- إن السمة الأبرز لاقتصادیات الدول النامیة ھو انتشار ظاھرة الفقر أو ما یطلق علیھ حلقة الفقر
المفرغة، حیث أدى ضعف النمو الاقتصادي والزیادة المضطردة في النمو السكاني إلى انخفاض
الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي یؤدي
ذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار وإن انخفاض مستوى الاستثمار یؤدي إلى انخفاض الدخل أو

استمرار انخفاض مستوى الدخل.



خصائص المالیة العامة في الدول النامیة

تتمیز المالیة العامة في الدول النامیة بمجموعة من الخصائص وإن أھم ھذه الخصائص ما یلي:
1- انخفاض نسبة الاقتطاع الضریبي

إن من أبرز خصائص الأنظمة الضریبیة في الدول النامیة ھو انخفاض نسبة الاقتطاع الضریبي
فیھا إلى الناتج المحلي الإجمالي ویعود ھذا الانخفاض إلى انخفاض دخول الأفراد أصلاً فبالرغم
من ارتفاع نسبة الاقتطاع الضریبي على دخول الأفراد إلا أن حصیلة ھذا الاقتطاع متدنیة وذلك
بسبب انتشار الفقر وتدني دخول أفراد المجتمع وبالتالي فإن حصیلة الاقتطاع الضریبي تكون

متدنیة.
2- انخفاض نسبة الضرائب المباشرة في الإیرادات العامة

تتمیز المالیة العامة في الدول النامیة بانخفاض مساھمة الضرائب المباشرة
(ضریبة الدخل) في الإیرادات العامة للدولة بالمقارنة مع الدولة المتقدمة. ویعود السبب الرئیسي
ً فإن في ذلك إلى انخفاض كلاً من الدخل القومي والدخل الفردي. وكما سبق وتم التوضیح سابقا
من خصائص الدول النامیة أنھا اقتصادات رعویة واقتصاد یعتمد على الزراعة، وحیث أن أسالیب
الزراعة المطبقة في الدول النامیة ھي أسالیب بدائیة وتعتمد على المجھود البشري أكثر من
ً بل وتلجأ الاعتماد على الأسالیب الحدیثة في الزراعة وبالتالي فإن الدخل الزراعي یكون متدنیا
كثیر من الدول النامیة وبھدف تشجیع الزراعة إلى إعفاء الدخل المتأتي من الزراعة من الضریبة

وبالتالي فإن مساھمة الضرائب المباشرة في الإیرادات العامة تكون متدنیة.
3- ارتفاع نسبة الضرائب غیر المباشرة في الإیرادات العامة

أمام انخفاض الدخل الفردي والدخل القومي في الدول النامیة تلجأ ھذه الدول ولتعویض النقص
الحاصل في الإیرادات العامة إلى الاعتماد وبشكل رئیسي على الضرائب غیر المباشرة بھدف
الحصول على الإیرادات المحلیة، إن الضرائب غیر المباشرة (مثل ضریبة الاستھلاك، ضریبة
المبیعات، الضرائب الجمركیة) تصبح الملاذ الأخیر للدول للحصول على الإیرادات العامة. حیث
أن الاقتصاد في الدول النامیة ھو اقتصاد استھلاكي وإن الأفراد ینفقون معظم دخولھم على
الاستھلاك (بسبب تدني الدخل أصلاً) وبالتالي تصبح الضرائب غیر المباشرة ھو الوسیلة المتاحة

أمام الدولة لزیادة الإیرادات المحلیة.
كما یجدر الإشارة ھنا إلى أن فرض الضرائب غیر المباشرة وتحصیلھا لا یحتاجان إلى جھود
ً آخر یمكن أن وكفاءة وأنظمة رقابة مالیة متطورة لتحصیل ھذه الضرائب كما أن ھنالك ھدفا
تحققھ الدولة من فرض الضرائب غیر المباشرة بالإضافة إلى تعزیز الإیرادات المحلیة وھو الحد

من الاستھلاك.
یعاني المیزان التجاري في الدول النامیة من العجز وذلك لاعتماد الدول النامیة على استیراد السلع
من الخارج وبالتالي فإن فرض الضریبة غیر المباشرة على ھذه السلع یؤدي إلى ارتفاع أسعار
ھذه السلعة وبالتالي انخفاض الطلب على ھذه السلعة وبالتالي انخفاض مستوردات الدولة من ھذه

السلعة.
4- تدني كفاءة الجھاز الإداري الضریبي وانعدام الوعي الضریبي



یعاني الجھاز الإداري الضریبي في الدول النامیة حالھ كحال باقي القطاع العام من تدني الكفاءة
وانخفاض الإنتاجیة وانتشار البطالة المقنعة بین أفراد ھذا الجھاز بالإضافة إلى عدم توفر الكفاءات

والمؤھلات بین ھؤلاء الأفراد وتدني الولاء الوظیفي وانتشار
الفساد سواء الإداري أو المالي بین الأفراد وذلك لانخفاض الحوافز المالیة المقدمة

لھؤلاء الموظفین.
وبالإضافة إلى انخفاض كفاءة الجھاز الإداري الضریبي في الدول النامیة تعاني الدول النامیة من
انعدام الوعي الضریبي بین أفراد المجتمع في الدول النامیة وحرصھم على التھرب الضریبي
وعدم الالتزام بتسدید الضریبة في المواعید المحددة ویعود ذلك بالدرجة الأولى إلى ضعف أجھزة
الرقابة المالیة في الدول النامیة وضعف العقوبات الرادعة على المتھربین من أداء الضریبة
بالإضافة إلى عدم ثقة ھؤلاء الأفراد بقدرة الحكومة على تحصیل الضریبة وعدم تصورھم بأن
الضریبة المدفوعة من قبلھم تعود بالمنفعة على أفراد المجتمع وقناعتھم بأن الضریبة المدفوعة من
قبلھم ھي وسیلة من وسائل تمویل الإنفاق الحكومي الباذخ بدلاً من انعكاس ھذه الضریبة لتمویل

مشاریع إنتاجیة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع.



أھداف المالیة العامة في الدول النامیة

یلاحظ من خلال دراسة خصائص الدول النامیة وخصائص المالیة العامة في الدول النامیة إلى
ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني وعدم الانسیاق إلى النظریات التي تدعو إلى تخلي
الدول عن دورھا الاقتصادي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة وترك ذلك إلى القطاع الخاص
بحجة أنھ ھو القطاع الأكثر قدرة على حشد المدخرات الاقتصادیة والأكثر كفاءة في الإنفاق

والأكثر إنتاجیة.
إن تفشي الفقر وارتفاع مستویات البطالة بین أفراد المجتمع یستلزم حضور الدولة وبقوة للوقوف
إلى جانب الفئات الأكثر فقراً في المجتمع وتقدیم الحمایة الاجتماعیة لھؤلاء الأفراد وتوفیر سبل

العیش الكریم واللائق لھؤلاء الأفراد.
إن ترك ھذه الفئات تحت رحمة القطاع الخاص وسیاسات تحریر الأسعار سوف یؤدي إلى المزید
من البؤس والحرمان لھؤلاء الأفراد. وإن عدم وجود مظلة حمایة اجتماعیة لھذه الفئات من

المجتمع سوف یؤدي إلى حدوث عواقب وخیمة وسلبیة على الاقتصاد الوطني ككل.
من ھنا تنبع أھمیة المالیة العامة في الدول النامیة وذلك لتحقیق مجموعة من الأھداف والتي تسعى
في مجملھا إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة ورفع مستویات الدخل القومي والفردي. ومن

ھذه الأھداف:
1- ضبط الاستھلاك

تعاني الدول النامیة من ارتفاع مستویات الاستھلاك وذلك لانخفاض دخول الأفراد أصلاً وبالتالي
فإن معظم دخول ھؤلاء الأفراد ینفق على الاستھلاك مثل استھلاك السلع الضروریة (كالغذاء،
والمسكن، والملبس...) والسلع الكمالیة. وحیث أن الدول النامیة تعتمد باستھلاكھا على الاستیراد
ً على عجز المیزان التجاري. من ھنا لا بد للدول من الخارج فإن ارتفاع الاستھلاك یؤثر سلبا
النامیة من تبني سیاسة مالیة تھدف إلى ضبط الاستھلاك غیر الضروري (الكمالي) وتوجیھ الدخل
نحو الادخار والإنفاق الاستثماري، ویمكن للدولة الحد من الاستھلاك من خلال زیادة الضرائب
والرسوم على المستوردات وعلى الإنفاق الاستھلاكي وھذه السیاسة تؤمن للدولة الحد من استھلاك
السلع الكمالیة من جھة والحصول على الإیرادات المحلیة من جھة أخرى من خلال الضرائب
والرسوم على ھذه السلع، ومن الجدیر بالذكر ھنا التذكیر بضرورة عدم مبالغة الدولة في فرض
الضرائب والرسوم على السلع المستوردة ومراعاة قدرة الأفراد على دفع ھذه الضرائب والرسوم
حیث أن فرض المزید من الضرائب والرسوم على ھذه السلع سوف یحد من قدرة الأفراد على
الحصول على ھذه السلع وبالتالي انتشار ظاھرة تھریب ھذه السلع. كما أن الاتفاقیات الدولیة مثل
اتفاقیات التجارة الحرة والتي انضمت إلیھا معظم الدول النامیة تضع ضوابط وتحد من قدرة الدولة

على فرض المزید من الضرائب والرسوم الجمركیة على استھلاك السلع والخدمات.
2- توجیھ النفقات العامة

ً في توجیھ النفقات العامة نحو المشاریع تلعب السیاسة المالیة في الدول النامیة دوراً رئیسیا
الإنتاجیة ذات الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والتي یحُجم القطاع الخاص عن المشاركة فیھا إما



لانخفاض العوائد علیھا أو لحاجتھا إلى رؤوس أموال ضخمة والتي ھي مشاریع ضروریة لتحقیق
التنمیة الاقتصادیة المستدامة وتحقیق الرفاھیة الاجتماعیة لأفراد المجتمع.

إن شبكات الطرق ومحطات تولید الكھرباء ومحطات تنقیة المیاه وغیرھا من مشاریع البنى
التحتیة ھي مشاریع مھمة وضروریة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة والتي نرى أن القطاع
ً وذلك إما لارتفاع المخاطر في مثل ھذا النوع من الخاص في الدول النامیة غائب عنھا تماما
المشاریع أو لانخفاض العوائد المتأتیة منھا وبالتالي لا بد للدولة أن تعمل من خلال السیاسة المالیة
على توجیھ الإنفاق نحو ھذه المشاریع إما من خلال تقدیم الحوافز والإعفاءات الضریبیة للقطاع
الخاص في حال قرر الاستثمار في ھذه المشاریع أو من خلال المبادرة إلى تنفیذ ھذه المشاریع إما
لوحدھا أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدخول في اتفاقیات شراكة وتعاون

مع القطاع الخاص.
3- حشد المدخرات القومیة

في سعي الدول النامیة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة لا بد لھذه الدول من حشد المدخرات
القومیة في سبیل تحقیق أھدافھا في رفع مستوى معیشة أفرادھا وذلك لتنفیذ مجموعة من المشاریع
الرأسمالیة وتعتبر الضرائب أحد أھم بنود زیادة الإیرادات المحلیة بھدف الحصول على الإیرادات
العامة التي تغطي الإنفاق الجاري الحكومي وتوجیھ الفائض نحو تمویل إنشاء المشاریع

الرأسمالیة.



الفصل الثالث : النفقات العامة



المقدمة

ً أدى تطور دور الدولة أن تخلت الدولة عن سیاستھا الحیادیة التقلیدیة وأصبح دور الدولة مھما
وأصبحت سیاسة الدولة الاقتصادیة سیاسة تدخلیة بھدف التأثیر على مختلف مظاھر الحیاة
الاقتصادیة والاجتماعیة وأدى ذلك إلى زیادة حجم النفقات العامة وتنوعھا. ویعتبر الإنفاق العام
أداة مھمة من الأدوات المالیة الرئیسیة للدولة، وانطلاقاً من المفھوم الحدیث للنفقات العامة فإن أي

نفقة حكومیة سوف یترتب علیھا العدید من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.
لقد أصبحت النفقات العامة في الوقت الحالي تشغل حیزاً كبیراً ومھماً في مواضیع المالیة العامة
ففي السابق وحسب النظریة التقلیدیة للمالیة العامة والتي اقتصر فیھا دور الدولة على الحیاد كان
التركیز في الإنفاق على الرقابة المالیة والتركیز على الجوانب التشریعیة اللازمة للإنفاق العام
دون دراسة تأثیر ھذا الإنفاق على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع. حیث أن
الفكر التقلیدي قد ارتبط بمفھوم الدولة الحارسة وتقلیل حجم الإنفاق في أضیق الحدود وإن "أفضل

النفقات ھو أقلھا حجماً".
ومع تطور الفكر الاقتصادي وتطور دور الدولة من الدولة المحایدة إلى الدور المتدخل وظھور
كتابات كینز والتي تنادي بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بھدف تحفیز النمو
الاقتصادي أصبح الإنفاق العام یلعب دوراً رئیسیاً في المالیة العامة للدولة وازدادت النفقات العامة

للدولة حجماً مع تطور دور الدولة.
تعریف النفقات العامة وعناصرھا

لا یوجد تعریف محدد للإنفاق العام وقد تطور تعریف الإنفاق العام مع تطور دور الدولة، ومن
التعریفات الشائعة للإنفاق العام ما یلي:

النفقة العامة: مبلغ نقدي یقوم بدفعھ شخص عام من أجل إشباع حاجات عامة.
النفقة: مبلغ من النقود تنفقھ الدولة لغرض تحقیق نفع عام.

النفقة: ھي مبلغ من المال یصدر عن الدولة أو عن أي شخص معنوي عام بقصد تحقیق منفعة
عامة.

النفقة العامة: ھي تلك النفقة التي تقوم بإنفاقھا جھة عامة، والجھة العامة یقصد بھا أحد أشخاص
القانون العام والذي قد یكون الدولة أو إحدى الھیئات والمؤسسات العامة ذات الشخصیة المعنویة

المستقلة.
ومن خلال استعراض التعاریف السابقة نجد أنھ یمكن تحدید العناصر الأساسیة للنفقة وھي:

1- النفقة العامة مبلغ نقدي
أصبح الأصل في النفقات العامة أن یكون نقدیاً فمع انتشار الاستخدام الاقتصادي النقدي والتخلي
عن نظام المقایضة أصبحت الدول تنفق مبالغ نقدیة للحصول على السلع والخدمات اللازمة
لإشباع الحاجات العامة وقد أدى الانتقال من الاقتصاد العیني إلى الاقتصاد النقدي إلى استخدام
النقود كوسیلة للتبادل بھدف الحصول على السلع والخدمات. إن أغلب الإنفاق العام على مختلف
الأنشطة یكون في صورة نقدیة وبالتالي قام العدید من الكتاب بتعریف النفقة العامة على أنھا مبلغ
ً یسمح ً نقدیا ً من المال. فتعریف النفقة العامة على أنھا كم من المال ولیس كما نقدي ولیس مبلغا



بإدخال النفقات العینیة التي تقدمھا الدولة لبعض الأفراد أو كأن تكون الإعانات في صورة عینیة
لبعض الدول كما في حالة الكوارث والأزمات ولكن حتى تدخل الإعانات العینیة ضمن النفقات
العامة یتعین أن تكون قابلة للتقویم النقدي، ومن الأمثلة التي یكون فیھا الإنفاق عیني ولیس نقدي
الأراضي التي تقوم الدولة بتخصیصھا لبعض الأفراد في المجتمع دون مقابل أو مقابل رمزي،
وكذلك حصول الدولة على مساعدات عینیة من دول أخرى وتوزیع تلك المساعدات على أفراد
المجتمع دون مقابل (مثل مساعدات الملابس للفقراء والمحتاجین ولحوم الأضاحي) وتوزیع تلك
المساعدات دون مقابل على المواطنین. وعموماً إن الجزء الأكبر من النفقات الحكومیة یكون في
صورة نقدیة وھو الأصل في الإنفاق وإن الاستثناء ھو وجود نفقات عینیة وبالتالي فإن النفقة ھو

مبلغ نقدي.
2- صدور النفقة العامة من أحد أشخاص القانون العام

حتى یمكن اعتبار النفقة عامة یجب أن تصدر عن الدولة أو أحد ھیئاتھا العامة، وتتمثل أشخاص
القانون العام في الدولة بمختلف مستویاتھا الحكومیة أي سواء على المستوى المركزي أو مستوى
الولایة أو مستوى المحلیات. فمثلاً قیام أحد الأشخاص ببناء مسجد أو مركز صحي أو مدرسة
بھدف تحقیق النفع العام فإن ھذه الإنفاق لا یعتبر إنفاق عام وإنما یعتبر إنفاق خاص. ومن الأمثلة
على الإنفاق العام ما تنفقھ الدولة على رواتب موظفیھا والإنفاق على إنشاء الجسور وشبكات

الطرق والدفاع وبناء المستشفیات.
3- أن یكون الھدف من النفقة العامة تحقیق منفعة عامة

یعد ھذا الركن متمماً لمفھوم النفقة العامة فبدون ھذا الشرط لن تكون النفقة عامة حتى ولو كانت
صادرة من أحد أشخاص القانون العام. فالھدف من النفقة العامة یجب أن یكون تحقیق النفع العام
للمجتمع وتحقیق مصالحھ ویتسع مفھوم النفع العام لیشمل تحقیق الأھداف الاقتصادیة
والاجتماعیة. فقد یكون الھدف من الإنفاق العام ھو تقلیل الفجوة في توزیع الدخل بین أفراد

المجتمع مثل تقدیم المساعدات النقدیة للفقراء.
وقد یكون الھدف من الإنفاق العام ھو تحقیق الاستقرار الاقتصادي مثل الحد من مشاكل البطالة
من خلال إعانات البطالة أو تحفیز النمو الاقتصادي بھدف خلق مشاریع استثماریة وتوظیف
الأیدي العامة، وبالتالي حتى یتحقق مفھوم المنفعة العامة یجب أن یؤدي الإنفاق العام إلى تحقیق
منفعة عامة أي أن تستخدم النفقة العامة من أجل إشباع حاجات عامة وعلى ھذا الأساس ولضمان

توجیھ النفقات العامة لتحقیق النفع العام وضعت ضوابط ومنھا:
- اعتماد بنود النفقات العامة في الموازنة.

- الرقابة على الإنفاق العام سواء من قبل أجھزة الرقابة الداخلیة في الوحدات الحكومیة أو من قبل
السلطات التشریعیة.

- وجود ھیئات رقابیة مستقلة (دیوان المحاسبة مثلاً) لمراقبة الإنفاق العام.
4- قواعد النفقات العامة

للإنفاق العام قواعد عامة یجب أن یخضع لھا، أي بیان الضوابط التي تحكم عملیة الإنفاق العام
وھو ما یطلق علیھا قانون الإنفاق العام أو دستوره، وھذه القواعد ھي:

1- قاعدة المنفعة



تعني قاعدة المنفعة ھي أن تتجھ النفقات العامة إلى تحقیق أكبر قدر من المنفعة بأقل كلفة ممكنة أو
تحقیق أكبر رفاھیة لأكبر عدد ممكن من المجتمع.

إن المنفعة العامة التي تھدف الدولة إلى تحقیقھا تختلف عن المنفعة العامة بالمفھوم الضیق عند
الأفراد، أي أن فكرة المنفعة عند الدولة لا تقتصر على الإنتاجیة الحدیة والدخل العائد منھ وإنما
تتسع لتشمل جمیع النفقات التي تؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة للمجتمع وزیادة إنتاجیة الفرد
وتخفیض الھدر من الموارد الاقتصادیة الناتجة عن عدم الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادیة أو

من خلال عدم الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة.
تحقق النفقات العامة أكبر قدر من المنافع العامة لدى البعض عندما تتساوى المنفعة الحدیة للمنفعة
العامة مع المنفعة الحدیة للدخول النقدیة للأفراد بعد فرض الضریبة. إن أصحاب ھذه النظریة
یعتقدون أن المنفعة العامة ھي عبارة عن حاصل جمع المنافع الفردیة لأفراد المجتمع حیث یرى
أصحاب ھذه النظریة أن الضرائب ثمن یدفعھ المواطن مقابل الخدمات التي تقدمھا الدولة. إن ھذه
النظریة تتجاھل الطبیعة الخاصة للنفقات العامة حیث أن الإنفاق العام یخضع لاعتبارات سیاسیة
واجتماعیة وإن إنفاق الدولة یختلف عن إنفاق الأفراد وبالتالي فإن فكرة المنفعة بالنسبة لإنفاق
الدولة لا تقتصر على الإنتاجیة الحدیة والدخل العائد منھ وإنما تتسع لتشمل كافة النفقات المؤدیة
إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة للمجتمع وزیادة إنتاجیة الفرد وتحسین وسائل الإنتاج بھدف تقلیل الفاقد

من الموارد الاقتصادیة.
إن تحقیق قاعدة المنفعة القصوى یتطلب من الدولة أن توجھ نفقاتھا نحو إشباع الحاجات العامة
وبالتالي فإن الأمر یتطلب دراسة أحوال الاقتصاد والمجتمع ومقدار الحاجة إلى مختلف أوجھ
الإنفاق وتحدید المشاریع ذات الأولویة حسب طبیعة المشكلات التي تواجھ الاقتصاد الوطني
وتوجیھ الإنفاق إلى ھذه المشاریع وحسب ما یحققھ من منافع اقتصادیة واجتماعیة أخذین بنظر
الاعتبار مدى مساھمة ھذه المشاریع في توظیف الموارد الاقتصادیة والعائد المتحقق من ھذه
المشاریع ومدى الحاجة والمدة الزمنیة اللازمة لتنفیذ ھذه المشاریع مع ضرورة توزیع الإنفاق
العام على مختلف المناطق الجغرافیة للبلد حتى یتم توزیع مكتسبات التنمیة بعدالة بین أفراد

المجتمع وعدم وجود تفاوت اقتصادي بین مختلف مناطق الإقلیم.
إن وسیلة الدولة لتحقیق قاعدة المنفعة القصوى في الإنفاق العام یعتمد على توفیر البیانات
الإحصائیة والمعلومات الاقتصادیة لمختلف أوجھ النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة
ووضع الخطط الاقتصادیة الشاملة قصیرة ومتوسطة المدى والمتضمنھ وضع الأھداف الاقتصادیة

والاجتماعیة مع وسائل تحقیق ھذه الأھداف.
2- قاعدة الاقتصاد والتدبیر

تتضمن ھذه القاعدة الابتعاد عن التبذیر والإسراف في الإنفاق فیما لا مبرر لھ وإن ھذه القاعدة
ضروریة لتحقیق قاعدة المنفعة القصوى فتحقیق أقصى منفعة یجب أن یتم بأقل تكلفة ممكنة أي

تحقیق اكبر عائد بأقل نفقة ممكنة.
إن الإنفاق العام ینطوي على تصرف في أموال تخرج من خزانة الدولة ویقوم على ھذا الإنفاق
موظفین وھم بطبیعة الحال لا یملكون ھذا المال وبالتالي فإنھم لا یكونون حریصین على الإنفاق
كما ھو حرصھم على أموالھم الخاصة وبالتالي فقد یسعون إلى تحقیق تعظیم منافعھم على حساب
المنافع العامة، وإن غیاب أو ضعف أجھزة الرقابة المالیة والإداریة وغیاب الرادع المسلكي لھذه



التصرفات یشجع على الإسراف والتبذیر ومن مظاھر التبذیر في كثیر من الدول وخصوصاً الدول
النامیة ھو زیادة عدد الموظفین عن الحاجة الفعلیة لمتطلبات العمل وكذلك الإسراف في استخدام
السیارات الحكومیة لحساب مصالح الأفراد الشخصیة والإسراف في شراء الأجھزة والأثاث
والمباني الحكومیة وغیاب الوعي بالاستخدام الأمثل لھذه الآلات والتجھیزات مما یؤدي إلى سرعة

تعطلھا وشراء الآلات وأجھزة بدیلة.
إن قاعدة الاقتصاد في التدبیر لا یعني بأي حال من الأحوال الشح في البذل أو الادخار أو الإحجام
عن الإنفاق حتى على المسائل التي یؤدي الإنفاق فیھا إلى تحقیق منفعة اجتماعیة كبرى. إن قاعدة
الاقتصاد تعني إنفاق كل ما یلزم إنفاقھ من أموال مھما بلغت كمیتھ على جوھر الموضوع وتجنب
الإنفاق على الجوانب التي لا تدخل كعنصر أساسي في الموضوع. فمثلاً الإنفاق على التعلیم
والصحة عنصر أساسي ومھم في الإنفاق الحكومي ولكن یكون من الإسراف والتبذیر في ھذا

الإنفاق ھو زخرفة المدارس والمستشفیات وشراء السیارات لمدیر المستشفى ومدیر المدرسة.
إن تطبیق قاعدة الاقتصاد والتدبیر یتطلب أولاً وجود وعي لدى أفراد المجتمع عموماً والموظفین
ً بأھمیة الإنفاق الحكومي وإن ثروات الدولة ھي لجمیع أفراد المجتمع وإن التبذیر خصوصا
والإسراف یكون على حساب رفاھیة بقیة أفراد المجتمع وإن الموارد الاقتصادیة محدودة وبالتالي
لا بد من الكفاءة في استخدام ھذه الموارد كما أن قاعدة الاقتصاد والتدبیر تتطلب وجود أجھزة
رقابة إداریة ومالیة تتولى المتابعة والإشراف على الإنفاق العام ولھا الصلاحیة الكاملة بضبط

وإیقاف أي إنفاق عام غیر مبرر. وكذلك
لا بد من قواعد ونصوص تشریعیة تعزز عمل ھذه الأجھزة بما فیھا فرض العقوبات اللازمة

والرادعة للمخالفین والمستھترین بالمال العام.
3- قاعدة الإجازة المسبقة من السلطة التشریعیة

یقصد بالإجازة ھنا ھو عدم صرف أي مبلغ من الأموال العامة إلا بعد موافقة الجھة المختصة،
وبالتالي فإن الموازنة العامة للدولة والمتضمنة إیرادات الدولة ونفقاتھا تصدر بقانون ویتم مناقشة
ھذا القانون لدى السلطة التشریعیة (مجلس النواب) وبعد الموافقة وإقرار ھذا القانون نحصل على

إجازة الصرف من بنود الموازنة العامة.
إن تحقیق القاعدتین السابقتین من قواعد الإنفاق العام وھما قاعدة المنفعة القصوى والاقتصاد لا
یتم إلا من خلال ھذه القاعدة حیث أن غیاب الإجازة المسبقة للصرف یعني عدم وجود رقابة على
الصرف وعدم التیقن من الحاجة الفعلیة للإنفاق العام وبالتالي یصبح من الصعوبة تحقیق القواعد

السابقة.
تتعدد وسائل الرقابة المالیة على الإنفاق الحكومي ولكن یمكن تحدید ثلاث جھات رئیسیة تتولى

الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعلى النحو التالي:
1- السلطة التشریعیة: وتكون مھمتھا بالأساس الموافقة المسبقة على بنود الإنفاق العام وھي
السلطة التي تتولى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ولھا صلاحیة إلغاء أي بند من بنود

الإنفاق العام ترى عدم وجود حاجة فعلیھ لھ
"وإلغاء أو تخفیض أي نفقات للبنود التي ترى إمكانیة تأجیلھا".

2- رقابة مالیة من خلال أجھزة وزارة المالیة من خلال المراقبین المالیین التابعین لوزارة المالیة
والعاملین في مختلف الوزارات والدوائر الحكومیة والذین یتولون إجازة مستندات الصرف بعد



التأكد من وجود مخصصات لھذه البنود ووجود الوثائق والمستندات المعززة لھا.
3- رقابة الأجھزة الحكومیة الأخرى الخارجیة والمستقلة مثل دیوان المحاسبة ودیوان الرقابة
والتفتیش الإداري وتكون مھمتھا إجراء عملیات الجرد الفجائي للصنادیق الحكومیة والتأكد من

عملیة الإنفاق العام من خلال مراجعة العطاءات والوثائق والمستندات وغیرھا.
ولا بد ھنا من التذكیر بأھمیة أن یتمتع موظفو أجھزة الرقابة المالیة سواء التابعین للوزارة نفسھا
أو لوزارة المالیة أو لدیوان المحاسبة بالكفاءة والخبرة والنزاھة والصلاحیات الكاملة وبخلاف ذلك

فإنھم سوف یكونوا عاجزین عن تنفیذ المھام والواجبات المنوطة بھم على أكمل وجھ.



حجم النفقات العامة

إن تحدید حجم الإنفاق العام یتطلب الإجابة على السؤال التالي: ما ھو القدر من الإنفاق الذي
تستطیع الدولة أن تنفقھ؟ أو بعبارة أخرى ما ھي الحدود التي یخضع لھا الإنفاق في أیة دولة من

الدول؟
إن تحدید حجم الإنفاق العام في أیة دولة من الدول تقرره مجموعة من الاعتبارات والعوامل
الخاصة بتلك الدول، كما أن المتغیرات الدولیة والظروف الخارجیة المحیطة بالدولة تؤثر على
حجم الإنفاق مثل تزاید التھدیدات الخارجیة لھذه الدولة أو تدفق أعداد من اللاجئین إلى ھذه الدولة

وغیرھا.
إن تحدید نسبة معینة من الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وكما فعلت النظریة المالیة
التقلیدیة حین ربطت بین الدخل القومي وحجم النفقات العامة وحددتھا بنسب تتراوح بین
(5%-25%) قد وقعت في خطأ منھجي حیث أن تحدید معدل ثابت یجب أن لا تتعداه الدولة
للإنفاق العام یعني التعامل مع اقتصاد ساكن عدیم الحركة فضلاً عن كون ذلك إھمالاً لمسألة
أساسیة وھي طبیعة النفقة العامة، وبالتالي فإنھ لا یوجد حجم أمثل للإنفاق العام وإن حجم الإنفاق
العام یتحدد بمجموعة من العوامل ذات علاقة بطبیعة الدولة نفسھا، وبالتالي فإن تحدید نسبة معینة
من الدخل القومي یعد أمر غیر منطقي وإن ما یناسب دولة معینة لا یناسب بالضرورة دولة أخرى

بحكم الاختلاف في الموارد الاقتصادیة والظروف السیاسیة والاجتماعیة.
إن حجم الإنفاق العام یتحدد بمجموعة من العوامل ومن ھذه العوامل ما یلي:

1- دور الدولة
من خلال التعریف السابق للنفقة والتي بینا أن الھدف من الإنفاق العام ھو إشباع رغبة عامة أو
تحقیق منفعة عامة، وإن ھذه الرغبات أو الحاجات تتطور باستمرار مع تطور الوظائف التي تدخل

ضمن اختصاص الدولة وبالتالي فإن تطور دور الدولة یحدد بالتالي حجم النفقات العامة.
ویمكن تحدید ثلاث أنماط لدور الدولة لكل منھا حجم معین یناسبھ من الإنفاق وھذه الأنماط ھي:

1- الدولة الحارسة
في ظل مفھوم الدولة الحارسة یتحدد دور الدولة بتوفیر البیئة الاقتصادیة المناسبة للقطاع الخاص
بالعمل دون أي مزاحمة من القطاع العام ودون أن یكون للدولة أي تدخل في الحیاة الاقتصادیة
وھي تطبق مبدأ دعھ یعمل دعھ یمر أو أن الأسواق تصحح نفسھا وبالتالي فإن دور الدولة
الحارسة یقتصر على المظاھر السیادیة مثل الأمن والدفاع والقضاء دون أي تدخل أو تدخل ضمن
أضیق الحدود بالحیاة الاقتصادیة للمجتمع لأن ھذا التدخل من شأنھ أن یخلق الأزمات ویؤثر على
الحیاة الاقتصادیة وبالتالي یمكن توضیح فلسفة الدولة المحایدة بأن دور الدولة یكون بأضیق
الحدود ویقتصر على المظاھر السیادیة للدولة الأمن والدفاع دون أي تدخل مباشر في الحیاة

الاقتصادیة ومن ھذه الفلسفة لدور الدول یتحدد حجم الإنفاق العام، ویلاحظ ما یلي:
ü انخفاض حجم النفقات العامة وكذلك انخفاض نسبتھا إلى الدخل القومي.

ü قلة أنواع النفقات العامة وذلك لمحدودیة دور الدولة نفسھا وقلة مشاركتھا بالأنشطة الاقتصادیة،
وبالتالي غیاب تأثیر الإنفاق العام على نسب النمو



في الاقتصاد الوطني وعدم تأثیرھا على إعادة توزیع الدخل القومي بین
أفراد المجتمع.

2- الدول المتدخلة
أدى بروز الأزمات الاقتصادیة العالمیة وما سببتھ من تداعیات سلبیة واضطرابات اجتماعیة
وعجز الفلسفة الفردیة إلى ضمان دیمومة استمرار النظام الرأسمالي. وأظھرت التحلیلات
الاقتصادیة أن التشغیل الكامل الذي تفترضھ الفلسفة الفردیة حالة نادرة الحدوث وإذا حدثت فھو
قصیر الأجل. وھنا برز دور الدولة بضرورة أخذ زمام المبادرة والعمل على تحفیز النمو
الاقتصادي وحمایة أفراد المجتمع، وبالتالي ومع بدایات القرن العشرین فقد تطور دور الدولة
ً في تحقیق التوازن وبدأت تخرج من حیادھا التقلیدي وأصبحت الدولة تلعب دوراً رئیسیا
ً وعلى الإنفاق الاقتصادي والاجتماعي وقد انعكس دور الدولة على المالیة العامة للدولة عموما

خصوصاً وقد اتسم الإنفاق العام في ظل الدولة المتدخلة بما یلي:
ü تنوع النفقات العامة فلم یعد الإنفاق العام مقتصراً على الأمن والدفاع بل اتسع لیشمل إعانات
البطالة والفقر والشیخوخة والتأمین على الصحة وأصبحت النفقات العامة أداة من أدوات السیاسة

المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
ü زیادة حجم النفقات العامة وزیادة نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

3- الدولة المنتجة (الاشتراكیة)
ظھرت خلال عشرینات القرن الماضي وبعد الثورة البلشفیة في روسیا الأفكار والمبادئ
الاشتراكیة والتي تقوم على أساس الملكیة العامة لوسائل الإنتاج وعلى مفھوم التخطیط المركزي
أو التخطیط الموجھ، وھذا یعني أن الدولة أصبحت مسؤولة بشكل مباشر عن الإنتاج وتوزیعھ
أیضاً. وقد أدت ھذه الفلسفة الاقتصادیة الجدیدة إلى إلغاء الدور التقلیدي للدولة وتبني أدوار جدیدة
ً ً كبیراً وشمولیا للدولة وانعكست على المالیة العامة للدولة حیث اتسع حجم الإنفاق العام اتساعا
وغطى معظم نواحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وكانت الزیادة في الإنفاق العام أكبر من

الزیادة من الناتج
المحلي الإجمالي.

ً ومؤثراً في تحدید حجم الإنفاق یلاحظ مما سبق أن الدور الذي تلعبھ الدولة یعتبر عاملاً حاسما
العام ونسبتھ إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإن حجم ھذا الإنفاق یزداد مع زیادة تدخل دور الدولة
في الحیاة الاقتصادیة ففي ظل الدولة المحایدة كان حجم وأنواع النفقات العامة محدود ولكن ومع

اتساع دور الدولة وفي ظل دور الدولة المتدخلة والمنتجة فقد ازداد حجم ونوع النفقات العامة.
2- مستوى النشاط الاقتصادي

یعبر مستوى النشاط الاقتصادي عن الحالة السائدة في الدولة ویمكن التعبیر عن مستوى النشاط
الاقتصادي أنھ اقتصاد في حالة ركود اقتصادي أو في حالة تضخم، إن مستوى النشاط الاقتصادي
یؤثر على حجم الإنفاق العام ففي حالة الركود الاقتصادي والتي یمكن تعریفھا بأنھ انخفاض الطلب
الفعلي الكلي في الاقتصاد عن المستوى الذي یحقق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة والتي یعبر
عنھا رقمیاً بمستویات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ولغایات تحفیز النمو الاقتصادي وانتشال
الاقتصاد من حالة الركود تلجأ الدول إلى زیادة الإنفاق العام وخصوصاً الإنفاق الرأسمالي بھدف
تنشیط الطلب الكلي الفعلي في الاقتصاد وخلق طلب فعلي وخلق فرص عمل للتخفیف من حدة



البطالة، ولابد من الإشارة إلى ضرورة أن یتحمل القطاع الخاص دوره في المساھمة في تحفیز
النمو الاقتصادي وأن لا یقع عبء زیادة الإنفاق العام على كاھل القطاع العام لوحده خصوصاً إذا
كانت الموازنة العامة للدولة تعاني من العجز وبالتالي فإن زیادة الإنفاق العام سیؤدي إلى آثار
سلبیة على عجز الموازنة العامة من حیث ارتفاع مقدار ھذا العجز. وباختصار ففي الدول التي
تعاني من حالة الركود تلجأ الدولة إلى زیادة الإنفاق العام كوسیلة من وسائل رفع مستوى الطلب
الكلي وتحفیز النمو الاقتصادي، أما في حالة التضخم وھي التي یعبر عنھا بزیادة مستوى الطلب
الفعلي عن حجم المعروض من السلع والخدمات والتي یعبر عنھا بارتفاع الأسعار وحتى تتمكن
الدولة من الحد من مشكلة التضخم فإن الأمر یتطلب إنقاص الطلب الفعلي من خلال تخفیض حجم

الإنفاق العام.
بناءً على ما سبق یلاحظ أن مستوى النشاط الاقتصادي یؤثر على حجم الإنفاق العام وإنھ في حالة
الركود ینخفض حجم الإنفاق العام وإن مستوى حجم الإنفاق العام یھدف في النھایة إلى تحقیق

الاستقرار الاقتصادي.
3- قدرة الدولة في الحصول على الإیرادات العامة

من خلال استعراضنا لنواحي الاختلاف بین المالیة العامة والمالیة الخاصة سبق وأن بینا أن قدرة
الدولة في الحصول على الإیراد العام ھي قدرة مستمدة من القوة الجبریة أو من قوة القانون ولكن
ھذه القدرة ھي لیست قدرة لانھائیة أو غیر محدودة بل تتحدد ھذه القدرة في ظل الظروف
الاقتصادیة للأفراد. حیث أن فرض مستویات عالیة من الضرائب والرسوم تفوق قدرة الأفراد
على دفع ھذه الضرائب سیكون لھا آثار سلبیة على الاقتصاد القومي ككل من حیث انخفاض
حصیلة الإیرادات الضریبیة بسبب ارتفاع مستویات التھرب الضریبي وانخفاض القدرة التنافسیة
للاقتصاد الوطني وھجرة رؤوس الأموال وانخفاض مستویات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب
تدني العوائد من ھذه الاستثمارات حیث أن معظم ھذا العائد سیعود إلى الحكومة بشكل ضرائب

ورسوم.
إن المقدرة التكلیفیة القومیة أو الطاقة الضریبیة القومیة تعتبر أحد مكونات المقدرة المالیة القومیة
ویقصد بھا قدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضریبیة دون إحداث أي ضغوط اقتصادیة
ً على مستوى معیشة الأفراد، وبالتالي فإن قدرة الدولة على الحصول على واجتماعیة تؤثر سلبا
الإیرادات المحلیة لتمویل الإنفاق العام تتأثر بالمقدرة المالیة القومیة أو قدرة الحكومة في الحصول
على الإیرادات دون التأثیر بشكل سلبي وكبیر على القدرة الاقتصادیة، ففي الدول التي تتمتع بقدرة
قومیة اقتصادیة یلاحظ زیادة حجم الإنفاق العام على العكس من الدول ذات القدرة القومیة المالیة
المتدنیة والتي یلاحظ بھا انخفاض حجم الإنفاق العام لعدم توفر مصادر مالیة كافیة لتمویل ھذا

الإنفاق.
4- أثر طبیعة البنیان الاقتصادي

إن الدول ذات البنیان الاقتصادي المتقدم یلاحظ أن حجم النفقات العامة كرقم مطلق كبیر لسبب
رئیسي وھو ضخامة الدخل واتساع نطاق الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بعكس الدول ذات
البنیان الاقتصادي النامي فإن حجم الإنفاق كرقم مطلق یكون منخفض لتدني الدخل من جھة وقلة
الخدمات المقدمة، فمثلاً یلاحظ أن حجم الإنفاق العام على قطاع الرعایة الصحیة في الدول
ً یفوق بأضعاف مضاعفة حجم الإنفاق عند الدول النامیة. أما في حالة الأخذ المتقدمة اقتصادیا



ً حیث بمعیار الأھمیة النسبیة التي یمثلھا الإنفاق العام إلى أجمالي الدخل یلاحظ العكس تماما
ً ویعود ذلك إلى یلاحظ أن الإنفاق العام بشكل نسبة كبیرة من الدخل لدى الدول النامیة اقتصادیا
محدودیة الدخل من جھة والى الدور الاجتماعي الذي تلعبھ الدولة من جھة أخرى في سبیل تقدیم
الحمایة الاجتماعیة لأفراد المجتمع، أما في الدول المتقدمة اقتصادیاً فإنھ وعلى الرغم من ارتفاع
تكالیف الإنفاق العام كرقم مطلق إلا أنھ یشكل نسبة متدنیة إلى إجمالي الدخل ویعود ذلك إلى كبر

حجم الدخل القومي في الدول المتقدمة اقتصادیاً.



تطور زیادة حجم الإنفاق العام وأسبابھ

یلاحظ أن اتجاه الإنفاق العام في زیادة مستمرة سنة بعد أخرى، ویلاحظ أن حجم النفقات العامة قد
ً بعد الحرب العالمیة الثانیة وقد أصبحت ظاھرة الزیادة ازداد وبشكل سریع ومطرد وخصوصا
المستمرة في حجم الإنفاق العام تعرف (ظاھرة نمو الإنفاق العام) علماًُ بأن الزیادة في الإنفاق العام
ً في حجم الإنفاق العام إلى الناتج المحلي لم تقتصر على الزیادة المطلقة بل كانت الزیادة أیضا

الإجمالي.
إن أول من رصد ھذه الظاھرة ھو العالم الألماني فاجنر وقد فسرت ھذه الظاھرة على أنھا تطبیق
ً لأن لقانون یقضي بأن الكائن الحي یمیل إلى النمو بالاستمرار، وھذا ینطبق على الدولة أیضا
الجماعة لا تستغني عند نشوئھا عن تدخل السلطة العامة ممثلة بالدولة وھذا التدخل یزداد كلما
نضجت ونمت الدولة وعلیھ فإن الإنفاق العام یزداد لأن الدولة تنمو وعندما تنمو الدولة فإنھا
تتوسع في تقدیم وظائفھا الحالیة أو تقوم بتقدیم وظائف جدیدة أو تحسن من نوعیة الوظائف التي

تقدمھا.
إن الزیادة المطلقة في الإنفاق العام تعني أن حجم الإنفاق العام یزداد من عام إلى آخر، وإن ھذه
الزیادة لا تقتصر على الدول النامیة فحسب بل تمتد لتشمل الدول المتقدمة اقتصادیاً. ففي الولایات
المتحدة الأمریكیة مثلاً زاد حجم الإنفاق العام بصورة مطلقة بمقدار 400 ضعف خلال الثمانین
عاماً الأخیرة، أما الزیادة النسبیة لحجم الإنفاق العام فتعني نسبة الزیادة في حجم الإنفاق العام إلى
الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي. ویلاحظ أن نسبة الإنفاق العام إلى الناتج القومي تتزاید
باستمرار، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة بلغت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج القومي الكلي ما بین
7%-32% خلال فترة الثمانین عام الماضیة. وھذا یشیر إلى أن حجم الإنفاق العام قد تضاعف

حوالي أربعة مرات خلال الفترة المذكورة.
إن ظاھرة زیادة الإنفاق العام تعتبر ظاھرة طبیعیة وممیزة للمالیة العامة حیث أن النمو في الإنفاق
العام ھو ظاھرة طبیعیة في المالیة العامة. ولكن لا بد ھنا من التفریق بین عاملین رئیسیین من
عوامل الزیادة في الإنفاق العام وھما الزیادة الحقیقیة في الإنفاق العام والزیادة الظاھریة للنفقات

العامة، وفیما یلي شرح لكل من ھذه الأسباب:
1- الزیادة الحقیقیة للنفقات العامة

ً في حجم السلع والخدمات التي تقدمھا الدولة یقصد بالنمو الحقیقي للإنفاق العام أن ھنالك توسعا
للمجتمع أو تحسین مستوى الخدمات العامة القائمة وبالتالي فإن النمو الحقیقي للإنفاق العام ھو

التعبیر النقدي لتلك الزیادة في حجم الخدمات العامة ونوعیتھا.
وإن الزیادة الحقیقیة في النفقات العامة ھو زیادة المنفعة الحقیقیة من ھذه النفقات وزیادة الأعباء
العامة أیضاً والناتجة عن تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة. إن الزیادة الحقیقیة في
الإنفاق العام تصاحبھا زیادة في كمیة و/أو نوعیة الخدمات العامة المقدمة أي زیادة نصیب الفرد

من الخدمات العامة.
ھنالك عدة أسباب تؤدي إلى حصول زیادة حقیقیة في النفقات العامة ومن أھم ھذه الأسباب:

1- التطور والنمو الاقتصادي



لقد مرَّ تطور الدولة بمراحل مختلفة ومتعددة حیث تطور دور الدولة وازداد نشاطھا في مختلف
المیادین مما أدى بطبیعة الحال إلى ازدیاد أعبائھا وبالتالي نفقاتھا فقد أصبحت الدولة تولي التعلیم
ً متزایداً ولجأت الدولة إلى تقدیم وتوسیع وتحدیث البنى التحتیة العام والرعایة الصحیة اھتماما
وأدى ظھور المشكلات الاقتصادیة إلى زیادة تدخل الدولة بھدف إنعاش الاقتصاد الوطني كما أن
زیادة تدخل الدولة في تقدیم الحمایة الاجتماعیة وتأمینات البطالة قد زاد من حجم الإنفاق الحقیقي.
لقد أدى تعدد الأزمات الاقتصادیة التي واجھھا النظام الرأسمالي إلى تخلي الدول عن حیادھا
التقلیدي الذي فرضھ علیھا نظام الاقتصاد الحر. والتجأت الدولة إلى إتباع سیاسة جدیدة قائمة على
التدخل في الحیاة الاقتصادیة بھدف تحقیق التوازن الاقتصادي الذي عجز قانون السوق عن تحقیقھ
مما أدى إلى زیادة حجم النفقات العامة وتعددھا بھدف رفع الطلب الفعلي إلى المستوى اللازم

لتحقیق التشغیل الكامل أي بھدف زیادة الدخل القومي.
كما یلعب النمو الاقتصادي دوراً في الزیادة الحقیقیة في النفقات العامة حیث أن النمو الاقتصادي
یؤدي إلى زیادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زیادة حقیقیة على دخل الفرد
وتؤدي ھذه الزیادة في الدخل إلى زیادة في الطلب على السلع والخدمات الاستھلاكیة وحیث أن
السلع والخدمات العامة ما ھي إلا مجموعة من ضمن تلك السلع والخدمات وبالتالي یزداد طلب
أفراد المجتمع علیھا. فمثلاً إن ارتفاع مستوى دخول الأفراد في مجتمع معین یؤدي إلى زیادة
أعداد الطلاب الملتحقین في المدارس وحیث أن التعلیم خدمة عامة تقدمھا الحكومة وبالتالي یزداد
إنفاق الحكومة على التعلیم من خلال إنشاء مدارس جدیدة ورفدھا بالكوادر التعلیمیة والإداریة
والتجھیزات اللازمة للعملیة التعلیمیة وبالتالي یزداد الإنفاق الفعلي الحقیقي على خدمات التعلیم
وقس ذلك أیضاً على خدمات الرعایة الصحیة، وبالتالي یؤدي ذلك إلى نمو الإنفاق العام من أجل

إشباع تلك الحاجات العامة.
2- الأسباب الاجتماعیة

لم یعد ھدف الدولة ھو تحقیق الزیادة في الإنتاج ورفع مستوى الدخل بل وتحسین توزیع الدخل
وإقامة العدالة الاجتماعیة وتوفیر الخدمات لجمیع الفئات الاجتماعیة في المیادین المختلفة من
صحة وتعلیم وثقافة وإسكان ونفقات الضمان الاجتماعي التي تحاول الدول أن یستفید منھا جمیع
الأفراد وأن تغطي مختلف المخاطر التي یتعرضون لھا، وبالتالي فقد زاد الإنفاق العام في المجال
الاجتماعي ویمكن تفسیر الزیادة في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعیة استجابة للضغوط
الاجتماعیة التي برزت نتیجة إنشاء النقابات العمالیة التي سعت إلى تحقیق مكاسب عمالیة
لمنتسبیھا وتحقیق أھداف عمالیة وحمایة اجتماعیة للأعضاء وبالتالي فقد زادت الإنفاق العام على
مجالات الرعایة الاجتماعیة مثل التأمین ضد إصابات العمل والشیخوخة والأمومة والتأمین
الصحي للعمال وتعویضات إصابات العمل ووضع الحد الأدنى للأجور، كل ذلك أدى إلى زیادة

حقیقیة في الإنفاق العام.
كما أن من الأسباب الاجتماعیة لزیادة الإنفاق العام ھو زیادة عدد السكان حیث أن النمو الطبیعي
في زیادة عدد السكان سیؤدي إلى زیادة الخدمات العامة التي تقدمھا الدولة لأفراد المجتمع كما أن
زیادة عدد السكان یؤدي إلى ظاھرة الھجرة من الریف إلى المدن وبالتالي یؤدي إلى زیادة
الضغوط على المرافق العامة في المدن والاكتظاظ السكاني في المدن مما یتطلب إلى زیادة الإنفاق
العام لمواجھة ھذا الاكتظاظ السكاني لتقدیم الحلول المروریة من إنشاء الجسور والأنفاق لحل



مشكلة الإزدحامات المروریة والتوسع في إنشاء المستشفیات والمدارس العامة. كما أن تحسین
نوعیة الرعایة الصحیة المقدمة من الدول یؤدي إلى ارتفاع متوسط الأعمار وانخفاض معدلات
الوفیات للأطفال مما یؤدي إلى حدوث تغیر ھیكلي في البنیة الاجتماعیة للمجتمع حیث یصبح
أغلبیة السكان من ذوي الأعمار العالیة فوق الستین وھذه الفئة ھي أقل إنتاجیة وتحتاج إلى خدمات

رعایة صحیة أكثر وبالتالي یزداد الإنفاق العام لتقدیم الرعایة لأفراد المجتمع.
3- الأسباب السیاسیة والعسكریة

إن خروج المجتمع الدولي من حالة العزلة السیاسیة إلى حالة الانفتاح السیاسي ساعد على نمو
العلاقات الدولیة وزادت أھمیة التمثیل السیاسي والمشاركة في عضویة المنظمات الدولیة والھیئات
ً إلى تقدیم المنح والمساعدات ً المتقدمة اقتصادیا التابعة لھا كما لجأت العدید من الدول وخصوصا

والقروض سواء كانت مساعدات عینیة أو
نقدیة لمساعدة الدول النامیة أو الدول التي تواجھ كوارث بیئیة وذلك من أجل تدعیم العلاقات

الدولیة.
كما أن الأسباب العسكریة من أھم الأسباب المؤدیة إلى زیادة النفقات العامة والى الدفع بھذه
النفقات باتجاه التزاید المستمر، وترجع أھمیة الأسباب العسكریة إلى أن الدولة وحدھا ھي الموكلة
بمھمة الدفاع حیث یعتبر الأمن العام والدفاع من مظاھر السیادة الوطنیة، وھي التي جعلت الدفاع
عن أمن الوطن والمواطنین من أولویات الحكومة. كما أن زیادة الاضطرابات السیاسیة والتوتر
ً خلال العقدین الماضیین ساھما وبشكل أساسي في زیادة الإنفاق العسكري الدولي وخصوصا

وبالتالي زیادة الإنفاق
العام الحكومي.

4- الأسباب الإداریة
أدى التوسع في وظائف الدولة ومھماتھا إلى اتساع جھازھا الإداري وزیادة عدد العاملین فیھ
ورافق ذلك ارتفاع في حجم الإنفاق العام سواء على شكل رواتب وأجور أو ثمن للمشتریات

الحكومیة.
ومن العوامل الإداریة التي تساھم في زیادة النفقات العامة، سوء التنظیم الإداري وازدیاد عدد
العاملین وھذه ظاھرة ملموسة في كثیر من الدول النامیة ویزداد الأمر سوءاً انخفاض إنتاجیة
العمل وكفاءة العاملین في أجھزة الدولة في تلك الدول وبخاصة أن الخدمات الحكومیة التي تقدمھا
الدولة تعتمد على كثافة عنصر العمل مما یزید الحاجة إلى عدد أكبر من العاملین وزیادة حجم
الأجور والرواتب المدفوعة وبالتالي زیادة النفقات العامة للدولة وھو ما یطلق علیھ قانون باركن

سون.
كما أن من الأسباب الإداریة في زیادة الإنفاق العام ھو استخدام الأسالیب الإداریة الحدیثة في
الجھاز الحكومي بھدف رفع الأداء وضبط ومراقبة الحسابات وأداء العاملین في الجھاز الحكومي
وإدخال الوسائل الحدیثة من أجھزة الحاسوب ومعدات مكتبیة وغیرھا ساھم في زیادة الإنفاق

العام.
5- الأسباب المالیة

ترتبط ھذه الأسباب بتطور الفلسفة الاقتصادیة واتساع دور الدولة فقد أدى تطور مفھوم النفقة
العامة من المفھوم التقلیدي للنفقة المحایدة إلى المفھوم الحدیث للنفقة الایجابیة إلى ازدیاد حجم



النفقات العامة، فقد حدد الفكر التقلیدي نطاق النشاط الحكومي وبالتالي ضرورة الحد من الإنفاق
العام ولكن یتجھ المفھوم الحدیث للنفقة العامة وأھمیة النشاط الحكومي وإنتاجیتھ في الحیاة
ً في وقت الأزمات وضرورة الاقتصادیة والاجتماعیة والاعتراف بأھمیة دور الدول وخصوصا
زیادة نفقاتھا لتعویض النقص في الطلب الفعلي والمحافظة على مستوى معین من التشغیل. اتجھت
الدولة إلى التوسع في حجم الإنفاق العام ساعدھا في ذلك سھولة الحصول على الإیرادات اللازمة
لتغطیة ھذه النفقات إما من خلال توافر فائض مالي في الإیرادات العامة أو الاحتیاطي العام
وخصوصاً لدى الدول المتقدمة اقتصادیاً حیث نجد أن الدول المتقدمة اقتصادیاً لدیھا مجال بشكل
أكبر من الدول النامیة في ھذا المجال. كما أن لجوء الدول إلى أسلوب الاقتراض الداخلي
والخارجي حیث لم تعد القروض العامة مصدراً "استثنائیاً" للإیرادات العامة لا تلجأ إلیھ الدول إلا
في ظروف غیر عادیة بل أصبح للدول الحق في الالتجاء إلى مثل ھذا المصدر للحصول على
الإیرادات الكافیة لتغطیة نفقاتھا العامة الموجھة إلى إشباع الحاجات العامة المتزایدة فتلجأ الدول
إلى إصدار سندات الخزینة وتشجیع الأفراد على الاكتتاب في ھذه السندات من خلال إعفاء فوائد
ھذه السندات من الضرائب كما أن ظھور المؤسسات الدولیة المتخصصة في الإقراض مثل البنك

الدولي وصندوق النقد الدولي أدى إلى زیادة إقبال الدول على الاقتراض من ھذه المؤسسات.
ولا بد ھنا من التنبھ من خطر الوقوع في فخ المدیونیة وعلى حرص الدول على عدم تجاوز
الإنفاق العام للإیرادات العامة، حیث یؤدي التوسع في الإنفاق العام إلى ارتفاع في عجز الموازنة
العامة وإن ارتفاع العجز سیؤدي بالدولة إلى تغطیة ھذا العجز إما من خلال الإصدارات من
الأوراق النقدیة دون توفر غطاء قانوني لھذه الإصدارات من العملات الصعبة والذھب وبالتالي
انخفاض قیمة العملة المحلیة وما یتبعھ من انخفاض القدرة الشرائیة للعملة المحلیة وبما یؤدي إلى
موجة من التضخم، أو من خلال تمویل العجز من خلال الاقتراض وبما یؤدي إلى تفاقم عجز
الموازنة من خلال زیادة الأعباء المدفوعة لتسدید فوائد الأقساط المستحقة وسداد أصل الدین

وبالتالي فإن الھدف من الإنفاق العام یجب أن یكون تحقیق المنفعة القصوى للمجتمع وبأقل تكلفة.
2- الأسباب الظاھریة لزیادة النفقات العامة

یقصد بالأسباب الظاھریة لزیادة النفقات العامة ھي تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم الرقم
الحسابي للنفقات العامة دون أن یقابلھا زیادة في كمیة السلع والخدمات المستخدمة في إشباع
الحاجات العامة وبعبارة أخرى تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة رقم النفقات العامة دون أن ینتج
عنھا زیادة عدد الحاجات العامة التي تشبعھا الدولة أو دون أن تؤدي إلى زیادة عدد الأفراد الذین
یستفیدون من النفقات العامة أي أن ھذه الزیادة في النفقات العامة لا تؤدي إلى زیادة في كمیة
الخدمة العامة المقدمة للأفراد ولا في تحسین نوعیة تلك الخدمات، فھي لا تعدو أن تكون مجرد

زیادة رقمیة ویمكن إرجاع تلك الأسباب الظاھریة إلى ما یلي:-
1- انخفاض قیمة النقد "التضخم"

أصبح الانخفاض في قیمة النقد مظھراً من مظاھر الحیاة الاقتصادیة في العصر الحدیث ولم تفلت
منھ دولة من الدول مما دفع بعض الاقتصادیین إلى القول بأن التضخم أصبح ظاھرة لصیقة بالحیاة

الاقتصادیة للدول.
یقصد بالتضخم زیادة الطلب الكلي على العرض الكلي لسلع الاستھلاك زیادة لا یستجیب لھا
العرض وھو ما یؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار أي انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد ولا



یقصد بالتضخم ارتفاع مستوى الأسعار لسلعة معینة خلال فترة زمنیة محددة وإنما ارتفاع الأسعار
لسلعة أو مجموعة من السلع خلال فترة زمنیة ممتدة.

یؤدي انخفاض القوة الشرائیة للنقود (التضخم المالي) إلى أن تدفع الحكومة مبالغ أكبر من أجل
الحصول على الكمیة نفسھا من الخدمات العامة وبالتالي فإن الزیادة في النفقات العامة تعود إلى
ارتفاع الأسعار ولیس إلى زیادة كمیة السلع والخدمات التي تحققھا النفقات العامة. فمثلاً لو أن
أجرة مدرسة بمساحة 1000 متر مربع كانت في عام 1980 ھو 200 دینار تدفعھا الحكومة
لصاحب المدرسة مقابل إشغال المبنى المدرسي ولكن نظراً لارتفاع الأسعار فقد ارتفعت أجرة
نفس المدرسة لتصل إلى 3000 دینار مثلاً في عام 2012 فیلاحظ ھنا أن ھنالك زیادة في
الإنفاق العام بمقدار 2800 دینار خلال عام 2012 ولكن ھذه الزیادة لیست مقابل خدمات إضافیة
حصلت علیھا الدولة وإنما ھي زیادة نتیجة انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد، والمعادلة الحسابیة

لاحتساب المستوى العام للأسعار لسنة معینة ھي كالتالي:
error× 100% = المستوى العام للأسعار

2- اختلاف الطرق المحاسبیة العامة المستخدمة
یؤدي تغیر القواعد الفنیة والمحاسبیة في إعداد الحسابات العامة للدولة إلى إحداث زیادة في حجم
النفقات العامة وھي زیادة ظاھریة وغیر حقیقیة مثل التغیر في أسلوب إعداد الموازنة العامة
للدولة أو إدخال بعض المؤسسات والھیئات الحكومیة المستقلة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة
أو بعض الأسالیب والتي اتجھت معظم الدول حالیاً إلى إلغاءھا وذلك بسبب العدید من الانتقادات
الموجھة إلیھا وصعوبة الرقابة المالیة وھي طریقة صافي الموازنة بدلاً من الموازنة الإجمالیة
بحیث یتم في الطریقة الأولى السماح للھیئة أو الدائرة بخصم نفقاتھا من إیراداتھا وتورید صافي

الإیراد.
3- زیادة عدد السكان

بالرغم من أن العدید من الباحثین یصنفون الزیادة الطبیعیة في عدد السكان من ضمن الأسباب
الحقیقیة إلى زیادة النفقات العامة إلا أن زیادة عدد السكان تعتبر من الأسباب الظاھریة إلى زیادة
النفقات العامة لدى غالبیة الباحثین في علم المالیة العامة، حیث تؤدي الزیادة الطبیعیة في عدد
السكان إلى زیادة النفقات العامة لمواجھة الأعباء الجدیدة الناتجة عن زیادة عدد السكان دون أن
یؤدي زیادة ھذه النفقات إلى تحسین مستوى رفاھیة أفراد المجتمع، حیث أن الزیادة في الإنفاق
العام لم تنعكس على مستوى رفاھیة أفراد المجتمع وإنما كانت لمواكبة الزیادة الطبیعیة في أعداد
السكان.. كما أن التغیرات الھیكلیة في تركیبة السكان تؤثر على مستوى الإنفاق العام، فانخفاض
معدلات وفیات الأطفال الرضع وارتفاع متوسط عمر الأفراد في دولة معینة یؤثر على الإنفاق

العام من حیث زیادة مخصصات التقاعد ورعایة الشیخوخة والأمومة.
وللوصول إلى تحدید المعدل الحقیقي للزیادة في النفقات الحكومیة إلغاء أثر الزیادة في عدد السكان
في النفقات العامة من خلال تقسیم النفقات العامة الحقیقیة على عدد السكان في كل فترة من

الفترات.



تقسیم النفقات العمومیة

إن البحث في تقسیم النفقات العمومیة یتضمن دراسة ھذه النفقات من حیث تركیبھا ومضمونھا
وطبیعتھا ومن الطبیعي أن یزداد تنوع النفقات العامة بازدیاد مظاھر تدخل الدولة في الحیاة
العامة، وبالرغم من تعدد وتنوع التقسیمات للنفقات العامة سواء على المستوى الأكادیمي أو على
المستوى التطبیقي والذي تظھره موازنات الدول، إلا أن ھذه التقسیمات في مجملھا النظري

والتطبیقي تستند إلى معیارین رئیسیین وھما:
1- المعیار الاقتصادي

یتم الاستناد إلى المعیار الاقتصادي عند تحلیل الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة ومعرفة نتائجھا
المالیة نظراً للأھمیة التي یحتویھا ویھتم بھ ھذا المظھر فإنھ یتم الاعتماد علیھ في إعداد الموازنات

العامة الحدیثة، مثل موازنة التخطیط والبرامج والموازنة الصفریة.
2- المعیار الوضعي

یتم الاستناد إلى ھذا المعیار في تصنیف النفقات العامة بموازنة الدولة سواء في الموازنات العامة
التقلیدیة أو الموازنات العامة الحدیثة، واستناداً إلى ھذا المعیار یتم تقسیم أو تبویب النفقات العامة

بالموازنة إلى ثلاث تقسیمات:
1- التقسیم الإداري.
2- التقسیم النوعي.

3- التقسیم الوظیفي.
واستناداً إلى المعیارین السابقین یتم التمییز بین التقسیمات الاقتصادیة للنفقات العامة والتقسیمات

التطبیقیة للنفقات العامة.
وفیما یلي استعراض سریع لكل من ھذه المعاییر:

أولاً: التقسیمات الاقتصادیة
من خلال نطاق التقسیمات الاقتصادیة للنفقات العامة یتم الاستناد إلى عدد من المعاییر في تصنیف

النفقة العامة، ومن أھم تلك المعاییر ما یلي:



وفیما یلي شرح موجز لمفھوم كل نفقة من ھذه النفقات.



أولاً: معیار طبیعة النفقة

استناداً إلى ھذا المعیار یتم التمییز بین نوعین من النفقات وھما النفقات الحقیقیة والنفقات تحویلیة.
1- النفقات الحقیقیة

تعرف ھذه النفقات بأنھا تمثل مشتریات الحكومة من سلع وخدمات إنتاجیة (الأرض، العمل، رأس
المال) وھي ضروریة لقیام الحكومة بوظائفھا التقلیدیة من أمن، دفاع، عدالة، المرافق العامة،
بالإضافة إلى الدور الحدیث للدولة في النشاط الاقتصادي. فكافة مشتریات الحكومة من سلع
وخدمات لازمة لإعداد وتجھیز جیش قوي والمحافظة على الأمن الداخلي وإقامة البنیة التحتیة من
مشاریع الطرق والجسور وخدمات الصرف الصحي وإقامة المستشفیات والمدارس والجامعات
وإدامة تشغیلھا جمیعھا تعتبر نفقات حقیقیة Exhaustive Expenditures كما أنھا تعتبر
دخولاً لأصحابھا في مقابل ما قدموه للدولة من سلع وخدمات إنتاجیة وھي تمثل جزء من الدخل

القومي.
وتتضمن النفقات الحكومیة الحقیقیة، النفقات الاستھلاكیة والتي تمثل النفقات الحكومیة الجاریة
والتي یتم إنفاقھا في سبیل تسییر الأعمال الحكومیة وإشباع الحاجات الجاریة مثل الرواتب
والأجور ونفقات استئجار المباني الحكومیة وصیانة المدارس وشبكة الطرق والتقاعد وفوائد

القروض وغیرھا.
كما تشمل النفقات الحقیقیة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتي تمثل إضافة للمكون الرأسمالي
للمجتمع ویدخل في نطاق ھذا التعریف كل ما یتم إنفاقھ على رأس المال الاجتماعي أو مشاریع

البنیة التحتیة مثل مشاریع الطرق والجسور والمدارس والجامعات وغیرھا.
2- النفقات الحكومیة التحویلیة

تتمثل ھذه النفقات في الإنفاق الحكومي من جانب واحد وھو جانب الحكومة إلى بقیة قطاعات
الاقتصاد الوطني، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، .... وغیرھا وذلك دون حصول الدولة
على أي مقابل نقدي أو عیني. وبناءً على ذلك فإنھا لا تمثل عنصراً من عناصر الدخل القومي
بالرغم من أنھا تمثل دخلاً إضافیاً لمن یحصل علیھا دون مطالبة مستلمي تلك الدخول بتقدیم أي

نوع من الخدمات أو السلع في المقابل.
ومن الأمثلة على النفقات التحویلیة نفقات تقاعد ومنافع الضمان الاجتماعي، تأمینات البطالة،
الرواتب التقاعدیة، تأمین الأمومة، مساعدات الصنادیق الحكومیة إلى ذوي الدخل المتدني

والمحدود.
ویمكن تقسیم النفقات التحویلیة بالاستناد إلى الھدف من ھذه النفقات إلى ثلاثة أشكال وھي:

1- نفقات تحویلیة اقتصادیة
ویتمثل بھذا النوع من الإنفاق التمویلات الحكومیة لبعض المشاریع الإنتاجیة والتي یكون الھدف
منھا تشجیع تلك الوحدات على زیادة الإنتاج وتخفیض الأسعار لبعض السلع والخدمات والتي
تكون في معظمھا سلع أو خدمات استھلاكیة وتسمى احتیاجات ذوي الدخل المحدود، كما یمكن
استخدام النفقات التمویلیة بھدف تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في استخدام الموارد الاقتصادیة في



إنتاج بعض السلع والخدمات التي یعجز نظام السوق الحر عن تحقیق الكفاءة في مجال إنتاجھا أو
استھلاكھا.

2- النفقات التحویلیة الاجتماعیة
ھو ذلك النوع من النفقات الحكومیة التي تتم دون مقابل ویكون الھدف منھا ھو تحقیق البعد
الاجتماعي من الإنفاق العام مثل إعانات البطالة، والتي یتم منحھا للأفراد الذین یفقدون وظائفھم
لأسباب خارجة عن إرادتھم، وكذلك الضمانات الحكومیة المقدمة للطبقات الفقیرة مثل نفقات
صنادیق المعونة الوطنیة، وصنادیق الزكاة، والتي تشرف علیھا وزارة التنمیة الاجتماعیة ووزارة
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة ویطلق على ھذا النوع من النفقات التمویلیة ببرامج

الرفاھیة للفقراء.
3- النفقات التحویلیة المالیة

ً من النفقات الحكومیة التي یكون الھدف منھا ھو مواجھة عبء الاقتراض العام وھي تمثل نوعا
والتي تتمثل في تسدید فوائد الدین العام وأصل القرض.

ویتزاید مقدار ھذه النفقات مع ازدیاد مقدار القروض سواء كانت قروض داخلیة أو قروض
خارجیة. وإذا كان الاقتراض في الأصل ھو لتمویل المشاریع التي تساعد على تحقیق التنمیة
الاقتصادیة ولكن تصبح ھذه القروض عبء على الاقتصاد الوطني في حال تم توظیفھا لتمویل

الإنفاق الجاري الحكومي أو لتمویل عجز الموازنة العامة.



ثانیاً: معیار دوریة النفقة الحكومیة

وفقاً لھذا المعیار یتم تقسیم النفقات العامة أو الحكومیة إلى نوعین وھما النفقات الجاریة والنفقات
الرأسمالیة.

1- النفقات الحكومیة الجاریة
وھي تشمل النفقات الحكومیة التي لا یترتب على إنفاقھا زیادة في رأس المال الاجتماعي أو زیادة
في رأس المال الإنتاجي. تتسم ھذه النفقات بصفة التكرار والدوریة ویتم تمویلھا من خلال
الإیرادات العامة والتي تعد الضرائب من أھمھا. وتعد ھذه النفقات ضروریة لتشغیل المرافق
العامة بمختلف مستویاتھا الإداریة وھي نفقات ضروریة حتى تتمكن الحكومة من تأدیة الأعمال
الحكومیة المنوطة بھا من تقدیم خدمات الدفاع والأمن والتعلیم والصحة وتشمل النفقات الجاریة بند

الرواتب والأجور ونفقات استئجار المباني الحكومیة والسیارات والصیانة وغیرھا.
2- النفقات الحكومیة الرأسمالیة

تعتبر النفقات الرأسمالیة بأنھا نفقة غیر متكررة وھي تتسم بأن إنفاقھا یترتب علیھ زیادة في رأس
المال الاجتماعي أو زیادة في رأس المال الإنتاجي ویتم إنفاقھا خلال أكثر من سنة مالیة واحدة
وتتسم بضخامة مبلغ الإنفاق على تمویل المشروع الواحد ویتم تمویلھا من خلال فائض الموازنة
في حال وجوده أو من خلال القروض بشقیھ الداخلي والخارجي أو من خلال الإصدار النقدي،
ویساھم الإنفاق الرأسمالي في تحریك عجلة النمو الاقتصادي حیث یؤدي التوسع في الإنفاق
الرأسمالي إلى توظیف عناصر بشریة جدیدة وزیادة الطلب على السلع الإنشائیة مثل الأسمنت
والحدید وغیرھا. كما أن الإنفاق الرأسمالي یتمتع بالمرونة الكافیة على النقیض من الإنفاق
ً لمستوى النشاط الجاري الحكومي فتستطیع الحكومة زیادة أو خفض الإنفاق الرأسمالي تبعا
الاقتصادي في حین أن الإنفاق الجاري یتسم بالثبات وعدم المرونة ویتسع مفھوم الإنفاق
الرأسمالي لیشمل الإنفاق على مشاریع البنى التحتیة من جسور وطرق وشبكات المواصلات
الحدیثة إلى الإنفاق على قطاعي الصحة والتعلیم من خلال إنشاء المستشفیات والمدارس
والجامعات الحكومیة كما یشمل الإنفاق الرأسمالي الاستثماري الحكومي والمتمثل في إنشاء
وتشیید المشاریع الاستثماریة الكبرى مثل الأبراج والمصانع والإنفاق الحكومي على عملیات

الإحلال والتجدید لھذه المباني والآلات.
ثالثاً: معیار الھدف من النفقة

استناداً إلى ھذا الھدف یمكن تصنیف النفقات الحكومیة إلى ثلاتة مجموعات رئیسیة:
1- النفقات الحكومیة الإداریة

تتضمن ھذه النفقات كافة النفقات الحكومیة اللازمة لإدارة وتشغیل كافة المرافق الحكومیة من أمن
ودفاع وعدالة وتمثیل دبلوماسي وصحة وتعلیم وغیرھا، فجمیع ھذه التكالیف ضروریة لقیام الدولة

بوظیفتھا الإداریة وجمیع ھذه النفقات یمكن تصنیفھا على أنھا نفقات إداریة.
2- النفقات الحكومیة الاقتصادیة

ویتضمن ھذا النوع من الإنفاق الإنفاق الحكومي بھدف تحقیق الأھداف الاقتصادیة كتشجیع
وحدات القطاع الخاص على زیادة الإنتاج أو تحقیق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادیة وزیادة



الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني من خلال زیادة المتاح من استثمارات البنیة التحتیة وزیادة
كفاءتھا وزیادة الاستثمار العام.

3- النفقات الحكومیة الاجتماعیة
یغلب على ھذه النفقات الطابع الاجتماعي حیث یكون الھدف منھا ھو زیادة الرفاھیة لأفراد
المجتمع عموماً والطبقات الفقیرة خصوصاً وبالتالي فإن أغلب ھذه النفقات تكون موجھة إلى ذوي
الدخول المتدنیة والى الفقراء والى الأفراد الأكثر فقراً مثل إعانات الرعایة الصحیة وإعانات

الغذاء، وإعانات البطالة.
ولا بد من التذكیر ھنا إلى أن تقسیم الإنفاق العام إلى نفقات إداریة، اجتماعیة، واقتصادیة لا یعني
الفصل بین مكونات ھذه النفقات فالعدید من أوجھ الإنفاق العام والتي قد تكون مثلاً موجھة بھدف
تحقیق منافع اجتماعیة لھا أیضاً آثار اقتصادیة والعكس بالعكس. فمثلاً إن زیادة الإنفاق الحكومي
الاجتماعي بھدف تقدیم مساعدات مالیة إلى الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع تساعد ھذه الطبقات
على توفیر حمایة اجتماعیة لھذه الطبقة كما أن زیادة ھذا الإنفاق یكون لھ آثار اقتصادیة من خلال
زیادة طلب الأفراد على السلع والخدمات وبالتالي تحقیق آثار اقتصادیة على كمیات الإنتاج من

ھذه السلع والخدمات.



ثانیاً: التقسیمات الوضعیة أو العملیة للنفقة العامة

یقصد بالتقسیمات العملیة أو الوضعیة تلك التقسیمات التي یتم الاستناد علیھا عند تصنیف النفقات
العامة بالموازنات العامة سواء في نطاق الفكر التقلیدي أو في نطاق الفكر الحدیث. ومن أھم تلك

التقسیمات:
ü التقسیم الإداري
ü التقسیم النوعي

ü التقسیم الوظیفي
أولاً: التقسیم الإداري

یتم تقسیم النفقات العامة بما یتلاءم مع الھیكل الإداري أو التنظیمي للدولة. فمثلاً یتم تقسیم النفقات
العامة إلى عدد من الأقسام أو البنود الإنفاقیة بحیث یخصص كل باب أو قسم لجھة إداریة معینة
تتمثل الجھات الإداریة الرئیسیة أو العلیا فمثلاً وزارة الدفاع یخصص لھا باب محدد ومثلھا
لوزارة التربیة والتعلیم وباب لوزارة الصحة وھكذا. وكل باب من ھذه الأبواب یتم تقسیمھ إلى
عدد من الفروع الإنفاقیة وكل فرع ینقسم بدوره إلى عدد من البنود الإنفاقیة یخصص كل منھا
لوحده إداریة أقل في مستواھا التنظیمي داخل الھیكل التنظیمي للوحدة. ویتم تخصیص بند إنفاقي

لكل وحدة من ھذه الوحدات داخل الھیكل التنظیمي للوحدة نفسھا.
ثانیاً: التقسیمات النوعیة

ً ً لھذا التقسیم یتم تقسیم النفقات المدرجة بالموازنة العامة والمخصصة لكل وحدة إداریة وفقا وفقا
لطبیعة الأشیاء التي یخصص لھا الإنفاق العام. فمثلاً یمكن تقسیم النفقات العامة لأي وحدة حكومیة

نوعیاً إلى أربع مجموعات إنفاقیة أو أربع بنود
إنفاقیة وھي:

- نفقات مقابل خدمة العمل وتتمثل في الأجور والمرتبات.
- نفقات مقابل مستلزمات الإنتاج ویطلق علیھا مصاریف جاریة.

- نفقات مقابل مشتریات خدمیة.
- نفقات مقابل أصول رأسمالیة ویطلق علیھا النفقات الرأسمالیة.

ثالثاً: التقسیم الوظیفي
ً لھذا التقسیم یتم تقسیم النفقات الحكومیة العامة إلى مجموعات إنفاقیة مختلفة كل مجموعة وفقا
إنفاقیة ترتبط بأداء وظیفة محددة من الوظائف التي تقوم بھا الدولة وحتى یتحقق ھذا التقسیم
بموازنة الدولة فإن الأمر یتطلب في البدایة تحدید الوظائف أو الخدمات التي سوف تقوم بھا الدولة
ولأغراض ھذا التقسیم تقسم مجموعة الوظائف الحكومیة إلى وظیفة الدفاع، وظیفة الأمن، وظیفة

الصحة، وظیفة التعلیم، وظیفة الزراعة، وظیفة القضاء، وھكذا.
یتم توزیع أو تبویب الإنفاق الحكومي على ھذه الوظائف بغض النظر عن الجھة الإداریة التي
ستقوم بتأدیة ھذه الوظائف، فالوظیفة الواحدة قد یتم تأدیتھا من خلال أكثر من جھة إداریة تابعة

لعدد من الوزارات الحكومیة.



إن المشكلة الرئیسیة التي تواجھ التبویب أو التقسیم الوظیفي ھو وجود نفقات حكومیة قد یصعب
تبویبھا أو تصنیفھا وظیفیاً حیث أن تلك النفقات قد لا تمثل في حد ذاتھا وظیفة محددة مثل نفقات

رئاسة الوزارة، دیوان المحاسبة، مجلس الأمة، وغیرھا.
وقد قدم العدید من خبراء الأمم المتحدة مقترح تبویب وتصنیف النفقات الحكومیة إلى خمس

مجموعات إنفاقیة وھي:
- خدمات عامة أساسیة (أمن، عدالة، دفاع خارجي، نفقات إدارة الجھاز الحكومي).

- خدمات جماعیة (مرافق عامة، دفاع مدني، نظافة....).
- خدمات مستحقة (تعلیم، صحة، قضاء....).

- خدمات اقتصادیة (زراعة، صناعة، نقل، طاقة،...).
- خدمات غیر قابلة للتخصیص (نفقات الدین العام، مجلس الأمة، دیوان المحاسبة...).

تأثیر الإنفاق العام على الناتج القومي
الناتج القومي ھو أحد صور الدخل القومي ویعرف الناتج القومي على أنھ مجموع السلع
والخدمات التي ینتجھا المجتمع خلال فترة زمنیة محددة وتكون عادة سنة. وحیث أن النفقات
العامة ھي استخدام لجزء من الموارد الاقتصادیة للحصول على السلع والخدمات فإن ھذا

الاستخدام سیؤثر حتماً في الناتج القومي.
وتعتمد آثار الإنفاق العام على حجم وطبیعة ھذا الإنفاق والظروف الاقتصادیة السائدة، كما یتوقف

الأثر النھائي للنفقات العامة على طبیعة الإیرادات التي تستخدم
في تمویلھا.

وانطلاقاً من المفھوم الحدیث للنفقات العامة فإن أي نفقة حكومیة ومھما كان تصنیفھا (رأسمالي،
جاریة، تمویلیة) سوف یترتب علیھا العدید من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

ویمكن تقسیم آثار الإنفاق العام إلى نوعین آثار مباشرة وغیر مباشرة.
1- آثار النفقات المباشرة على قدرة الأفراد على العمل والادخار والاستثمار

إن طبیعة الإنفاق العام والذي تقوم بھ الدولة تزید من كفاءة الأفراد وبالتالي تزید من قدرتھم على
العمل. فالنفقات العامة النقدیة مثل رواتب التقاعد التي یتلقاھا الأفراد تزید من قدرتھم على الإنفاق
وبالتالي خلق طلب على السلع والخدمات، فمثلاً نرى أن الطلب على السلع والخدمات یزداد
وترتفع وتیرتھ وتنتعش الحركة في الأسواق التجاریة بعد صرف الرواتب التقاعدیة للموظفین، كما
أن أثر ھذه النفقات النقدیة المباشرة یمتد لیشمل أبناء وعائلات المستفیدین من ھذه النفقات من
خلال تعزیز فرصھم في الحصول على خدمات أفضل. كما أن الإنفاق الحكومي العیني على
خدمات الصحة والتعلیم تزید من كفاءة الأفراد الذین یتلقونھا من خلال رفع مستواھم التعلیمي
وبالتالي تعزیز الكفاءة الإنتاجیة لھؤلاء الأفراد. حیث أن الإنفاق على الصحة والتعلیم ھو نوع من
الاستثمار الاجتماعي أو ما یسمى بالاستثمار في الإنسان وبالتالي تؤثر ھذه النفقات في زیادة قدرة
ً على قدرتھم على العمل. كما الأفراد على العمل حیث أن تحسن صحة الأفراد ینعكس إیجابیا
وتنعكس ھذه النفقات النقدیة والعینیة على دخول الأفراد حیث أن زیادة ھذه النفقات تساھم في رفع
المستوى التعلیمي والصحي والمعیشي لھؤلاء الأفراد وبالتالي تؤدي إلى زیادة دخول ھؤلاء
الأفراد. إن ارتفاع الدخول سوف یؤدي إلى زیادة الادخار لھؤلاء الأفراد. وسوف یتحول جزء من



ھذه المدخرات لھؤلاء الأفراد إلى استثمارات وبالتالي فإن للإنفاق الحكومي دوراً في تعزیز
الاستثمار.

2- أثر الإنفاق العام على كیفیة توزیع الدخل القومي
یقصد بكیفیة توزیع الدخل القومي أو ھیكل الدخل القومي ھو كیفیة توزیع الدخل القومي على
العمل وإنتاجیتھ وما یمتلكھ الفرد من وسائل إنتاج ومقدرة ھذا الفرد على توظیف ھذه العناصر

الإنتاجیة.
لقد أدت الحریة الاقتصادیة وخضوع الإنتاج والتوزیع لقوى السوق أن اتسعت الفوارق بین
الطبقات الاجتماعیة داخل المجتمع الواحد وأدى تنامي دور جماعات الضغط المحلي مثل النقابات
العمالیة وغیرھا إلى إجبار الدول على التدخل بھدف تخفیف حدة التفاوت بین مستویات الدخل بین
الأفراد بھدف تحقیق درجة مناسبة من إعادة توزیع الدخل من خلال الإیرادات العامة والنفقات
العامة لإیجاد نوع من التوازن بین سیاسات السوق المفتوح وبین توفیر الحمایة الاجتماعیة لبعض

أفراد المجتمع.
ویكون أثر الإنفاق العام على ھیكل توزیع الدخل القومي إما مباشراً من خلال زیادة القوة الشرائیة
لبعض الطبقات الاجتماعیة من خلال المساعدات النقدیة التي تقدم لھا أو من خلال التأثیر غیر
المباشر من خلال المساعدات العینیة التي تقدمھا الدولة إما مجاناً أو بثمن یقل عن تكالیف إنتاجھا.
إن أثر الإنفاق العام على ھیكل توزیع الدخل القومي یعتمد على كیفیة تمویل ھذا الإنفاق. فإذا
كانت النفقات العامة یتم تمویلھا من خلال توفیر المساعدات النقدیة أو العینیة من خلال اقتطاعات

ضریبیة على الفئات المقتدرة. ساھم ذلك في تحقیق العدالة في توزیع الدخل القومي.
الآثار غیر المباشرة للنفقات العامة على الإنتاج القومي

تم الحدیث سابقاً على الآثار المباشرة التي یحدثھا الإنفاق العام على الناتج القومي. ولا بد ھنا من
التحدث عن الآثار غیر المباشرة التي یتركھا الإنفاق العام على الناتج القومي أي الآثار التي تعتبر
بمثابة نتائج للآثار المترتبة على الإنفاق العام المباشر. ولا بد ھنا قبل دراسة الآثار غیر المباشرة

من دراسة مفھومي المضاعف والمعجل لبیان
ھذه الآثار.
المضاعف

یعتبر "كاھن" أول من أدخل فكرة المضاعف إلى النظریة الاقتصادیة من خلال محاولة قیاس
العلاقة الكمیة القائمة بین الزیادة في الاستثمار والزیادة في التشغیل، وبالتالي فإن مفھوم
المضاعف عند "كاھن" ھو مضاعف التشغیل في حین أن "كینز" استخدم فكرة المضاعف لبیان
أثر الاستثمار في الدخل القومي، وبالتالي فقد سمي مضاعف كینز بمضاعف الاستثمار. ویعبر
مضاعف الاستثمار عن العلاقة بین التغیر في الاستثمار المستقل والتغیر في الدخل القومي.. أي

أن مضاعف الاستثمار یظھر عدد المرات
التي یزداد بھا الدخل القومي على أثر التغیر بالإنفاق الاستثماري. ویمكن حسابھ بالعلاقة التالیة:

حیث:
M: المعامل العددي للمضاعف.



: التغیر في الدخل القومي.
: التغیر في الاستثمار.

وبناءاً علیھ فإن مضاعف الاستثمار ھو المعامل العددي الذي یبین مقدار الزیادة في الدخل القومي
الناتجة عن الزیادة الأولیة في الاستثمار. إن جوھر فكرة المضاعف ھو أن القیام بإنفاق استثماري
معین من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة الدخل القومي أضعاف الزیادة في الإنفاق الاستثماري والعكس
صحیح. المقصود بالاستثمار المستقل ھو الاستثمار المستقل عن الدخل القومي. والاستثمار
ً ما المستقل ھو ذلك الاستثمار الذي یتخذ القرار بشأنھ بصورة مستقلة عن مستوى الدخل وغالبا
یكون الإنفاق الاستثماري العام استثماراً مستقلاً حیث أنھ یتحدد وفق خطط طویلة الأجل بناءً على

معاییر مختلفة تماماً عن المعاییر التي یقوم علیھا الإنفاق الاستثماري الخاص.
إن التوسع في الإنفاق الحكومي یؤدي إلى توزیع دخول جدیدة تتمثل في دخول عوامل الإنتاج
(الأجر، الفائدة، الربح، الریع) ویخصص المستفیدون من ھذه الدخول جزءاً منھا للإنفاق على

الاستھلاك وجزءاً للادخار.
ویعتمد المضاعف على المیل الحدي للاستھلاك وعلى المیل الحدي للادخار، حیث یؤدي ھذا
الجزء المخصص للاستھلاك إلى زیادة استھلاك ھذه السلع وبالتالي إلى توزیع دخول جدیدة توزع
بدورھا ما بین الاستھلاك والادخار. وھكذا تتوالى الزیادة في الدخول الجدیدة من خلال دورة
الدخل في سلسلة متتالیة من الإنفاق الاستھلاكي المتناقص وھو ما یعرف بالاستھلاك المولد الذي

تشكل في مجموعھا زیادة إجمالیة في الدخل القومي تفوق التوسع الأولي في النفقات العامة.
ً فإذا كان المیل ً طردیا ً ارتباطا ویعتمد المضاعف على المیل الحدي للاستھلاك ویرتبط بھ رقمیا

الحدي للاستھلاك كبیر فإن المضاعف سیكون كبیر والعكس صحیح وفق المعادلة التالیة:

حیث تمثل C المیل الحدي للاستھلاك.
وبما أن المیل الحدي للاستھلاك مضافة إلیھ المیل الحدي للادخار یساوي واحد صحیح فإن

مضاعف الإنفاق الحكومي ھو مقلوب المیل الحدي للادخار.
فلو افتراضنا أن المیل الحدي للاستھلاك لسكان دولة ھو 0.95 وإنھ تحقق زیادة في الاستثمار

بمقدار (15) ملایین دینار، وبالتالي فإن مضاعف الإنفاق یكون:

وھذا یعني أن كل وحدة نقدیة من الاستثمار سیترتب علیھا زیادة الدخل القومي بمقدار (20) وحدة
وعلیھ فإن زیادة الاستثمار بمقدار (10) ملایین دینار سیترتب علیھ زیادة الدخل القومي بمقدار

(200) ملیون دینار.
المعجل

إن الآثار غیر المباشرة التي تحدثھا النفقات العامة لا یقتصر أثرھا على الإنتاج القومي في الزیادة
المتتابعة من الاستھلاك المتولد عن الإنفاق الأولي وإنما ھنالك آثار غیر مباشرة تتركھا ھذه
النفقات في الطلب على أموال الاستثمار وھو ما یعرف بالاستثمار المولد أو المتتابع. أي ذلك
الاستثمار الذي یشتق من الطلب على السلع الاستھلاكیة حیث أن زیادة الطلب على السلع



الاستھلاكیة بفعل الإنفاق العام سیترتب علیھ تغییر أكبر في الإنفاق الاستثماري من خلال زیادة
الطلب على وسائل الإنتاج الثابتة من قبل المشاریع التي زاد الطلب على منتجاتھا، وھو ما یعرف
بأثر المتسارع أو المعجل. ویمكن احتساب المعجل بقسمة التغیر في الاستثمار على التغیر في

الناتج القومي.

المعجل = 
ویتوقف أثر المعجل على ما یعرف بمعامل رأس المال (معامل الاستثمار) أي على العلاقة الفنیة
بین رأس المال والإنتاج وإن معامل رأس المال یحدد ما یلزم من رأس المال لإنتاج وحدة واحدة
من سلعة ما أو صناعة ما. أي إذا ما ارتفع الطلب النھائي على سلعة ما یقتضي ھذا الارتفاع
زیادة الإنتاج لمقابلتھ، أي ضرورة التوسع وبالنسبة نفسھا في رأس المال المستخدم في إنتاج ھذه
السلعة. ولا تتوقف الزیادة عند ھذا الحد بل تؤدي إلى سلسلة متتالیة من الاستثمارات المولدة
ویتوقف معامل رأس المال على الأوضاع الفنیة التي تحكم الإنتاج وھي تختلف حسب درجة

الكفاءة الإنتاجیة وطبیعة كل صناعة.
إن آثار المعجل تتحدد بمجموعة من الاعتبارات ومن أھمھا مدى توافر المخزون من السلع
الاستھلاكیة ووجود الطاقات الإنتاجیة غیر المستغلة وكذلك تقدیر منتجي السلع الاستھلاكیة
لاتجاھات الزیادة في الطلب على ھذه السلع فیما إذا كانت اتجاھات الطلب ذات طبیعة مؤقتة أو
طارئة فإنھا لا تشجع ھؤلاء المنتجین على زیادة حجم الاستثمار أما إذا كانت التقدیرات أن ھذه
الزیادة ذات طبیعة دائمة ومستمرة فإنھا تشجع ھؤلاء المستثمرین على ضخ المزید من

الاستثمارات لمواجھة الطلب المتزاید على السلع الاستھلاكیة.
ھل یكون أثر المضاعف والمعجل متساوي في الدول المتقدمة والنامیة؟

بالرغم من أن الدول النامیة تنفق مبالغ طائلة على الخطط والبرامج التنمویة فإنھ یلاحظ أن ھذا
ً على نمو الناتج القومي الإجمالي ولم یحدث تغیرات كبیرة في الناتج الإنفاق لم ینعكس إیجابا
القومي بالرغم من أن المیل الحدي للاستھلاك مرتفع وبالتالي فھذا یؤشر على أن مضاعف
الاستثمار وكذلك مضاعف الإنفاق لا بد وأن یكون مرتفعاً ولكن واقع الحال یشیر وبشكل مؤكد أن

كلا المضاعفین متدنیان في الدول النامیة ویعود ذلك إلى العوامل التالیة:
- وجود البطالة المقنعة.
- عدم توفر آلیة السوق.

- وجود طاقات إنتاجیة عاطلة.
- عدم مرونة رأس المال التشغیلي.

ً أعلى مقارنةً وبالتالي فإنھ یلاحظ أن اثر المعجل والمضاعف یكون في الدول المتقدمة اقتصادیا
في الدول النامیة حیث یكون المعجل والمضاعف منخفضاً.



الفصل ا لرابع : الایردات العامة



المبحث الأول :مصادر الإیرادات العامة للدولة
لقد صاحب تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي تطور مصادر الدولة في الحصول على

الإیرادات كما زادت الأھمیة النسبیة لبعض ھذه المصادر.
إن زیادة الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة أدى إلى أن تبحث الدول عن الطرق التي تؤدي إلى

زیادة إیراداتھا في سبیل مواجھة إنفاقھا المتزاید.
ً في ظل الفكر المالي التقلیدي في تغطیة النفقات وإذا كانت الإیرادات العامة قد انحصرت سابقا
العامة اللازمة لقیام الدولة بوظائفھا التقلیدیة فإن مفھوم الإیرادات العامة في الوقت الحاضر قد
اتسع لیشمل تحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة حیث أصبحت الإیرادات العامة أداة من

أدوات السیاسة المالیة والتي توجھھا الحكومة نحو تحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة.
وھنالك تقسیمات متعددة إلى الإیرادات العامة ولكن یمكن تقسیم ھذه الإیرادات على النحو التالي:

1- إیرادات أملاك الدولة.
2- الضرائب.

3- الرسوم.
4- الغرامات.
5- القروض.

6- المنح والمساعدات الخارجیة.
7- الإصدار النقدي الجدید.

وفیما یلي شرح لكل واحد من ھذه المصادر.



أولاً: إیرادات أملاك الدولة

تعتبر إیرادات الدولة من ممتلكاتھا أحد المصادر الإیرادیة التي یمكن الاعتماد علیھا لتمویل
ً الإنفاق الحكومي. وتختلف الأھمیة النسبیة التي یتمتع بھا ھذا العنصر من دولة إلى أخرى وفقا
لاختلاف الفلسفة الاقتصادیة التي تتبناھا الدولة ففي الدول الاشتراكیة حیث تمتلك الدولة غالبیة
عناصر الإنتاج یلاحظ احتلال ھذا العنصر المصدر الرئیسي من مصادر الإیرادات العامة وعلى
النقیض من ذلك ففي الدول التي تتبنى اقتصاد السوق الحر أو الفكر الرأسمالي یلاحظ تخلي الدولة

عن امتلاك المشاریع وترك ذلك
إلى القطاع الخاص وبالتالي فإن ھذا العنصر یحقق أھمیة نسبیة ضئیلة في ھیكل

الإیرادات العامة.
ویقصد بأملاك الدولة الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكھا الدولة سواء ملكیة عامة أو ملكیة
خاصة. والملكیة العامة للدولة ھي الملكیة التي تخضع لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام
مثل المدارس والمستشفیات وشبكات الطرق والجسور والحدائق ویتم الانتفاع بھذه الأملاك مجاناً

أو مقابل رسوم رمزیة مثل فرض رسوم دخول
إلى بعض المواقع الأثریة والحدائق أو استخدام شبكات الطرق الحدیثة. ویكون الھدف

من فرض ھذه الرسوم ھو تنظیم استعمال الأفراد لھذه الخدمات وتوفیر جزء من
الأموال لتخصیصھا لرفع كفاءة ومستوى خدمات ھذه الملكیات العامة ولیس بھدف تحقیق الإیراد.
أما الملكیات الخاصة للدولة فإنھا تشمل كافة أملاك الدولة والھیئات العامة ذات الطبیعة الاقتصادیة

وتخضع للقانون الخاص.
ً للإیرادات الحكومیة وتتصرف بھ الدول كما ویعتبر ملكیة الدولة في ھذه الحالة مصدراً ھاما
یتصرف الأفراد في أملاكھم مثل امتلاك الدول لمصافي النفط وآبار البترول والصناعات

الاستخراجیة مثل الفوسفات والبوتاس.
إن الإیرادات التي تحصل علیھا الدول من ممتلكاتھا الخاصة تسمى بإیراد الدومین الخاص- كإیراد
الأراضي والمشاریع الزراعیة والصناعیة والتجاریة التي تملكھا الدولة. ویمكن تقسیم الدومین

الخاص إلى ثلاثة أنواع رئیسیة وھي:
1- الدومین العقاري: ویتكون من الأراضي الزراعیة والغابات والمناجم والمحاجر والأبنیة

السكنیة التي تمتلكھا الدولة وتقوم بتأجیرھا للأفراد.
2- الدومین التجاري والصناعي: ویضم مختلف المشروعات العامة للدولة وذات الطابع التجاري

أو الصناعي مثل مشاریع النفط والغاز والكھرباء والماء.
3- الدومین المالي: ویقصد بھ محفظة الدولة من الأدوات المالیة كالأسھم والسندات المملوكة
للحكومة والتي تحصل منھا على الأرباح الموزعة والتي تعتبر من مصادر إیرادات الخزینة
العامة. ومن الأمثلة على ذلك امتلاك الحكومة الأردنیة أسھم في شركات البوتاس ومصانع
الفوسفات وحصول الحكومة على حصة من الأرباح الموزعة من ھذه الشركات مقابل تملك

الحكومة لجزء من رأسمال ھذه الشركات.



ثانیاً: الضرائب

یمكن تعریف الضرائب وحسب دلیل إحصائیات مالیة الحكومة لسنة 2001 والصادرة عن
صندوق النقد الدولي على أنھا تمویلات إجباریة یتلقاھا قطاع الحكومة العامة وتشمل الضرائب

على الرسوم التي لا تتناسب على الإطلاق بكل وضوح مع تكالیف تقدیم الخدمة.
وھنالك تعریف آخر للضریبة على أنھا فریضة إلزامیة تقوم الدولة بتحدیدھا بما تتمتع بھ من سیادة
ً لأھداف المجتمع الاقتصادیة ویلتزم الممول بأدائھا متى انطبقت علیھ شروطھا دون مقابل تحقیقا

والاجتماعیة والسیاسیة.
ویذھب آخرون إلى تعریف الضریبة على أنھا استقطاع نقدي تفرضھ السلطة على الأفراد بطریقة

نھائیة وبلا مقابل بھدف تغطیة الأعباء المالیة.
وتعرف الضریبة على أنھا مبلغ نقدي یدفعھ المكلفون جبراً وبدون مقابل إلى الدولة بھدف تمویل

الإنفاق العام الحكومي وتحقیق الأھداف المالیة والاجتماعیة للدولة.



خصائص الضریبة

من خلال التعریفات السابقة یمكن أن تحدد خصائص الضریبة.
1- الضریبة التزام نقدي

إن الأصل في الضریبة إنھا مبلغ من النقود أي أنھا اقتطاع نقدي وھذا یعكس التطور الحاصل في
شكل الضریبة التي ظھرت في بادئ الأمر في صورة أعمال إلزامیة من جھة ومن جھة أخرى

یبرز الطابع النقدي للمجتمعات المعاصرة، فضلاً عما تتصف
بھ النقود من مزایا ویشمل الطابع النقدي للضریبة ثلاث جوانب تتصل بالوعاء، التصفیة،

والتحصیل.
فوعاء الضریبة غالباً ما یتكون من عناصر نقدیة أو قابل للتقدیر النقدي، وھذا لا یعني أنھ لا یمكن
فرض الضرائب على عناصر غیر نقدیة، فالضرائب نوعیة كالضرائب على استھلاك التبغ
والمنتجات البترولیة في بعض الدول یتم احتسابھا على أساس الحجم أو العدد ولیس على أساس
القیمة النقدیة لھا كأن یقال دینار واحد على كل برمیل نفط مثلاً، أو كما ھو على مشتقات التبغ

مثلاً نصف دینار على كل باكیت سجائر.
أما بالنسبة لتصفیة الضریبة فغالباً ما یتطلب تحدید معدل حسابي یطبق على الوعاء المقدر نقدیاً.

ً یتم تحصیل أما بالنسبة للتحصیل فھي المرحلة التي یظھر فیھا الطابع النقدي للضریبة واضحا
الضریبة نقداً سواء كان ذلك باستخدام النقود القانونیة أو الشیكات المصرفیة أو بطاقات الائتمان أو

غیرھا من وسائل الدفع النقدي.
2- الضریبة فریضة إجباریة

إن الضریبة تفرض جبراً وإن المكلف لیس مخیراً بدفعھا وإنما یتم دفعھا بقوة القانون، وإن التخلف
عن تسدید الضریبة في الموعد المحدد یعرض المكلف للمسائلة القانونیة والغرامات الجزائیة. وإن
الدولة ھي التي تحدد مقدار الضریبة ومواعید التسدید وكیفیة التسدید وتمارس الدولة ذلك ضمن

مفھوم السیادة الوطنیة للدولة.
كما أن للدولة عند امتناع الأفراد عن دفع الضریبة اللجوء إلى وسائل التنفیذ الجبري في تحصیل
الضریبة من المكلفین، وھذا یعني أن عنصر الإجبار الذي تتمیز بھ الضریبة ھو إجبار قانوني،
وحتى یكتسب عنصر الإجبار مشروعیتھ القانونیة تنص الدساتیر في كافة الدول على أن فرض

الضریبة وإلغائھا وتعدیلھا لا یتم إلا بقانون.
3- الضریبة تفرض من قبل الدولة بدون مقابل

إن الضریبة لا یمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى إلا بقانون، وإن أغلب التشریعات المالیة جعلت
ً للدولة كما ھي ملزمة للأفراد، وإن للأفراد الحق في اللجوء إلى أحكام قانون الضریبة ملزما
القضاء حینما یشعرون بالتعسف في تطبیق جبایة الضریبة. كما أن الضریبة تدفع بدون مقابل أو
أن دافع الضریبة لا یؤدیھا لغرض الحصول على فائدة خاصة بھ، أي أن المكلف لا یحصل مقابل
دفع الضریبة على منفعة خاصة بھ فھو یدفع الضریبة بصفتھ فرداً في الجماعة السیاسیة ولیس
معنى ذلك أن دافع الضریبة لا یستفید منھا بل على العكس فھو یستفید من الضریبة بصفتھ فرداً



في الجماعة، فھو مثلاً یستفید من خدمات البنى التحتیة والمرافق العامة للدولة والتي تم إنشاؤھا
وتمویلھا أصلاً من أموال دافعي الضرائب.

4- ھدف الضریبة تحقیق منفعة عامة
إن ھذه الصفة ھي من أبرز علامات التطور الذي مرت بھ الضریبة، وھو أن ھدف الضریبة ھو

تحقیق المنفعة العامة إلا أن الخلاف قد نشأ بین الاقتصادیین حول تحدید مفھوم المنفعة العامة.
لقد قصر التقلیدیون مفھوم المنفعة العامة على تغطیة النفقات التقلیدیة

(الدفاع، الأمن، العدالة) وعلى ذلك فإن الضریبة محایدة ھدفھا جمع المال دون تدخل في آلیة
السوق ودون أن یكون لھا تأثیر وأھداف اجتماعیة ومالیة واقتصادیة ولكن ومع تطور دور الدولة
فقد أصبح للضریبة أھداف سیاسة ومالیة واجتماعیة وأصبحت أداة ھامة من أدوات السیاسة

المالیة.



مبادئ الضریبة

ھنالك العدید من المبادئ والتي أطلقھا المفكر الاقتصادي آدم سمیث حول الضریبة وھذه المبادئ
ھي:

1- مبدأ العدالة
یجب أن یشترك كافة رعایا الدولة في تحمل نفقات الدولة وحسب قدرتھم أي بنسبة دخلھ الذي

یحصل علیھ.
2- مبدأ الیقین

ویعني ھذا المبدأ أن تكون الضریبة الملزم بدفعھا المكلف محدودة على سبیل الیقین ودون غموض
ً أو اجتھاد شخصي، بحیث یكون میعاد دفع الضریبة، وطریق الدفع، والمبلغ الواجب دفعھ واضحا
ً للمكلف. والھدف من ذلك ھو حمایة المكلف من التعسف، ویتطلب ھذا المبدأ وضع ومعلوما

تشریعات قانونیة تتمیز بالاستقرار النسبي والوضوح في النصوص التشریعیة.
3- مبدأ الملاءمة في التحصیل

ویعني ھذا المبدأ أن یتم تحصیل الضرائب في الأوقات الملائمة للمكلف مثل دفع الضریبة بعد
إقرار البیانات المالیة للشركة وكذلك تسھیل إجراءات تسدید الضریبة.

4- مبدأ الاقتصاد في النفقة
ویكون ذلك من خلال تطبیق الضریبة وتحصیلھا بطریقة لا ترھق المكلف ولا تتطلب نفقات كبیرة
على السلطة مقابل حصرھا وتحصیلھا، لأن أي زیادة في نفقات التحصیل تنعكس سلباً على مقدار
الضریبة المحصلة، وإن ھذا المبدأ یتطلب فرض الضرائب التي تكثر إیراداتھا وتقل نفقات

تحصیلھا.
خصائص الضریبة في البلدان النامیة

تعاني الدول النامیة من ضعف البنیة التحتیة من جسور وطرق وشبكات مواصلات وسدود
وغیرھا، لذلك یسود الاعتقاد بأن مفھوم الضریبة في ھذه الدول ھو تمویل إنشاء وتحدیث وتطویر
البنیة التحتیة في ھذه الدول، ولكن على أرض الواقع یلاحظ ضعف التحصیلات الضریبیة في

الدول النامیة وذلك لانخفاض الدخول والإنتاجیة في ھذه الدول.
وإن مساھمة الضریبة في تمویل إنشاء البنى التحتیة متدني وإن معظم الحاصلات الضریبیة
تستخدم لتمویل الإنفاق الجاري للحكومة وتمتاز الضریبة في الدول النامیة بمجموعة من

الخصائص المشتركة وھي:
1- ضعف الحصیلة الضریبیة

تمتاز الضریبة في الدول النامیة بضعف تحصیلاتھا وبالرغم من ارتفاع معدلات الضریبة إلا أنھ
یلاحظ أن التحصیلات الضریبة تكون متدنیة ولا تغطي الإنفاق الجاري للحكومة ویعود السبب في
ذلك إلى تدني الدخول الفردیة للأفراد وإلى ضعف إنتاجیة الاقتصاد الوطني واعتماده على
المصادر التقلیدیة للدخل مثل الزراعة والصناعات الاستخراجیة مثل استخراج النفط والفوسفات

والبوتاس والغاز الطبیعي مع تدني



ً القطاع الزراعي بالإعفاءات القیمة المضافة لھذه الصناعات وتتمتع ھذه الصناعات وخصوصا
الضریبیة.

2- عدم التوازن في النظم الضریبیة المطبقة
بالاعتماد على التقسیم التقلیدي للضریبة بین الضریبة المباشرة والضریبة غیر المباشرة یلاحظ
تدني حصیلة الضریبة المباشرة (ضریبة الدخل) في الدول النامیة واعتمادھا بشكل كبیر على
الضرائب غیر المباشرة (ضریبة المبیعات مثلاً) والسبب الرئیسي في ذلك ھو تدني دخول الأفراد

في ھذه الدول وإن معظم الدخل موجھ
نحو الاستھلاك.

3- ضعف التشریعات الضریبیة
یلاحظ أن معظم التشریعات الضریبیة المطبقة في الدول النامیة ھي نسخ مبتورة عن أغلب
ً والتي تكون مكوناتھا الاقتصادیة التشریعات المطبقة في الدول الرأسمالیة والمتقدمة اقتصادیا
والھیاكل الاجتماعیة في ھذه الدولة مختلفة كلیاً عن الدول النامیة. وبالتالي لا بد للدول النامیة من

أن تضع تشریعات ضریبیة تنسجم مع واقعھا الاقتصادي والاجتماعي.
4- ترھل الكوادر البشریة العاملة في الدوائر الضریبیة

إن ضعف وترھل وتضخم الكوادر البشریة وانعدام الكفاءة وضعف التأھیل العلمي والعملي
وافتقار معظم الكوادر البشریة إلى المعرفة الدقیقة والمتخصصة ھي ظاھرة سائدة في معظم
إدارات الدول النامیة، كما یلاحظ أنھ لدى الكوادر العاملة في التحصیلات الضریبیة انتشار الفساد
الإداري والمالي لدى ھؤلاء العاملین ویعود ذلك إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة لدى ھذه
الدوائر وضعف رواتب وحوافز ھؤلاء العاملین في ھذه الدوائر، كما أن ضعف العقوبات القانونیة
ضد من یثبت تورطھ بقضایا الفساد تشجع على انتشار الفساد والرشاوي بین ھؤلاء العاملین، كما
أن غیاب الوعي الضریبي لدى أفراد المجتمع ھو أیضاً ظاھرة شائعة بین الأفراد في الدول النامیة

ولذلك یلاحظ انتشار التھرب الضریبي في الدول النامیة.



أھداف الضریبة

ینتج عن الضریبة آثار متعددة وتزداد أھمیة ھذه الآثار كلما أمعنت الدولة
في استخدام الضریبة كوسیلة مالیة للتأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ولتنفیذ سیاستھا

العامة.
وفیما یلي استعراض موجز لأھم أھداف الضریبة وآثارھا:

1- آثار الضریبة السیاسیة
تعتبر الضریبة إحدى الوسائل المالیة الرئیسیة التي تستخدمھا الدولة لتحقیق سیاستھا العامة، لذلك
ً أن ینتج عن الضریبة آثار سیاسیة، فھي السبب المباشر أو غیر المباشر لنثوب كان طبیعیا

الثورات العالمیة ولاستغلال دول وتكوین دول جدیدة.
2- آثار الضریبة الاجتماعیة

تؤثر الضریبة على الحیاة الاجتماعیة للشعوب فھي تقتطع جزء من أموال الأفراد وتبدل في نمط
حیاتھم ومن درجة التفاوت فیما بینھم، وتؤثر الضریبة في رغبة الفرد بالعمل وتخفیف حدة

الفوارق بین الطبقات الاجتماعیة أو زیادة ھذه الفوارق.
إن الضریبة أصبحت وسیلة لإعادة توزیع الثروات ولابد من استخدام الضریبة لإعادة توزیع
الدخل القومي بشكل عادل ومنع تكتل الثروات في أیدي عدد قلیل من أفراد المجتمع وذلك من
خلال فرض الضریبة التصاعدیة على دخول الأفراد وفرض ضرائب على السلع الكمالیة. كما
یمكن للسلطات أن تستخدم الضریبة لمحاربة العدید من الظواھر السلوكیة الاجتماعیة السیئة مثل
انتشار الكحول والسجائر من خلال فرض ضرائب عالیة على استھلاك ھذه المنتجات بھدف الحد
من استھلاكھا. كما یمكن استخدام الضرائب لمعالجة مشاكل السكن وذلك كما نشاھده مطبق في
الأردن حالیاً من تقدیم إعفاءات ضریبیة للمساكن التي تقل مساحتھا عن 120م2 وفرض ضرائب
على المساكن التي تزید مساحتھا عن ھذه المساحة وذلك بھدف تمكین ذوي الدخل المتدني
والمحدود من امتلاك المنزل الخاص بھم، وأما أصحاب الدخول المرتفعة والذین یرغبون بتملك

منازل واسعة فإنھم یتحملون كامل العبء الضریبي على ذلك العقار.
3- آثار الضریبة الاقتصادیة

تؤثر الضریبة تأثیراً كبیراً في حیاة الدولة الاقتصادیة، وقد وجھ علماء المالیة العامة عنایتھم إلى
دراسة ھذه الآثار وخصوصاً في الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة عندما كان
على الدولة أن تزید من إیراداتھا الضریبیة نتیجة زیادة النفقات العامة إثر مشاریع التسلح

العسكري في تلك الدول.
یؤثر النظام الضریبي في توجیھ الاستثمار ونمو بعض القطاعات الإنتاجیة كما یؤثر في الادخار
والاستھلاك. فعندما تفرض الضریبة على قطاع اقتصادي معین بمعدل منخفض یوجھ المستثمرون
استثماراتھم نحو ھذا القطاع على اعتبار أنھ یحقق لھم الربح الأفضل. وھكذا تؤدي الضریبة دوراً
رئیسیاً في نمو القطاعات الإنتاجیة وعلى النقیض من ذلك تكون الضریبة أداة فاعلة لمنع توظیف
رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجیة الخاضعة لمعدل ضریبي مرتفع وفیما یلي شرح موجز

لھذه الآثار:



1- استخدام الضریبة لتشجیع بعض النشاطات الإنتاجیة
تستخدم الدول الضریبة كأداة من أدوات تشجیع بعض القطاعات الإنتاجیة على النمو والتطور،
مثل تشجیع القطاع الزراعي والصناعي والخدمي وغیرھا من القطاعات الإنتاجیة الأخرى، وھذا
ما نلمسھ في الأردن من حیث تشجیع القطاع الزراعي من خلال إعفاء مدخلات الإنتاج لھذا

القطاع وإعفاء الدخل المتأتي من ھذا القطاع من ضریبة الدخل.
إن ھذا الأسلوب من تقدیم الحوافز الضریبیة تلجأ إلیھ الكثیر من البلدان النامیة والمتقدمة على حد
سواء. فتلجأ الدول النامیة إلى تقدیم الحوافز الضریبیة بھدف تشجیع الاستثمار الصناعي أو
ً إلى ھذا الأسلوب بھدف جذب الزراعي أو السیاسي في بلادھا وتلجأ الدول المتقدمة اقتصادیا
الاستثمار الأجنبي المباشر لدیھا، ومن الأمثلة على ذلك الإعفاءات الضریبیة على الخدمات المالیة

في سویسرا بھدف استقطاب رؤوس الأموال إلى ھذه الدولة.
2- استخدام الضریبة لمعالجة الركود الاقتصادي

یمر النظام الاقتصادي بدورات من الركود والانتعاش الاقتصادي وتتمیز دورات الركود
الاقتصادي بانخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، ویكون للركود
الاقتصادي آثار سیئة على الاقتصاد الوطني فتلجأ الدول في حالات الركود الاقتصادي إلى
ً إلى جانب الوسائل الأخرى مثل استخدام الضرائب كوسیلة من وسائل الإنعاش الاقتصادي جنبا
الإنفاق العام إلى محاولة انتشال الاقتصاد الوطني من حالة الركود من خلال معالجات ضریبیة
تھدف إلى زیادة القوة الشرائیة للأفراد من خلال تخفیض معدلات الضرائب بھدف زیادة القوة
ً الشرائیة للأفراد كما تلجأ الدول إلى تخفیض معدلات الضرائب على السلع الاستھلاكیة وخصوصا

الرئیسیة مثل الخبز والمشتقات النفطیة.
ولا یقتصر استخدام الضریبة كأداة من أدوات معالجة الركود الاقتصادي بل یمكن استخدام
ً في حالة الرواج والانتعاش الاقتصادي والذي یتمیز بارتفاع معدلات التضخم الضریبة أیضا
ویمكن ذلك من خلال تخفیض الإنفاق الحكومي ورفع معدلات الضرائب على الدخول وعلى السلع
بھدف تخفیض القدرة الشرائیة للأفراد وتخفیض الإنفاق الخاص. ولا بد من الإشارة ھنا إلى أن
تطبیق السیاسات الضریبیة بھدف معالجة الركود الاقتصادي لا یكون إلا من خلال سیاسات

وإجراءات مالیة ونقدیة متصلة ولیس مجرد قرارات ضریبیة منفصلة.
3- استخدام الضریبة لمنع التمركز في المشاریع الاقتصادیة

إن ظھور الشركات العملاقة أو الشركات العابرة للقارات ھو سمة من سمات ھذا العصر والذي
یتمیز بظھور الشركات العملاقة والتي تسیطر على حصص سوقیة مؤثرة في العالم. ویمكن

استخدام الضریبة كأداة من أدوات التقلیل من ھذا التمركز
من خلال فرض ضرائب على اندماج الشركات. وبالتالي فإن ھذه الضریبة تؤثر

على تنافسیة ھذه الشركات ویؤدي ذلك إلى التقلیل من ظاھرة التمركز والتكتل في النشاط
الاقتصادي.

4- استخدام الضریبة لتشجیع الاستثمار والادخار
ویكون ذلك من خلال إعفاء الدولة للدخل المتأتي من الاستثمار في أذونات الخزینة وسندات
التنمیة وودائع الأفراد لدى البنوك التجاریة من ضریبة الدخل بھدف تشجیع الأفراد على الاكتتاب

بھذه الأذونات والسندات.



الأشكال المختلفة للضرائب

نتیجةً لتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتطور مفھوم الضریبة لیتماشى مع فكرة المالیة
الوظیفیة تعددت أنواع الضرائب واختلفت صورھا الفنیة من مجتمع لآخر بل لنفس المجتمع من
ً من أنواع مختلفة فترة زمنیة إلى فترة أخرى. وأصبحت النظم الضریبیة السائدة تتضمن مزیجا
من الضرائب وتتكامل وتتكاتف مع بعضھا البعض لتحقیق أھداف المجتمع الاقتصادیة
والاجتماعیة والسیاسیة. ویتطلب نجاح الدولة في اختیار المزیج الملائم من الضرائب على مدى
فھمھا ودراستھا للآثار الاقتصادیة المحتملة لكافة أنواع الضرائب. فمعرفة الأنواع المختلفة
ودراسة آثارھا الاقتصادیة الإیجابیة والسلبیة یمثل الخطوة الأولى في اختیار المزیج الأمثل من
الضرائب الذي من المتوقع أن یساھم مساھمة فعالة في تحقیق أھداف المجتمع. وسنعرض فیما

یلي أھم أنواع الضرائب والمطبقة تقریباً في معظم الدول.
أولاً: الضرائب على الدخل

تعتبر ضرائب الدخل أحد المكونات الھامة في الأنشطة الضریبیة المعاصرة بل أنھا أصبحت أحد
الأدوات الھامة التي تعتمد علیھا أدوات السیاسة المالیة في تحقیق أھداف المجتمع الاقتصادیة

والاجتماعیة.
وتزداد أھمیة ھذا النوع من الضرائب في الدول المتقدمة بصفة خاصة. وتتمثل الضرائب على
الدخل في تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاء لھا أي أن المادة الخاضعة للضریبة ھو الدخل
الذي یتولد للشخص الطبیعي أو المعنوي. وتعتبر ضرائب الدخل من أھم الضرائب في النظم
الضریبیة الحدیثة وذلك لأن الدخل یعتبر المعیار العادل والمعبر عن مقدرة المكلف وتراعى فیھا

العدالة الضریبیة.
مفھوم الدخل الخاضع للضریبة

إن مفھوم الدخل الخاضع للضریبة یختلف من تشریع ضریبي إلى آخر بل من فترة زمنیة إلى
أخرى وقد قدم العدید من الاقتصادیین مفاھیم للدخل تستند إلى عدد من القواعد وقد تبلورت

مساھمتھم في نظریتین وھما نظریة المصدر، ونظریة الإثراء.
Source theory 1- نظریة المصدر

وفقاً لھذه النظریة فإن مفھوم الدخل یتضمن تیار من التدفق المالي یحصل علیھ الممول خلال فترة
زمنیة معینة من مصدر قابل للبقاء بصفة دوریة، یستطیع الممول من خلالھ أن یتصرف فیھ

بالإنفاق دون أن یصبح أفقر مما كان.
ومن المفھوم السابق تستطیع أن نضع عدد من الشروط أو القواعد یتعین توافرھا في الدخل

الخاضع للضریبة وفقاً لنظریة المصدر وھذه القواعد ھي:
1- أن یكون الدخل تدفق مالي: ویعني ذلك أن الدخل یتعین أن یكون نقدیاً أو قابلاً للتقویم النقدي.
ً حقیقة ھامة وھي أنھ یتعین النظر إلى الدخل باعتباره تیار ولیس كما یعكس ھذا الشرط أیضا
رصید. ومن ثم فھو یقاس خلال فترة زمنیة معینة ولیس عند نقطة زمنیة معینة. ووفقاً لھذا الشرط
فإن المنافع العینیة التي یحصل علیھا الأفراد كالسكن الوظیفي المجاني ووجبات الطعام من



المؤسسات التي یعملون بھا فإنھا تعد من التدفقات المالیة التي یمكن تقدیر قیمتھا نقدیاً ومن ثم فإنھا
تدخل ضمن مفھوم الدخل وفقاً لنظریة المصدر.

2- قابلیة المصدر للبقاء: ویتضمن ھذا الشرط أن مصدر الدخل یتعین أن یتسم بالثبات النسبي
ولیس الثبات المطلق فحتى یدخل الإیراد الذي یحصل علیھ الممول ضمن مفھوم الدخل الخاضع
للضریبة، یتعین أن یكون ھذا الإیراد من مصدر قابل للبقاء وقابلیة المصدر للبقاء لا تعني القابلیة
المطلقة للبقاء وھي قابلیة نسبیة حیث یكفي أن یكون مصدر الدخل قادر على إنتاج الإیراد أكثر
من مرة حتى یتوافر فیھ شرط القابلیة للبقاء. وقد یكون المصدر القابل للبقاء ھو العمل وقد یكون
رأس المال في حال الأسھم والسندات وقد یكون المصدر ھو مزید من العمل ورأس المال مثل

المشاریع الزراعیة والصناعیة والتجاریة.
3- دوریة الإیراد: ویتضمن ھذا الشرط ضرورة أن یتسم الإیراد بالتكرار في فترات زمنیة
متعاقبة حتى یمكن اعتباره ضمن الدخل الخاضع للضریبة ووفقاً لمفھوم نظریة المصدر فإن الأجر
الذي یحصل علیھ الفرد شھریاً یتسم بالتكرار والدوریة ومن ثم یدخل ضمن مفھوم الدخل. والربح
ً السنوي الذي یحققھ المشروع أو المستثمر یتسم بالتكرار ومن ثم یدخل ضمن مفھوم الدخل. ووفقا
لنظریة المصدر لا تعني خاصیة التكرار والدوریة ضرورة انتظام الحصول على الدخل في
فترات منتظمة، فقد یتخلل سنوات تحقیق الأرباح سنوات یحقق فیھا المستثمر خسائر وبالرغم من
ذلك فإن الربح یتسم بالتكرار والدوریة ویخضع للضریبة ومما لا شك فیھ أن الإیراد الذي یحصل

علیھ الممول حتى یكون دوریاً یتعین أن یكون من مصدر قابل للبقاء.
4- صیانة المصدر واستغلالھ الاستغلال المناسب لھ: حتى یستطیع المصدر إنتاج دخل بشكل دائم
ومستمر فإنھ لا بد من صیانتھ واستغلالھ الاستغلال الأمثل، فإذا كان مصدر الدخل ھو أرض
زراعیة فلابد من العنایة بھذه الأرض من حراثة وتسمید وغیرھا، وإذا كان مصدر الدخل مصانع

والآلات فلا بد من الاھتمام بھا وإجراء الصیانة الدوریة.
Accretion theory 2- نظریة الإثراء

یعتبر الاقتصادي الألماني Shanz أول من قدم تعریف للدخل یتفق مع نظریة الإثراء فقد عرف
Shanz الدخل الشخصي بأنھ التدفق النقدي الإثرائي الصافي في خلال فترة زمنیة معینة.

ً بنظریة زیادة المقدرة الاقتصادیة حیث یتم التوسع في معنى الدخل تسمى نظریة الإثراء أحیانا
ً كان مصدر ھذه الزیادة وبغض وتعتبر كل زیادة في المقدرة الاقتصادیة للفرد بین فترتین أیا
النظر عن مدى انتظامھا أو دوریتھا وسواء كانت من مصدر قابل للبقاء أو مصدر غیر قابل
ً لنظریة الإثراء فإن تحدید الدخل یتم من خلال تقدیر صافي ثروة الممول في بدایة للبقاء. ووفقا
السنة ثم تقدیر قیمة ثروتھ في نھایة الفترة وإیجاد الفرق بین رصید الثروة في بدایة الفترة الحالیة

وبدایة الفترة القادمة یتم الحصول على الدخل الخاضع للضریبة.
إن الدخل وفقاً لمفھوم الإثراء یتضمن مجموع التراكم الرأسمالي خلال فترة زمنیة معینة بالإضافة
إلى مجموع الاستھلاك. واستناداً إلى قاعدة الإثراء فإن دخل الممول الخاضع للضریبة یشمل كافة
الھبات والھدایا والتركات والمكاسب الرأسمالیة التي یحصل علیھا الفرد خلال فترة زمنیة معینة
بالإضافة إلى عوائد عناصر الإنتاج التي یحصل علیھا الممول وبالتالي فإن كافة العناصر التي
تؤدي إلى زیادة قدرة الفرد على توجیھ الموارد لصالحھ یعد من طبیعة الدخل بغض النظر عما إذا



كان العنصر یتصف بالدوریة أو أنھ ذا طابع عرضي وعما إذا كان العنصر نابع من مصدر قابل
للبقاء أم أنھ من مصدر غیر متكرر وغیر قابل للبقاء مثل الھدایا والتركات.

أشكال فرض الضریبة على الدخل
تعتبر ضریبة الدخل من أھم الضرائب المفروضة في التشریعات الضریبیة المعاصرة وذلك بسبب
حصیلتھا الوفیرة وبما تتسم بھ من العدالة باعتبار أن الدخل ھو أفضل مقیاس لقدرة المكلف على

الدفع ویستند المشرع الضریبي في فرض الضرائب على الدخل بأحد أسلوبین:
1- الضریبة على مجموع الدخل.
2- الضرائب النوعیة على الدخل

وفیما یلي شرح موجز لمفھوم كل أسلوب من ھذه الأسالیب بالإضافة إلى مزایا وعیوب كل منھا.
1- الضریبة على مجموع الدخل

یعرف ھذا الشكل من ضرائب الدخل بالضریبة الموحدة على الدخل بحیث یصبح وعاء الضریبة
الدخل الكلي للفرد من كافة مصادره خلال فترة زمنیة معینة مع السماح بخصم إجمالي التكالیف
والخصومات التي یسمح بھا القانون وصولاً إلى الدخل الصافي الذي یمثل وعاء الضریبة. ووفق
ھذا المفھوم فإن المكلف یلتزم بتقدیم إقرار ضریبي واحد إلى الإدارة الضریبیة یتضمن كافة أنواع
الدخول التي حصل علیھا المكلف خلال العام من مصادر الدخل المختلفة من أجور ورواتب

وإیجارات وأرباح وفوائد... وغیرھا.
ومن ممیزات ھذه الضریبة:

- تعتبر الضریبة الموحدة أكثر قرباً من تحقیق العدالة الضریبیة والاجتماعیة فھذا الأسلوب یعطي
صورة واضحة عن إجمالي الدخل للمكلف وبالتالي یمكن معاملة المكلفین المتماثلین الذین تتساوى

دخولھم بنفس المعاملة.
- إن مجموع الدخول لأي فرد ھو مقیاس لقدرتھ على الدفع أو ھو المعیار الأمثل لتحدید قدرتھ

التكلیفیة.
- تساعد على تحقیق تطبیق مبدأ تصاعدیة الضریبة بشكل صحیح فكلما زاد مقدار الوعاء

الضریبي كلما زاد مقدار الضریبة المدفوعة.
- تمتاز الضریبة على مجموع الدخل بوحدة التكلیف، حیث أن الإجراءات التي تتبعھا الجھة
المكلفة بتحصیل الضریبة تتعلق بمصادر الدخل كافة وبالتالي تقلل من الإرباكات التي قد تحدث

للجھة من حیث التحقق والفرض والتحصیل.



انتقادات الضریبة الموحدة

بالرغم من الممیزات السابق الإشارة إلیھا للضریبة الموحدة إلا أنھ یوجد عدد من الانتقادات لھذا
النوع من الضرائب ومن أھمھا:

- في نظام الضرائب الموحدة من المتوقع أن یكون العبء الضریبي على المكلف أكبر بكثیر من
العبء الضریبي في نطاق كل ضریبة نوعیة على حده، مما قد یؤدي إلى محاولة المكلف التھرب

من دفع الضریبة.
ً - لا تسمح الضریبة الموحدة بالتمییز في المعاملة الضریبیة بین الأنواع المختلفة من الدخول وفقا
لاختلاف مصادرھا وبالتالي یقلل من إمكانیة الاعتماد على الضریبة كأداة من أدوات التوجیھ

الاقتصادي، فكافة أنواع الدخول تعامل معاملة ضریبیة موحدة.
- الحاجة إلى وجود تشریع ضریبي متطور ومتناسق.

- الحاجة إلى وجود جھاز إداري كفؤ مؤھل تأھیلاً علمیاً وعملیاً قادراً على تطبیق ھذه الضریبة.
- وجود وعي ضریبي لدى المكلفین من حیث الالتزام والتعاون مع الإدارة الضریبیة بالإفصاح
عن مصادر دخولھم وكذلك الحاجة إلى التنسیق مع الدوائر الحكومیة الأخرى للوصول إلى معرفة

الدخل الحقیقي للمكلفین.
Scheduler income tax 2- الضرائب النوعیة على الدخل

ً لمصدره إلى عدة أنواع، مثلاً (دخل من خلال ھذا النوع من الضرائب یتم تقسیم الدخل وفقا
العمل، دخل رأس المال، دخل المشاریع الصناعیة، دخل المھن، وغیرھا).

ووفقاً لنوع ومصدر الدخل یتم الاختلاف في المعاملة الضریبیة فلكل نوع من أنواع الدخل معاملة
ضریبیة مستقلة، ویترتب على ذلك تعدد الضرائب التي تصیب الأنواع المختلفة من الدخل فھنالك
ضریبة الأرباح التجاریة، وضریبة على الأرباح الصناعیة، وضریبة رؤوس الأموال المنقولة،

وھكذا.
ونتیجة لذلك سوف تختلف طرق وأسالیب تقدیر الوعاء الضریبیة وطرق وأسالیب التحصیل

وكذلك إجراءات الطعن وفض المنازعات الضریبیة.
إن نظام الضرائب النوعیة یتنوع بتنوع المصدر وھذا ما یسمح بالتمییز في المعاملة الضریبیة بین
ً لمصدرھا، بحیث یتم التفرقة في المعاملة الضریبیة بین ھذه الأنواع المختلفة من الدخول تبعا
الدخول المختلفة تبعاً لمصدرھا، بحیث تفرض على كل مصدر دخل معدلات ضریبیة خاصة بھا.

ویتسم أسلوب الضرائب النوعیة بعدد من المزایا كما یواجھ بالعدید من الانتقادات.



مزایا الضرائب النوعیة

- في ظل نظام الضرائب النوعیة على الدخل یمكن تنویع المعاملة الضریبیة لكل نوع من أنواع
الدخل، مما یزید من قدرة النظام الضریبي على تحقیق أھداف المجتمع فتستطیع السلطات المالیة
التمییز بین فروع الدخل المختلفة واختیار أسالیب التقدیر والتحصیل الملائمة لكل نوع من أنواع

الضرائب.
- یعتبر نظام الضرائب النوعیة أكثر ملائمة لظروف المكلف والإدارة الضریبیة فاختلاف الواقعة
المنشئة للضریبة واختلاف طرق ومواعید التحصیل یجعل ھذه الضریبة أخف وقعاً وأكثر ملائمة
لظروف المكلف، حیث تختلف أوقات تحصیل الضریبة من ضریبة نوعیة إلى أخرى ومن ثم لا
یتم دفع الضریبة المستحقة على المكلف مرة واحدة بل في أوقات مختلفة. فمثلاً ضریبة الرواتب
ً من دخل المكلف من المنبع أي من عند صاحب العمل والذي یقوم باستقطاع ھذه تقتطع شھریا

الضریبة من رواتب المكلفین العاملین لدیھ وتوریدھا بشكل شھري.
- تساعد الضریبة النوعیة على توزیع الأعباء الضریبیة بین أفراد المجتمع على أساس توزیع

الدخل بین عوامل الإنتاج المختلفة.



انتقادات الضریبة النوعیة

- عدم العدالة في التمییز، حیث أن الضرائب النوعیة لا تأخذ في الحسبان الظروف الشخصیة
والاجتماعیة للمكلف وبالتالي یصعب تحقیق العدالة الضریبیة، فالمكلف الذي یحصل على دخل
سنوي مقداره عشرون ألف دینار من مشروع تجاري یعامل معاملة ضریبیة مختلفة عن مكلف

آخر یحصل على نفس المقدار من الدخل ولكن مصدر الدخل مختلف.
- إن تعدد الضرائب النوعیة في ظل نظام نوعي للضرائب یجعل المكلف الواحد یخضع لأكثر من
ضریبة نوعیة تختلف إجراءات وأسالیب تقدیر وعائھا كما تختلف إجراءات وأسالیب تحصیلھا
مما یؤدي في النھایة إلى زیادة نفقات التحصیل، حیث یقدم المكلف أكثر من كشف تقدیر للدخل
ویتعرض لأكثر من فحص وتدقیق وھذا لھ انعكاسات سلبیة مما یدفع المكلف نحو التھرب

الضریبي.
- عدم خضوع بعض الإیرادات للضریبة مثل الدخل المتأتي من النشاط الزراعي.

ثانیاً: الضریبة على رأس المال
تعتبر ضرائب الثروة أحد الأدوات الھامة التي یمكن أن یعتمد علیھا النظام الضریبي في تحقیق
أھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة وھذا النوع من الضرائب یتخذ من ثروة الفرد وعاء

للضریبة ولیس دخل الفرد.
ویقصد برأس المال أو ثروة الفرد ھو ما یملكھ المكلف في لحظة زمنیة معینة من عقارات أو
ممتلكات مادیة أو معنویة شرط أن تكون قابلة للتقدیر النقدي مولدة لدخل نقدي أو عیني أو غیر

مولدة لدخل على الإطلاق أي عاطلة.
ویتضح من ھذا المفھوم ما یلي:

1- إن ثروة الفرد تقاس عند لحظة معینة ولیس خلال فترة زمنیة معینة وھذا ما یجعل ثروة الفرد
رصید ولیس تیار.

2- لا بد أن تكون ثروة الفرد قابلة للتقویم النقدي.



أشكال ضرائب الثروة

ً لاختلاف معیار التقسیم نفسھ، فقد یستند معیار تنقسم ضرائب الثروة إلى العدید من الأنواع وفقا
التقسیم إلى نوعیة وطبیعة الثروة المفروض علیھا الضریبة وفي ھذه الحالة فإن ضرائب الثروة
تنقسم مثلاً إلى ضرائب العقارات، ضرائب التركات،... وقد یستند معیار التقسیم إلى خصائص

الضریبة وطبیعتھا. ویمكن تقسیم أشكال ضریبة الثروة إلى الأقسام التالیة:
1- الضریبة على ملكیة الثروة.

2- الضریبة على الزیادة في قیمة الثروة.
3- الضریبة على الثروات المكتسبة.

وفیما یلي شرح موجز لكل نوع من ھذه الأنواع:
1- الضریبة على ملكیة الثروة

تفرض ھذه الضریبة على قیمة ثروة المكلف كلھا أو على بعض عناصرھا وعادةً تكون معدلات
ھذه الضریبة منخفضة لأن وعاء ھذه الضریبة من الضخامة مما یسمح بالحصول على إیرادات
كبیرة وتشكل ھذه الضریبة أداة مھمة في دفع بعض عناصر الثروة المعطلة للمشاركة في النشاط
الاقتصادي، لأن ملاك ھذه الثروات سیفكرون في استخدامھا حتى تدر دخلاً یدفع منھ الضریبة إذ
بغیر ذلك فإن ثروتھم تتآكل سنة بعد أخرى بسبب الضریبة المدفوعة على ھذه الثروة من دون
وجود مصدر للدخل لیغطي قیمة الضریبة، كما یمكن الاعتماد على ھذا الشكل من الضریبة
بغرض توفیر بعض البیانات والمعلومات عن ثروات الأفراد ومصادر دخولھم بھدف تحقیق

الرقابة على الإقرارات المقدمة من قبلھم.
2- الضریبة على الزیادة في قیمة الثروة

في ظل ھذا الشكل من أشكال ضریبة الثروة فإن وعاء الضریبة یكون الزیادة في قیمة الثروة
ولیس الثروة ذاتھا. وقد تكون الزیادة في قیمة الثروة زیادة طارئة وغیر مخطط لھا ولا دخل
للدولة بھا، وقد تكون زیادة بسبب أعمال قامت بھا الدولة مثل إنشاء الجسور وإقامة جامعات
ومدارس.. مما أدى إلى تحسین المنطقة وبالتالي ارتفاع أثمان العقارات الموجودة فیھا. ولا بد من
الإشارة ھنا إلى أن الزیادة المتحققة في قیمة الثروة أنھا قد تكون زیادة ظاھریة ولیست حقیقیة فقد

یكون سبب ھذه الزیادة ھو التضخم النقدي وانخفاض قیمة وحدة النقد.
3- الضریبة على الثروات المكتسبة

بالرغم من أن الضریبة وفقاً لھذا الشكل من أشكال ضریبة الثروة تفرض على عملیة انتقال ثروة
المتوفى إلى الورثة إلا أن وعاء الضریبة یبقى قیمة الثروة محل الانتقال، ویتمیز ھذا الشكل من

الضریبة بعدة صور وھي:
- ضریبة تفرض على مجموع أموال التركة قبل توزیعھا على الورثة.

- ضریبة تفرض على نصیب كل وارث على حدة.
إن ھذه الضریبة تحقق أھدافاً اجتماعیة حیث تصیب عادةً ذوي رأس المال الكبیر فھي تفرض قبل
توزیع التركة وبالتالي تحد من التفاوت بین الطبقات. وھي ضریبة عادلة، لكونھا تستھدف ثروات

مكتسبة لم یبذل أصحابھا جھداً في الحصول علیھا وھي كبیرة الإیرادات قلیلة النفقات.



ثالثاً: الضرائب على الإنفاق

تعتبر الضرائب على الإنفاق أحد صور الضرائب غیر المباشرة التي تفرض على أحد استعمالات
ً ما یسمى ھذا النوع من الضرائب بالضرائب على السلع الدخل وھو الإنفاق الاستھلاكي، وغالبا
والخدمات. ویمكن النظر أیضاً إلى ھذا النوع من الضرائب على أنھا أحد صور ضرائب الأموال
حیث أنھا تصیب المال عند إنفاقھ على شراء السلع والخدمات. وتتعدد الصور التي تأخذھا

الضرائب على الإنفاق، ومن الأشكال الرئیسیة لھذه الضریبة:
- الضرائب الجمركیة.

- ضریبة المبیعات.
وفیما یلي شرح موجز لھذه الأنواع:

الضرائب الجمركیة
تعتبر الضرائب الجمركیة إحدى صور الضرائب غیر المباشرة أو ضرائب الإنفاق، حیث أنھا

تفرض على السلع والخدمات عند عبورھا المراكز الجمركیة دخولاً أو خروجاً.
فإذا كانت الضریبة تفرض على السلع والخدمات عند عبورھا الحدود الجمركیة إلى الخارج فإنھا
تسمى بضرائب الصادرات، أما إذا كانت الضریبة تفرض على السلع والخدمات عند عبورھا
الحدود الجمركیة إلى الداخل فإنھا تسمى بضرائب الواردات. والضریبة الجمركیة باعتبارھا
ضریبة غیر مباشرة فإنھا تتسم بكافة مزایا ھذا النوع من الضرائب مثل وفرة الحصیلة الضریبیة،
عدم شعور المكلف بعبئھا، المرونة.. حیث تتغیر الحصیلة الضریبیة بتغیر الظروف الاقتصادیة،
فتزید في أوقات النمو الاقتصادي وتنخفض في أوقات الكساد الاقتصادي. وتمتاز الضرائب

الجمركیة بالعدید من المزایا من أھمھا:
1- غزارة تحصیلھا.

2- تحفیز التنمیة الاقتصادیة ودعم القطاعات الإنتاجیة.
3- معالجة الاختلالات في میزان المدفوعات.

4- تخفیض الاستھلاك وترشیده وتوجیھھ إلى مجالات محددة.
5- المساھمة في دعم الصناعات المحلیة وتشجیعھا وتوفیر الحمایة الجمركیة لھا من المنافسة

الخارجیة، مما یساھم في نموھا وزیادة توظیفھا للأیدي العاملة المحلیة.
6- البساطة والسھولة النسبیة في التحصیل.



الضریبة العامة على المبیعات

یعتبر ھدف تجمیع رؤوس الأموال وتوجیھا في أوجھ النشاط الاقتصادي التي تساھم بفاعلیة في
تحقیق التنمیة الاقتصادیة من الأھداف الإستراتیجیة التي یتعین على أي سیاسة ضریبیة في أي
دولة أن تسعى إلى تحقیقھا، فتحقیق ھذا الھدف یمكن أن یترتب علیھ العدید من الآثار الإیجابیة
التي یمتد تأثیرھا إلى جمیع الأنشطة الاقتصادیة داخل الاقتصاد القومي، وبالتالي فإنھ یتعین على
راسمي السیاسیة الضریبیة وضع سیاسات ضریبة تساھم في ترشید الاستھلاك وتوجیھ الجزء

الأكبر من الزیادة في الداخل إلى الاستثمار.
وتعتبر ضریبة المبیعات أحد الأدوات الھامة التي یمكن أن تمارس من خلالھا السیاسة الضریبیة
ھذا الدور. وأصبحت في العدید من الدول من الدعائم الأساسیة في النظم الضریبیة للدولة -

وخصوصاً في الدول النامیة- للأسباب التالیة:
- غزارة الحصیلة الضریبیة لھذا النوع من الضرائب بسبب أنھا تصیب معظم القطاعات داخل

.Blend tax الاقتصاد دون التفرقة بین قطاع وآخر، وأطلق علیھا أحیاناً باسم الضریبة العمیاء
- انخفاض الدخول في الدول النامیة بشكل عام مما یجعل دخول غالبیة الأفراد داخل المجتمع غیر

خاضعین للضریبة وبالتالي التقلیل من فاعلیة ضریبة الدخل في تحقیق أھدافھا.
- تندمج قیمة ضریبة المبیعات في قیمة أسعار السلع والخدمات الاستھلاكیة فلا یشعر المستھلك

بعبئھا وذلك بالمقارنة مع ضریبة الدخل.
- تكون ضرائب المبیعات أكثر قرباً من مراكز النشاط الاقتصادي ومن ثم فإنھا تحدث من الآثار
المباشرة وغیر المباشرة على سیاسات الإنتاج والتوزیع والاستھلاك والاستثمار مما یجعلھا قادرة
على التأثیر خلال مراحل الإنتاج المختلفة، حیث تمر ضریبة المبیعات من خلال مراحل الإنتاج

والتوزیع وحتى الوصول إلى المستھلك النھائي.
تتعدد مسمیات ضریبة المبیعات، فقد تسمى بضریبة الإنفاق أو ضریبة السلع أو ضریبة
المشتریات أو ضریبة الإنتاج... وبالرغم من تعدد صور ھذه الضریبة في التشریعات الضریبیة

المختلفة إلا أنھا تشترك في طبیعة واحدة وھي أن عملیة البیع ھي المنشئة للضریبة.

الضریبة العامة على المبیعات في الأردن

تعتبر ضریبة المبیعات أھم أنواع الضرائب غیر المباشرة لما تتمیز بھ من سھولة تطبیقھا مقارنة
مع الأنظمة الضریبیة الأخرى ولوفرة حصیلتھا.

ً لقوانین سبقتھا كانت تطبق على بعض السلع، ففي وتعتبر الضریبة العامة على المبیعات وریثا
البدایة كان تطبیق الضریبة على الإنتاج والمكوس وكذلك الضریبة الإضافیة، وتنفیذاً لسیاسات
الحكومة في تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي بعد أزمة الدینار الأردني في عام 1988
ولإصلاح النظام الضریبي المطبق في الأردن ولتعزیز الإیرادات المحلیة فقد تم صدور قانون
الضریبة على الاستھلاك رقم (34) لسنة 1988 والذي حل محل قانون الضریبة على الإنتاج



والمكوس ثم جاء قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لعام 1994 والذي جاء كبدیل
لقانون الاستھلاك، وإن من خصائص النظام الضریبي الفعال ما یلي:

- عدم تحمیل ذوي الدخل المحدود والمتدني أعباء ضریبیة تفوق قدراتھم وطاقاتھم.

- الاعتماد على الذات وتوفیر مصادر تمویل محلیة بھدف تغطیة النفقات الحكومیة.
- تحسین المناخ الاستثماري والاعتماد على آلیة السوق وتحفیز الصناعة الوطنیة من خلال تحسین

نوعیة وجودة المنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبیة.
- أن تكون ضریبة المبیعات جزء ھام من حزمة إصلاح النظام الضریبي ككل.

- توسیع القاعدة الضریبیة بھدف تحقیق العدالة الضریبیة.
- تشجیع الصناعة المحلیة على زیادة الإنتاج من خلال خصم الضریبة المستوفاة على مدخلات

الإنتاج، وتشجیع التصدیر من خلال رد الضریبة على مدخلات الإنتاج.
- تبسیط إجراءات تحصیل الضریبة وتقلیل النفقات الإداریة من خلال تطبیق مبدأ الرقابة

المحاسبیة بدلاً من الرقابة المباشرة واعتماد مبدأ تقدیم الإقرار الضریبي.



أشكال فرض الضریبة العامة على المبیعات

یمكن تطبیق أشكال متنوعة لفرض الضریبة العامة على المبیعات للدول وكما یلي:
1- الضریبة النسبیة

إن مفھوم الضریبة العامة على المبیعات النسبیة یتمثل في فرض ضریبة على بیع السلع والخدمات
كنسبة من قیمة ھذه السلع وبدل الخدمات.

وبالرجوع إلى أحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لسنة 1994 وتعدیلاتھ نجد أن
المشرع الأردني فرض ضریبة نسبیة على السلع والخدمات حیث نصت أحكام المادة (6) من
القانون على أن تفرض ضریبة عامة على استیراد أي سلعة أو خدمة أو بیع أي منھما بنسبة

(16%) من قیمة ھذه السلعة أو بدل ھذه الخدمة.
تمتاز الضریبة العامة على المبیعات النسبیة باتساع وشمول قاعدة السلع والخدمات التي تكون
خاضعة للضریبة النسبیة بحیث توجب أحكام التشریعات إخضاع جمیع السلع والخدمات لھذه
الضریبة باستثناء السلع والخدمات المعفاة بموجب أحكام القانون ولكن مما یؤخذ على الضریبة
النسبیة بأنھا لا تأخذ في الاعتبار نوعیة وأھمیة السلعة أو الخدمة المقدمة بالنسبة لمختلف فئات
المواطنین وارتفاع كلفة تحصیل ومراقبة وتدقیق الجھات المكلفة باستیفاء ھذه الضریبة وتوریدھا

إلى الدائرة المختصة بھذه الضریبة.
2- الضریبة النوعیة

إن مفھوم الضریبة العامة على المبیعات النوعیة یتمثل في فرض ضریبة على بیع السلع
والخدمات بمقادیر محددة من قیمة السلع المباعة والخدمات المقدمة.

لقد فرض المشرع الأردني ضمن أحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لسنة
1994 وتعدیلاتھ ضریبة عامة على المبیعات نوعیة بمسمى الضریبة الخاصة حیث عرفت أحكام
المادة (2) من القانون بأن الضریبة الخاصة بأنھا ضریبة المبیعات المفروضة بنسب خاصة أو
بمقادیر على استیراد أنواع معینة من السلع والخدمات أو بیعھا حیث حدد المشرع الأردني

مقدارھا ونسبتھا وفئتھا بموجب نظام صدر لھذه الغایة.
تمتاز الضریبة النوعیة بإمكانیة فرضھا بمقادیر مرتفعة على السلع غیر الضروریة مثل السجائر
والمشروبات الروحیة والسلع الكمالیة وتمتاز بوفرة تحصیلاتھا في حین یؤخذ على ھذا النوع من
الضریبة ارتفاع نسبة التھرب الضریبي منھا بسبب ارتفاع عبئھا الضریبي مما یتطلب تكثیف

إجراءات الرقابة والمتابعة والتدقیق علیھا.
المقارنة بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة

عند المقارنة بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة یلاحظ وجود العدید من المزایا
والسلبیات لكل نوع من ھذه الأنواع. وفیما یلي مقارنة بین ھذه الضرائب:



الضرائب المباشرة

1- الثبات النسبي للحصیلة ویقصد بذلك أن حصیلة ھذه الضریبة لیست عرضة للتقلبات الشدیدة
فھي لا تعكس التقلبات الاقتصادیة إلا في حدود ضیقة وببطء وذلك لأنھا تفرض على عناصر ثابتة
ً كالملكیة الاقتصادیة وكذلك الأجور والرواتب حیث لا تتأثر ھذه الرواتب بالأوضاع نسبیا
الاقتصادیة إلا ببطء شدید على العكس بالنسبة للضرائب غیر المباشرة حیث تكون حصیلتھا كبیرة
التأثیر بالدورات الاقتصادیة حیث تنخفض حصیلة ھذه الضریبة في أوقات الركود الاقتصادي
حیث أن إنفاق الأفراد وتداول السلع وھما أساس ھذه الضرائب ینخفض في أوقات الركود

الاقتصادي ویزداد في أوقات الازدھار والنمو الاقتصادي.
2- إن الضرائب المباشرة لدیھا قابلیة لتحقیق اعتبارات العدالة الاجتماعیة لأنھ من الممكن تكییفھا
وفقاً للظروف الشخصیة والأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة ولذلك یطلق على الضرائب المباشرة
تسمیة (الضرائب الشخصیة) وھذه الضریبة ھي على دخل الفرد والذي یعتبر أفضل مؤشر على
قیاس مقدرة الفرد على دفع الضریبة في حین أن الضرائب غیر المباشرة تتسم بعدم مراعاتھا
للظروف المختلفة بدافع الضریبة أو المستھلك النھائي وبالتالي فإن المستھلك في معظم الأحوال
ھو الذي یتحمل العبء الضریبي لھذه الضریبة وھي تكون على الاستھلاك، وحیث أن معظم
دخول الأفراد الفقراء ھو مخصص للاستھلاك (لانخفاض الدخل أصلاً) فبالتالي فإن عبء ھذه
الضریبة یكون أعلى على ھذا الفقیر من المكلف الغني. ولتوضیح ھذه الفكرة فلو افترضنا أنھ
یوجد ضریبة مبیعات على مادة الخبز بنسبة 10% وإن استھلاك أحد الفقراء من ذوي الدخل
المتدني ھو 100 كیلو غرام في الشھر وإن سعر الكیلو ھو (50) قرش وبالتالي فإن حصیلة

الضریبة الشھریة المدفوعة من قبل ھذا الشخص تساوي 100×0.50×10%=5 دنانیر.
ولو افترضنا أن دخل ھذا الشخص یساوي 200 دینار شھریاً وبالتالي فإن العبء الضریبي على
ھذا الشخص یساوي 2.5% (5÷200) في حین لو أن ھنالك شخص آخر ھو أفضل حالاً من
الشخص الأول ودخلھ الشھري 500 دینار ویستھلك نفس الكمیة من الخبز التي یستھلكھا الشخص
الأول، لكن یلاحظ أن العبء الضریبي على ھذا الشخص (بالرغم من أن دخلھ أعلى) یكون أقل

من الشخص الأول (5÷500)=%1.
(Blend tax) وبالتالي فإنھ یطلق على ھذا النوع من الضرائب غیر المباشرة الضرائب العمیاء

لأنھا تصیب كافة ا لقطاعات الاقتصادیة ودون التمییز بین المقدرة التكلیفیة للمكلف النھائي.
3- قاعدة الاقتصاد في نفقات جبایة الضرائب المباشرة مقارنة بنفقات تحصیل الضرائب غیر
ً للسلطات المباشرة وذلك لأن الضرائب المباشرة تفرض على عناصر واضحة ومعروفة سلفا
الضریبیة كذلك عدم الحاجة إلى نفقات كثیرة لمراقبة المادة الخاضعة للضریبة أو للتفتیش عنھا أو
منع التھرب منھا في حین أن الضرائب غیر المباشرة فإنھا تتطلب نفقات أكثر لتحصیلھا حیث
تستلزم وجود عدد أكبر من الموظفین والمدققین الذین یتولون متابعة وتدقیق الإقرارات الضریبیة

من المكلفین.
4- إن الضرائب المباشرة تؤدي إلى إشعار الفرد بواجبھ المالي نحو الحكومة وبالتالي فإنھ یكون
ً في مراقبة تصرفات الدولة لأنھ یشعر بأن نفقات الدولة ممولة من الضرائب التي أكثر اھتماما



یدفعھا وبالتالي یمكن أن یكون لھ الحق في مراقبة نفقات الدولة في حین أن الضرائب غیر
المباشرة تدخل من ضمن سعر السلعة أو الخدمة التي یشتریھا المستھلك فلا یشعر الممول بعبئھا.

أما من ناحیة مساوئ الضرائب غیر المباشرة فھي:
1- إن الضرائب المباشرة یتم اقتطاعھا من دخل المكلف ویعاني المكلف من وطأة ھذه الضریبة
ً في حال ارتفاع معدلات الضریبة وبالتالي قد یلجأ المكلفون للتھرب من دفع ھذه وخصوصا
الضریبة في حین أن الضرائب غیر المباشرة تكون أقل وطأة من عبء الضرائب المباشرة وھي
لا تدفع إلا عند الاستھلاك وتكون من ضمن سعر السلعة أو الخدمة وھي تدفع على مراحل مختلفة
ً كما ھو الحال في خلال السنة (عند استھلاك السلع) وھي لا تكون في صورة مبلغ كبیر سنویا

الضرائب المباشرة بل تدفع على شكل نسبة من سعر السلعة عند شراءھا.
2- إن حصیلة الضرائب المباشرة تكون متأخرة وبعد انتھاء السنة المالیة للمكلف وإعداد التقاریر
ً في وقت واحد من بدایة السنة المالیة اللاحقة للسنة المالیة المدققة للشركات وإنھا تأتي تقریبا
المالیة السابقة وبالتالي فإن توقیت التدفقات النقدیة لھذه الحصیلة الضریبیة ربما لا تتوافق مع
نفقات الدولة وذلك على العكس من الضرائب غیر المباشرة والتي تكون على مدار السنة. ویمكن
تلافي ھذه السلبیة في الضرائب المباشرة من خلال تقسیط مبلغ الضریبة أو من خلال تقدیم

الإقرارات الضریبیة مرتین في العام.



الضرائب غیر المباشرة

تتمتع الضرائب غیر المباشرة بالمزایا التالیة:
1- لا یشعر المكلف بعبء ھذه الضریبة حیث أنھا تكون من ضمن سعر السلعة أو الخدمة وتكون
بنسبة مئویة قلیلة نسبیاً وتدفع عدة مرات في السنة ولیس مرة واحدة مما یخفف عنصر الإكراه في

الضریبة وعبء ھذه الضریبة.
2- ارتفاع حصیلة ھذه الضریبة مقارنة مع حصیلة الضرائب المباشرة وذلك لاتساع قاعدة ھذه
الضریبة، كما أن حصیلة ھذه الضریبة تتأثر بالدورات الاقتصادیة في المجتمع. ففي أوقات النمو
الاقتصادي تزداد حصیلة ھذه الضریبة في حین تنخفض بشكل كبیر في أوقات الركود الاقتصادي.
3- تمتاز حصیلة الضرائب غیر المباشرة بتدفق حصیلتھا الضریبیة خلال السنة المالیة وذلك لأن
عملیات الاستھلاك تكون متواصلة على مدار السنة وھذا یساعد الخزینة في رفدھا بالسیولة النقدیة

لتغطیة إنفاقھا.
4- تمتاز الضرائب غیر المباشرة بوفرة حصیلتھا الضریبیة وذلك لاتساع الوعاء الضریبي من
جھة أنھا تفرض على معظم السلع والخدمات والاستھلاك والإنتاج والاستیراد والتصدیر والتداول
ویدفعھا الجمیع دون تمییز بین غني وفقیر في حین أن الضرائب المباشرة تدفع من قبل الأغنیاء

فقط ومن تجاوزت دخولھم الخاضعة للضریبة بعد الإعفاءات الممنوحة حداً معیناً.
وبالرغم من ھذه الخصائص للضرائب غیر المباشرة إلا أنھا تمتاز بعدد من السلبیات وأھمھا:

1- عدم تناسب الضرائب غیر المباشرة مع المقدرة التكلیفیة للمكلف بل إنھا على العكس فإن ھذه
المقدرة تتناسب عكسیاً وخصوصاً إذا فرضت على السلع الأساسیة وبالتالي فإن العبء الضریبي
لھذه الضریبة یكون أكثر على الفقراء مقارنة بالأغنیاء وبالتالي إنھا لا تحقق مفھوم العدالة

الاجتماعیة لھذه الضریبة.
2- حاجة الضرائب غیر المباشرة إلى إیجاد رقابة دقیقة لمتابعة تحصیلھا ومنع التھرب الضریبي
ومتابعة عملیات الترصید والخصم الضریبي ومراقبة عملیات الإنتاج والحاجة إلى وجود رقابة
بشریة وعلى مدار الساعة في بعض القطاعات الإنتاجیة مثل صناعة التبغ والمشروبات الكحولیة

ومصانع الاسمنت وغیرھا بھدف التأكد من عدم إخفاء حجم الإنتاج الفعلي.
3- تأثر الحصیلة الضریبیة في الضرائب غیر المباشرة بالدورات الاقتصادیة، ففي حال النمو
والازدھار الاقتصادي ترتفع حصیلة ھذه الضریبة ولكن في حالة الركود الاقتصادي فإن حصیلة
ھذه الضریبة تنخفض بشكل كبیر وملموس مما یؤثر على قدرة الدولة على تمویل إنفاقھا العام
ویؤثر على مستویات عجز الموازنة العامة، كما یلاحظ في الغالب انخفاض حصیلة الضرائب

غیر المباشرة بنسبة أعلى من الانخفاض الحاصل في مؤشرات النشاط الاقتصادي.
یتبین مما تقدم أن لكل من النوعین من الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة إیجابیات
وسلبیات مما یتطلب فرض النوعین معاً حیث أن سلبیات أي نوع من الضرائب یمكن تلافیھا من
خلال فرض النوع الآخر من الضریبة، ویعزز ضرورة فرضھما معاً أن السلطات الضریبیة تلتقي
بالدخل والثروات بواسطة الضرائب على الدخل ورأس المال وھي الضرائب المباشرة وتلتقي
بالدخول والثروات بشكل غیر مباشر بواسطة ضرائب الاستھلاك والتداول وھي ضرائب غیر



مباشرة وھذا یعني أن السلطات الضریبیة تستطیع مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة
والشخصیة للمكلف عن طریق الضرائب المباشرة فیتحقق مبدأ العدالة.

ثالثاً: الرسوم
یعتبر الرسم مصدراً آخر من مصادر الإیرادات العامة في الدولة وإن كانت أھمیة وحصیلة ھذه
الرسوم لا تصل إلى أھمیة الإیرادات الأخرى وخصوصاً الإیرادات الضریبیة، وتعتبر الرسوم من
الإیرادات الدوریة والمنظمة التي تدخل إلى الخزانة العامة إلى الدولة وتساھم في تمویل الإنفاق

العام.
تعریف الرسم

یعرف الرسم بأنھ مبلغ من المال تجبیھ الدولة أو أحد الأشخاص العامة من الأفراد مقابل خدمة
خاصة تقدمھا لھم أو مقابل نفع خاص عاد إلیھ من ھذه الخدمة.

عناصر الرسم
یتضح من التعریف السابق أن للرسم عناصر محددة ھي:

1- الصفة النقدیة للرسم
إن تطور المالیة العامة وتطور الاقتصاد وانتقالھ من الاقتصاد العیني إلى الاقتصاد النقدي استلزم
أن تكون كافة المدفوعات المحولة إلى الخزینة بصورة نقدیة ولا یستلزم الصفة النقدیة للرسم أن
یكون الدفع من خلال النقود بل إن تطور أسالیب القبض الالكتروني وانتشار استخدام أدوات

وأسالیب القبض الالكتروني مثل الفیزا أو الشیكات أو التحاویل المصرفیة.
2- الرسم مقابل خدمة خاصة

یعتبر عنصر المقابل من العناصر الأساسیة في تحدید طبیعة الرسم حیث یتحقق الرسم عند طلب
الفرد لخدمة معینة من الدولة ومن ثم تعد تلك الخدمة مقابلاً للرسم الذي ھو ثمنھا. ویشترط في
تلك الخدمة أن تكون من الخدمات العامة أي لا یقصد بھا مجرد تحصیل الرسوم التي تجبى من

أجلھا بل تھدف إلى تحقیق مصلحة عامة مثل المحاكم والشرطة والتعلیم.
ھل للرسم الصفة الجبریة؟

إذا كان العنصرین السابقین من عناصر الرسم وھي الصفة النقدیة للرسم وأن یكون الرسم مقابل
خدمة خاصة ھي محل إجماع كتاب المالیة العامة حول الرسم فإن الصفة الجبریة للرسم ھي محل
اختلاف حیث یذھب البعض إلى أن الرسم یتضمن عنصر الإجبار حیث یلتزم الأفراد بدفعھ عند
طلب الخدمة ویأتي عنصر الإجبار من منطلق استقلال الدولة والھیئات العامة الأخرى في وضع
النظام القانوني من حیث تحدید مقداره وطرق تحصیلھ، حیث یغرق البعض في ھذا المجال بین
الإكراه القانوني أو الإكراه المعنوي، ویقصد بالإكراه القانوني إذا ما كان الفرد مجبراً على طلب
الخدمة ولا خیار لھ في طلبھا من عدمھ كما ھو الحال في الرسوم القضائیة ورسوم المحاكم، إذ أن
اللجوء إلى المحاكم حتمي للأفراد لتحصیل حقوقھم وفض منازعاتھم ومتى التجأ الفرد لھا تحتم
علیھ دفع الرسم فالإكراه ھنا قانوني، أما الإكراه المعنوي فھو حالة ما إذا كان طلب الخدمة
متروكاً إلى رغبة الأفراد أنفسھم دونما إجبار من القانون على طلب تلك الخدمة وعلیھ فإن الفرد
حر في طلب الخدمة من عدمھ مثل رغبة الفرد في تملك عقار معین، فإذا رغب في تملك ھذا
العقار فإنھ مجبراً على دفع رسوم مقابل ھذا الخیار ولكن یبقى الفرد حراً في عدم دفع ھذا الرسم



مقابل عدم تملك ھذا العقار. فلیس للدولة ھنا أي سلطة إجباریة على الفرد لدفع الرسوم مقابل
تنازل الفرد عن رغبتھ في تملك العقار.

وأخیراً لابد من التنویھ بضرورة أن تتناسب قیمة الرسوم وكلفة الخدمة المؤداة مقابلاً لذلك الرسم
ویتحقق ذلك التناسب إذا كانت حصیلة الرسم الكلیة عن الخدمة مساویة أو تكفي لتغطیة كلفة
المرفق العام الذي یتولى تقدیم الخدمة، وإنھ على أرض الواقع یلاحظ انخفاض قیمة الرسم عن
كلفة الخدمة في بعض القطاعات مثل خدمات الرعایة الصحیة والتعلیمیة التي تقدمھا الدولة في
حین یلاحظ ارتفاعھا وبشكل مبالغ فیھ جداً مثل الرسوم الجمركیة، رسوم ترخیص المركبات،

رسوم تصاریح العمالة الوافدة.
وإن معظم كتاب المالیة العامة یعتبر أن زیادة الرسم عن مقدار كلفة الخدمة

نوع من أنواع الضریبة المستترة، وھنا لا بد من التأكید على ضرورة عدم تجاوز قیمة الرسم
لتكلفة الخدمة لأن تجاوزھا یجعل الرسم بمثابة ضریبة وإن الضریبة لا تفرض إلا بموجب قانون

في حین أن الرسم یتم استیفاؤه بموجب أنظمة ولا تحتاج إلى المرور على السلطات التشریعیة.



رابعاً: القروض

من مصادر تمویل الموازنة العامة ھو الاقتراض بشقیھ الداخلي والخارجي، وفیما یلي شرح
موجز لكل نوع من ھذه الأنواع مع ذكر مساوئ وإیجابیات كل نوع.

الاقتراض الداخلي
عرف قانون الدین العام الأردني وإدارتھ رقم (26) لسنة 2001 الدین الداخلي بأنھ الدین العام
الواجب تسدیده بالدینار الأردني، إذاً فإن معیار تصنیف الدین الداخلي ھو عملة الاقتراض ولیس
جنسیة الجھة المقترضة، فلو اقترضت الخزینة العامة مبلغ (100) ملیون دینار أردني من بنك
جنسیتھ غیر أردنیة، فإن ھذا القرض یتم تصنیفھ على أساس أنھ قرض داخلي لأن عملة

الاقتراض ھو الدینار الأردني.



الاقتراض الخارجي

عرف قانون الدین العام الاقتراض الخارجي بأنھ الدین العام الواجب تسدیده بغیر الدینار الأردني،
وعلیھ فإن معیار تصنیف القرض ھنا ھو عملة الاقتراض ولیس جنسیة الجھة الممولة ویمثل الدین
العام التزاماً مطلقاً وغیر مشروط على الحكومة ولھذه الغایة تتساوى السندات والقروض الحكومیة
في أولویة الالتزام بتسدیدھا، حیث تحدد القیمة الاسمیة الإجمالیة لأي إصدار من إصدارات
السندات الحكومیة في شروط ذلك الإصدار. كما أنھ لا یجوز أن تزید المدة الواقعة بین تاریخ

إصدار السندات وتاریخ الوفاء بھا على ثلاثین سنة.
المقارنة بین الاقتراض الداخلي والخارجي

1- انخفاض أسعار الفائدة على القروض الخارجیة مقارنة بسعر الفائدة على القروض الداخلیة.
2- زیادة المخاطر المرتبطة بتغیر أسعار صرف العملات في القروض الخارجیة.

3- مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في حال لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي ووصول
حجم الاقتراض إلى سقوف مرتفعة.

4- تأثیر سیادة الدولة وقرارھا الوطني في حال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بدلاً من الاعتماد
على الاقتراض الداخلي.

5- تحمیل میزان المدفوعات أعباء إضافیة بسبب قیام الحكومة بالتسدید وبالعملات الصعبة لأصل
القرض وفوائده في حال الإقتراض الخارجي.

6- انخفاض احتیاطي الدولة من العملات الأجنبیة على المدى البعید في حال تركیزھا على
الاقتراض الخارجي بسبب التسدیدات اللاحقة لفوائد وأصل القرض.

7- تبقى تكلفة الاقتراض في حال اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ضمن الدورة الاقتصادیة للدولة
نفسھا وعدم تسربھا إلى الخارج، حیث أن الفوائد المدفوعة إلى البنوك المحلیة تنعكس على ربحیة
البنود نفسھا والتي تعید تشغیلھا من خلال إقراضھا إلى جھات أخرى ویمكن للدولة أن تسترد جزء

من تكلفة الاقتراض من خلال زیادة ضریبة الدخل على أرباح البنوك المحلیة.



غایات الاقتراض الحكومي

حدد قانون الدین العام الأردني رقم (26) لسنة 2001 غایات الاقتراض الحكومي وعلى النحو
التالي:

1- تمویل عجز الموازنة العامة.
2- دعم میزان المدفوعات.

3- تمویل المشاریع ذات الأولویة الوطنیة المدرجة في الموازنة العامة.
4- توفیر التمویل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو أي قانون مؤقت لمواجھة الكوارث

وحالات الطوارئ.
5- إعادة ھیكلة المدیونیة الداخلیة والخارجیة.

ماھیة القرض العام الاختلاف عن الضریبة

القرض العام ھو مورد من موارد الدولة المالیة وأداة لتمویل الإنفاق العام، وھو دین یكتتب في
سنداتھ أفراد الجمھور أو المؤسسات المالیة أو المصارف في داخل حدود الدولة المقترضة، أو
الأفراد والمؤسسات المالیة والمصارف في الخارج، أو الحكومات الأجنبیة، أو المؤسسات المالیة
الدولیة كالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر وصندوق النقد الدولي، مع التعھد بسداد المبالغ المقترضة

ودفع فوائد القرض وفقاً لشروطھ.
وواضح أن القرض یختلف عن الضریبة، فبینما تعتبر الضریبة مساھمة إجباریة في تمویل نفقات
ً على الاختیار لا الإلزام. كذلك نجد أن الضریبة لا تخصص الدولة، فإن القرض یقوم أساسا
حصیلتھا عادة لوجھ معین من أوجھ الإنفاق العام، أما القرض فالأصل فیھ تخصیص حصیلتھ
لغرض معین یحدده القانون الذي یجیزه. كذلك فإن الضرائب والقروض الداخلیة، ولو أن كلیھما
یمكن استخدامھ لتمویل الإنفاق العام وللتأثیر على مستوى إنفاق وحدات المجتمع الاقتصادیة، إلا
أنھما یتفاوتان من ناحیة مدى تأثیر كل منھما على مستوى الإنفاق النقدي الكلي للمجتمع.
فالضرائب التي تجبیھا الحكومة تنقص من صافي أصول (أو موجودات) الممولین أو دافعي
الضرائب، فھي من قبیل العملیات المتعلقة بحساب الدخل، أما القروض الداخلیة التي تعقدھا
الحكومة فإنھا تؤثر فقط في درجة سیولة أصول الوحدات الاقتصادیة ولا أثر لھا ألبتھ على صافي

مجموع ھذه الأصول، فھي من قبیل العملیات المتعلقة بحساب رأس
المال. حقیقة أن الضرائب والقروض لھما أثرھما في الحد من الإنفاق الخاص

(الاستھلاكي والاستثماري)، إلا انھ یبدو أن العملیات المالیة الحكومیة المتعلقة بحساب الدخل تؤثر
بدرجة أكبر على الإنفاق النقدي الكلي من العملیات المتعلقة بحساب رأس المال، ولو أن الأمر في
النھایة مرده على أیة حال إلى نوع الضریبة وسعرھا ومصادر الأموال المنصبة علیھا والى نوع
القرض وفئاتھ ومصادر الأموال المقترضة وغیر ذلك من الاعتبارات الفنیة البحتة التي لھا

أھمیتھا البالغة فیما تلحقھ الضرائب والقروض من آثار بالنسبة للاقتصاد القومي.
الطبیعة القانونیة للقرض



یعتبر بعض الفقھاء القرض عملاً تشریعیاً ینظمھ القانون، أو عملاً من أعمال السیادة، ولكن غالبیة
الفقھاء یعتبرونھ عقداً من العقود الإداریة تسري علیھ كافة القواعد والأحكام التي تسري على تلك
العقود، فھو یقوم على الرضا وتقابل الإیجاب من جانب الدولة المقترضة من ناحیة والقبول من
جانب المكتتبین من ناحیة أخرى، كما أنھ یرتب حقوقاً والتزامات لكل من الطرفین المتعاقدین لا
یجوز المساس بھا. حقیقة تتطلب المبادئ الدستوریة في الدول الدیمقراطیة وجوب موافقة ممثلي
الشعب على إصدار القرض، بمعنى أنھ لا یجوز للحكومة عقد قرض إلا بموافقة المجلس
التشریعي أو بعبارة أخرى لا بد من قانون لإصدار القرض، إلا أنھ من الواضح أن حق البرلمان
في إصدار القروض یعتبر نتیجة منطقیة لحقھ في فرض الضرائب، لأنھ إذا أجیز للحكومة
الالتجاء إلى الاقتراض دون موافقة البرلمان لعمدت الحكومة إلى الالتجاء للاقتراض في كل مرة
یرفض فیھا البرلمان فرض ضرائب جدیدة. كذلك فإن مناقشة البرلمان لكیفیة إنفاق الحكومة
لحصیلة القرض ھو مما یحد من إسراف السلطة التنفیذیة من ناحیة، ویزید من ثقة المواطنین

والمؤسسات المالیة في الائتمان من ناحیة أخرى([2]).

الطبیعة الاقتصادیة للقرض

كان الاعتقاد السائد في الفكر الكلاسیكي أن الاقتصاد الرأسمالي قادر ذاتیاً على تحقیق التوازن بین
الادخار والاستثمار عند مستوى التشغیل الكامل دائماً، الأمر الذي یترتب علیھ أن تكف الدولة
بصفة عامة عن التدخل في المیدان الاقتصادي، وأن تحتفظ بمیزانیة عامة متوازنة، وأن تحجم
الدولة بقدر الإمكان عن الاقتراض وإلا أخلت بھذا التوازن الذي یتحقق دون تدخلھا وھكذا عارض
الكلاسیكیون الالتجاء إلى الاقتراض لما یرتبھ من آثار ضارة بالنسبة للاقتصاد القومي، فھم
یعتقدون أن اقتراض الدولة یترتب علیھ تحویل أموال كانت معدة لتوظیفھا في مشروعات إنتاجیة
إلى نفقات عامة غیر منتجة، وأن الاقتراض من المصارف –بما یسببھ من زیادة العرض النقدي-
یؤدي إلى التضخم وسوء توزیع الدخل القومي بالتالي، وأن القروض العامة تؤدي إلى زیادة
الأعباء الضریبیة بالنسبة للأجیال القادمة بما ترتبھ من التزامات علیھم لسداد الدین من أصل

وفوائد.
ھذا وقد تطور الفكر الاقتصادي والمالي كثیراً في ھذا المجال، متأثراً بآراء كینز وغیره من
الكتاب، مما أدى إلى تھیئتھ الطریق لاتساع نطاق التجاء الدولة إلى الاقتراض العام. فالمدرسة
الحدیثة تؤمن بأھمیة القروض العامة في تنمیة موارد المجتمعات وبناء اقتصادیاتھا وإشاعة
الاستقرار في ربوعھا، كما تعتقد أن القروض العامة لا تؤدي إلى التضخم إلا في حالات معینة
كحالة التشغیل الكامل أو حالة توجیھ الدولة للأموال المقرضة نحو نفقات غیر منتجة اقتصادیاً أو
حالة افتقار الجھاز الإنتاجي بھا للمرونة اللازمة. كذلك تعتقد المدرسة الحدیثة أن الدین العام لا
یؤدي إلى سوء توزیع الدخل القومي إلا إذا توفر شرطان، ھما أن تكون ملكیة سندات الدین في
أیدي الطبقة الموسرة، وأن تلجأ الدولة إلى الضرائب غیر المباشرة التي تتحمل معظم عبئھا
الطبقات الفقیرة لخدمة الدین واستھلاكھ، وھي ترى أنھ لیس ثمة ما یمنع للحد من سوء توزیع



الدخل- من العمل على إغراء مختلف فئات الشعب على تملك سندات الدین وكذا استخدام ضرائب
الدخل التصاعدیة لخدمة الدین واستھلاكھ.



التنظیم الفني للقرض العام

أولاً: أنواع القروض العامة
تنقسم القروض العامة أقساماً عدة حسب وجھة النظر إلیھا:

1- فھي من حیث طریقة عقدھا، تنقسم إلى قرض إجباري وقرض اختیاري.
2- ومن حیث جنسیة المكتتبین، تنقسم إلى قرض داخلي وقرض خارجي.

3- ومن حیث الغرض من عقدھا، قد یعقد القرض لسداد عجز مالي أو عجز نقدي.
4- ومن حیث المادة، تنقسم إلى دین سائر ودین مثبت.

5- ومن حیث الالتزام بموعد سدادھا، قد یسدد القرض كلھ دفعة واحدة، كما قد یستھلك عن طریق
السحب السنوي.

6- ومن حیث الإیراد الذي تغلھ، تنقسم إلى قرض مثمر وقرض غیر مثمر.
وسنتناول إیضاح الأنواع المتقدم ذكرھا بشيء من الإیجاز فیما یلي:

1- القرض الإجباري والقرض الاختیاري
ً إلى القرض الإجباري، ویعني ذلك أنھا تلزم رعایاھا في كانت الدول في الماضي تلجأ أحیانا
أوقات الأزمات المالیة بأن یقدموا لھا ما یلزمھا من أموال یتحتم علیھم الاكتتاب فیھا بنسبة معینة
كأربعة أمثال ضریبة الدخل المفروضة على كل فرد مثلاً وذلك بدون فائدة أو بفائدة أقل بكثیر مما
ھو سائد بالسوق، وتتعھد لھم بسداد ما اقترضتھ عندما تتحسن الأحوال المالیة. ولذلك یعتبر
ً بین القرض العادي والضریبة، فلھ من القرض العادي صفة استرجاع القرض الإجباري وسطا
قیمتھ، ولھ من الضریبة صفة الإلزام. غیر أن الدول في العصر الحدیث قد تخلت عن ھذا النوع
من القروض، وھي إما أن تفرض ضریبة غیر عادیة، وإما أن تقترض قرضاً عادیاً، وذلك لأن
القرض الإجباري إن صدر في أیامنا فندر أن تنجح الدول في جمع ما ترید جمعھ عن طریقھ، إذ

أصبح المواطنون لا یخضعون لضروب التعسف التي كانت تتبعھا الحكومات في الماضي.
2- القرض الداخلي والقرض الخارجي

القرض الداخلي ھو دین یكتتب في سنداتھ الوطنیون والھیئات في داخل حدود الدولة المقترضة
وبالعملة المحلیة للدولة. كذلك قد تضطر الدولة إلى عقد قروض خارجیة للسببین الآتیین:

1- حاجة الاقتصاد المحلي لرؤوس الأموال مع عدم إمكان الالتجاء إلى الاقتراض من السوق
الداخلیة بسبب قلة الأموال فیھا.

2- حاجة الدولة للعملة الأجنبیة، فتحصل عن طریق القروض الخارجیة على وسائل الوفاء الدولیة
لتغطیة عجز المیزان الحسابي وتجنب أزمات الصرف أو الأزمات النقدیة.

3- القرض لسداد عجز مالي أو عجز نقدي
یقصد بالعجز المالي أو عجز میزانیة الدولة أن تقل الإیرادات العامة المقدرة لسنة مقبلة عن
المصروفات العامة المقدرة لھذه السنة. أما العجز النقدي فیقصد بھ عدم توازن مؤقت بین دخل
ً بالرغم من توازن المیزانیة وإمكان تغطیة المصروفات في الحكومة ونفقاتھا، فقد یحدث أحیانا
مجموعھا أن یستدعي الأمر صرف مصروفات قبل جبایة ما یكفي من الإیرادات، ویعالج عدم

التوازن المؤقت أثناء السنة بین المصروفات والإیرادات بإحدى وسیلتین:



ً 1- عقد قروض قصیرة الأجل تقل مدتھا عن سنة مع البنك المركزي: فإما أن یفتح البنك حسابا
بالمبلغ الذي یلزمھا، وأما أن تعطي الحكومة البنك سندات خزانة بھذا المبلغ، غیر أن القیمة
الاسمیة لھذه السندات لابد وأن تعلو عن المبلغ الذي تقبضھ الحكومة، والفرق ھو مقدار الفائدة

على المبلغ المقترض.
2- أذونات الخزانة: وھي الوسیلة الثانیة التي تلجأ إلیھا الدولة لتحصل على ما یلزمھا من البنوك
أو من غیرھا من المنشآت أو من أفراد الجمھور أو عن طریق مناقصة عامة، ویبدأ بقبول أعلى
العطاءات سعراً أي أقلھا فائدة ثم ما یلیھا وھكذا حتى تغطي الكمیة المطلوبة، وتستحق أذونات

الخزانة الدفع عادةً بعد ثلاثة شھور من تاریخھا.
أما زیادة المصروفات العامة في المیزانیة على الإیرادات العامة أي العجز المالي فإنھ یستطاع
تغطیتھ بالقروض، وقد یكون القرض المعقود لھذا الغرض قصیر الأجل تتراوح مدتھ في العادة
بین ثلاث سنوات وبین تسع سنوات، كما قد یكون طویل الأجل تصل مدتھ إلى خمسین سنة مثلاً،
ً مؤبداً لا تتعھد برد مبلغ القرض وإن كانت كما قد یكون مؤبداً (والحكومة حین تقترض قرضا
تلتزم بدفع فائدة دائماً في فترات دوریة، ولیس معنى ھذا أن حامل سند من سندات القرض المؤبد
لا یستطیع أن یسترد قیمة سنده أبداً، بل ھو یستطیع ذلك حین یرید بأن یبیع السند في سوق

الأوراق المالیة).
4- الدین السائر والدین المثبت

یطلق اسم الدین السائر على كل الدیون النقدیة والدیون المالیة القصیرة الأجل، أما الدین المثبت
فھو ما عدا ھذه الدیون. والدیون النقدیة كما قدمنا ھي التي تصدر لتغطیة حاجة نقدیة مؤقتة
للخزانة العامة، أما الدیون المالیة فھي التي تعقدھا الدولة لسد عجز مالي أي لتغطیة زیادة

المصروفات على الإیرادات العامة.
5- تتخذ القروض أشكالاً ثلاثة من حیث الالتزام بموعد سدادھا:

1- قروض ینص فیھا صراحة على موعد سدادھا كلھا دفعة واحدة.
2- قروض ینص فیھا على أن الدفع یحتمل أن یتم في تاریخ معین ویجب أن یتم في تاریخ آخر.

3- قروض تستھلك عن طریق السحب السنوي.
6- القرض المثمر والقرض غیر المثمر

الأول ھو القرض الذي ینفق على مشروع یأتي بإیراد ویسدد (من أصل وفوائد) من ھذا الإیراد
وھذا النوع من الدیون شائع في الدول النامیة فھي تستدین في الغالب لتنمیة مواردھا ومضاعفة
دخلھا القومي، كما ھو شائع أیضاً عند الھیئات المحلیة التي كثیراً ما تستدین للقیام بإنشاء محطات
ً لتولید الكھرباء ومد السكان بالمیاه وغیر ذلك من المرافق العامة. ھذا كما تضطر الحكومة أحیانا
لتمویل الحرب إلى الاستدانة لشراء ما یلزمھا من عتاد حربي وسد النفقات الخاصة بإدارة رحى
الحرب، وھذه الدیون لا تأتي بإیرادات فھي دیون غیر مثمرة اقتصادیاً بالرغم من فائدتھا الواقعیة

وحیویتھا السیاسیة العظیمة.
ثانیاً: إصدار القروض العامة

حین تعتزم الدولة إصدار قرض ینبغي علیھا أن تعین مبلغ القرض، وسعر الفائدة، وسعر
الإصدار، ونوع السندات المصدرة وفئاتھا، وطریقة الاكتتاب فیھا.

1- مبلغ القرض



غالباً ما یكون مبلغ القرض محدداً بمعنى أن تعتزم الدولة اقتراض 5 ملیون دینار مثلاً، وبعد ھذا
تعرض السندات لاكتتاب. وقد یحدث أن یغطى القرض عدة مرات كأن تصل المبالغ المكتتب بھا

فیھ إلى 30 ملیون دینار مثلاً، حینئذ یقال أن القرض قد غطي
5 مرات. وفي مثل ھذه الحالة یخصص لكل مكتتب خمس ما اكتتب بھ من عدد السندات
فیخصص لمن اكتتب فیھ 100 سند مثلاً 20 سنداً، غیر أنھ في بعض الأحیان تنص الحكومة
على أن من یكتتب في عدد قلیل من السندات، عشر سندات فأقل مثلاً، یخصص لھ بقدر ما اكتتب
فیھ كلھ وذلك تشجیعاً لصغار المدخرین الذین یقبلون على شراء السندات الحكومیة. ھذا ولا تعین
الحكومة مبلغ القرض في حالتین: أولاھما حالة حاجتھا لمبالغ كبیرة جداً كما في أوقات الحروب
مثلاً، وثانیھما حالة خشیة الحكومة ألا یغطي مبلغ القرض كلھ إن عینتھ فتتعرض سمعتھا المالیة
لما یسيء لھا، وفي كلتا ھاتین الحالتین تخصص الحكومة لكل مكتتب كل العدد الذي اكتتب بھ في

سنداتھا.
2- سعر الفائدة

تراعي الحكومة في تعیین سعر الفائدة حالة السوق المالیة وظروف الطلب على النقود والعرض
النقدي. غیر أنھ یمكن تقلیل سعر الفائدة عن السعر الجاري في السوق إذا كان للقرض الحكومي
مزایا تمیزه عن القروض العادیة. كذلك تعین الحكومة مواعید دفع الفوائد التي تستحق على
السندات في المستقبل، وقد تدفع فائدة السند مرة واحدة كل سنة ولكن الغالب أن تدفع على دفعتین

مرة كل ستة شھور.
3- سعر الإصدار

إذا كانت القیمة الاسمیة للسند من سندات القبض 100 دینار مثلاً، فقد تبیعھ الحكومة عند إصداره
بقیمتھ الاسمیة وحینئذ یقال أن القرض أصدر بسعر التكافؤ

Value Par، ولكنھا قد تبیعھ بأقل من قیمتھ الاسمیة أي بخصم إصدار Discount كأن تبیع
At السند بمبلغ 95 دینار مثلاً، كما أنھا قد تبیعھ بأكثر من قیمتھ الاسمیة أي بعلاوة إصدار
Premium كأن تبیع السند بمبلغ 105 دینار مثلاً. وواضع أن الحكومة عندما تقرر السعر الذي
تبیع بھ السندات تأخذ في الحسبان حالة السوق المالیة وحالة توافر الأموال التي یمكن أن تستثمر
في سنداتھا، كما أن الغرض من بیع السندات بخصم إصدار ھو إغراء جمھور المكتتبین بالإقبال

على الاكتتاب إذ أن ذلك یعد بمثابة رفع سعر الفائدة الحقیقي على السندات.
4- نوع السندات المصدرة وفئاتھا

قد تكون سندات القرض كلھا من فئة واحد كأن تكون القیمة الاسمیة لكل سند 100 دینار مثلاً،
ولكن قد تتعدد فئات السندات المصدرة في قرض واحد فیكون منھا ما قیمتھ الاسمیة 10 دنانیر
وما قیمتھ 100 دینار وما قیمتھ 1000 دینار مثلاً. ویمكن القول بصفة عامة أنھ لا ینبغي أن
تكون فئات السندات صغیرة جداً حتى لا یسھل تداولھا بین الناس فتحل بذلك محل النقود (وقد
یؤدي ذلك إلى التضخم)، كما أنھ لا ینبغي أن تكون فئاتھا عالیة جداً فیصعب تداولھا في السوق
المالیة. وقد تكون سندات الدین العام اسمیة أو لحاملھا أو مختلطة. فأما السندات الاسمیة فھي التي
تكون ھي وكوبوناتھا اسمیة أي التي یكون معیناً فیھا اسم صاحبھا ولا تنتقل ملكیة ھذه السندات إلا
بعد إثبات عملیة نقل الملكیة وإبدال اسم المشتري باسم البائع في سجلات الدین بعد التحقق من
شخصیة كل منھما. أما السندات التي لحاملھا فلا یقید فیھا اسم صاحبھا وتنتقل ملكیتھا ھي



وكوبوناتھا بنقلھا من ید إلى أخرى. أما السندات المختلطة فھي التي تكون اسمیة وتكون كوبوناتھا
لحاملھا.

5- طریقة الاكتتاب
قد تعرض السندات للاكتتاب العام أو للاكتتاب المصرفي أو للاكتتاب بالمزایدة أو قد تصدر في

البورصة مباشرة.
فأما الاكتتاب العام فمعناه أن تعرض الدولة السندات على الجمھور مباشرة فیتقدم كل من یرید
ً فیھ عدد السندات التي یرید شراءھا وقیمتھا، شراء كمیة من ھذه السندات بطلب اكتتاب مبینا
ً بالتأمین الذي تحدده الدولة إلى الخزانة العامة أو إلى بنك ویودع ھذا الطلب أو یرسلھ مصحوبا
من البنوك التي تقوم بمساعدة الحكومة في ھذه العملیة، وتتم عملیة الاكتتاب ھذه خلال مدة معینة
یبدأ بعدھا في إحصاء المبالغ المكتتب بھا ثم تلي ذلك عملیة التخصیص التي سبقت الإشارة إلیھا.
وقد تطرح الحكومة القرض للاكتتاب العام كلھ مرة واحدة كما قد تطرحھ عدة مرات. والحكومة
إذ تلجأ إلى إتباع طریقة الاكتتاب العام فإنما یكون ذلك بدافع توافر ثقة الجمھور فیھا، وأھم مزیة
لھذه الطریقة أنھا تتم بین الجمھور والحكومة مباشرة دون تدخل أي وسیط قد یرى من مصلحتھ

أن یتلاعب في السوق المالیة.
أما الاكتتاب المصرفي فیعني أن تكون نقابة من بعض المصارف والمنشآت المالیة تأخذ على
عاتقھا عرض سندات القرض على الجمھور وبیعھا لھ وتتعھد أن تشتري ما یفیض عما یكتتب فیھ
الجمھور من مبلغ القرض، وذلك نظیر أن تأخذ السندات من الحكومة بسعر یقل عن قیمتھا
الاسمیة على أن تبیعھا بقیمتھا الاسمیة، والفرق عبارة عن سمسرة البیع وتعویض عن المخاطرة
التي تتعرض لھا إذا لم یكتتب الجمھور في مبلغ القرض بأكملھ. وتلجأ الحكومة إلى ھذه الطریقة
إذا قدرت أن الاكتتاب العام یكلفھا أكثر من نفقات الاكتتاب المصرفي أو إذا شكت في إمكان

تغطیة القرض جمیعھ.
وأما الاكتتاب بالمزایدة فمعناه أن تعرض الحكومة للمزایدة سندات القرض، على الجمھور أو على
المنشآت المالیة أو علیھما معاً، وذلك بعد أن تحدد سعراً أدنى للإصدار. فإذا كانت قیمة السند
100 دینار وحددت سعراً أدنى لإصداره 95 دینار، فإن المتقدمین بالعطاءات قد یتقدمون بھذا
السعر أو بأعلى منھ، وإذا تغطى القرض أكثر من مرة بدئ بتخصیص السندات لمن أعطى أعلى
سعر ثم إلى الذي یلیھ وھكذا حتى تكمل تغطیة القرض مرة واحدة. وتستعمل ھذه الطریقة في
العادة في إصدار أذونات الخزانة. ویمكن اعتبار المزایدة في سعر الإصدار مناقصة في سعر

الفائدة.
أما الإصدار في البورصة فھو ألا تعرض السندات للاكتتاب وإنما تعرض للبیع في البورصة
مباشرة على عدة دفعات ولا تستطیع الحكومة أن تتبع ھذه الطریقة إلا ذا كان مبلغ القرض قلیلاً
لأن عرض كمیة كبیرة من السندات للبیع في البورصة یقلل من أثمانھا وأثمان غیرھا من الأدوات
ً تمیل الأسعار فیھ ً مناسبا المالیة. كما أن على الحكومة إذا لجأت إلى ھذه الطریقة أن تختار وقتا

إلى الارتفاع حتى یمكنھا أن تستفید من نشاط السوق.
وسائل إغراء الممولین على الاكتتاب

تلجأ الحكومات إلى إتباع بعض الوسائل التي من شأنھا أن تزید الإقبال على شراء سنداتھا، وھي
إذ تلجأ إلى مثل ھذه الوسائل إنما تدفعھا بطبیعة الحال رغبتھا في تسویق أكبر كمیة ممكنة من



سندات القرض خاصة إذا لم یكن مبلغ القرض محدداً.
1- فقد تعتمد الحكومة إلى جعل سعر الفائدة الحقیقي أعلى من سعر الفائدة الاسمي (عن طریق

البیع بخصم إصدار).
2- كما قد تقرر الدولة عدم قابلیة سنداتھا للحجز علیھا تشجیعاً للمقرضین.

ً إعفاء فوائد سنداتھا من كافة أنواع الضرائب المباشرة الحالیة والمستقبلیة أو 3- وقد تقرر أیضا
من بعضھا. ولا شك أن ھذا الإعفاء الضریبي یعتبر بمثابة زیادة في سعر الفائدة الصافي الحقیقي.
ویرى الكثیر من كتاب المالیة العامة أن ھذا الإعفاء یتنافى ومبدأ عمومیة الضریبة والعدالة
الضریبیة، إذ أن ھذا الإجراء ینطوي على عدم تحمیل بعض الأفراد وھم حملة ھذه السندات
نصیبھم في الأعباء العامة، والواقع أنھ یجب التفرقة بین صفة المقرض كأحد أفراد الدولة، علیھ
ما على بقیة المواطنین، فیتحمل نصیبھ من الأعباء العامة ویخضع لجمیع الضرائب الحالیة
والمستقبلیة مثلھم، وبین صفتھ كمقرض دولة ترید أن تجذبھ لیقرضھا. ھذا بالإضافة إلى أن
الإعفاء یترتب علیھ إجحاف دون ما مبرر بین حملة الأوراق المالیة كافة في السوق، ولسنا ندري
لماذا تلجأ الدولة إلى ھذا الإجراء الذي یكلفھا مبالغ لا یستھان بھا كان من الممكن أن تكون في
عداد الإیرادات الدائمة لو لم تتنازل عنھا في ھذه الصورة خاصة وأن للسندات الحكومیة
مستثمرین لا یرضون بغیرھا بدیلاً وھم طبقة المستثمرین الذین لا یرغبون في مخاطر الاستثمار

الصناعي أو التجاري.
والخلاصة أنھ یجب ألا تتوسع الدولة في الالتجاء إلى إتباع وسائل الترغیب ھذه لأن الإعفاء بحد
ذاتھ یخل بالعدالة الاجتماعیة لا بین أفراد الدولة الحالیین فحسب بل وبین الأجیال المتعاقبة أیضاً.

انقضاء الدیون العامة
ینقضي دین من الدیون العامة عن طریق من الطرق الآتیة:

1- الوفاء بھ في میعاد استحقاقھ: وھذه الطریقة الغالبة في انقضاء الدیون النقدیة.
2- التثبیت: أي مد أجل القرض وتحویلھ من دین سائر إلى دین مثبت، والعادة أن تنقضي بھذه

الطریقة الدیون المالیة القصیرة الأجل.
3- التبدیل أو التحویل: وھو أن یبدل بقرض قرض آخر (بسعر فائدة أقل غالباً). ولا یحق
للحكومة أن تقوم بعملیة تبدیل القرض ما لم یكن لھا حق الوفاء بھ، أي أنھ لیس من حقھا أن تبدل
ً قبل میعاد استحقاقھ المنصوص عنھ في عقده. وتنقضي بھذه الطریقة القروض الطویلة قرضا

الأجل التي یحل أجلھا أو الدیون المؤبدة التي تستطیع الحكومة إحلال أجلھا متى أرادت.
4- الاستھلاك: أي الوفاء بالدین على دفعات. وتتحرر الدولة بھذه الطریقة من دیونھا المؤبدة ومن

دیونھا الطویلة الأجل التي ینص على استھلاكھا حین عقدھا.
وتتحرر الدولة من دین من دیونھا بطریقة من الطرق السابقة، وبھذا ینقضي دینھا انقضاء

مشروعاً ما دامت لم تخل بالالتزامات التي التزمت بھا في عقد القرض.
ً وذلك بأن تمتنع أو تتوقف عن دفع ً كلیا ولكن قد ینقضي دین من الدیون بإفلاس الدولة إفلاسا
ً إذا أخلت الدولة بشروط القرض التعاقدیة كأن تجبر فوائده أو أصلھ. وقد یكون الإفلاس جزئیا
دائنیھا على استرداد قیمة سنداتھم قبل میعاد استحقاقھا، أو أن تفرض علیھم تثبیتھا أو تبدیلھا أو
استھلاكھا على خلاف ما تعاقدت بھ معھم. ومن صور الإفلاس الجزئي تخفیض أصل الدین أو
تخفیض فوائدة، أو فرض ضریبة خاصة على سنداتھ أو كوبوناتھ، أو تجمید الكوبونات وإرغام



الدائنین على أن یأخذوا مقابلھا سندات، أو تخفیض قیمة العملة مما یقلل من قوة النقود الشرائیة
ویضر بمن یعتمدون على فوائد سنداتھم كمصدر لدخلھم إذ یقل دخلھم الحقیقي وتقل ثروتھم

الحقیقیة لأنھا ممثلة في سندات مقومة بنقود قلت قیمتھا.
وسنعرض لكل من تثبیت الدیون وتبدیلھا واستھلكھا فیما یلي باختصار.

1- تثبیت الدیون
ما یقصد بالتثبیت تحویل دین سائر حل میعاد استحقاقھ إلى قرض طویل الأجل أو مؤبد. ویتناول
التثبیت الدیون السائرة سواء أكانت نقدیة أم مالیة. غیر أنھ لیس ھناك ما یدعو إلى تثبیت دین
ً یعني إمكان الوفاء بھ أثناء السنة من الموارد العادیة ً حقیقة، لأن كونھ مالیا سائر إذا كان مالیا
للمیزانیة. وقد تكون عملیة التثبیت إجباریة بمعنى أنھا تفرض فرضاً على الدائنین، كما قد تكون
اختیاریة. والتثبیت الإجباري إخلال بشروط القرض التعاقدیة وشكل من أشكال الإفلاس ینبغي
على الدولة أن تتجنبھ. أما التثبیت عند حلول أجلھ بقرض آخر طویل الأجل أو مؤبد یوازي مبلغھ
مبلغ القرض السائر، وتقبل في الاكتتاب سندات القرض السائر المراد تثبیتھ على أن ترد لحملة
سندات ھذا القرض الذین لا یریدون تثبیت دینھم القیمة الأساسیة لسنداتھم السائرة. ونجاح التثبیت
الاختیاري مرھون باقتراب سعر الفائدة للقرض المثبت من السعر الجاري على نظائره من
القروض في السوق المالیة لأن انخفاضھ عنھا یصرف حملة السندات عن الاكتتاب فیھا ویجعلھم

یفضلون استرداد قیمتھا.
2- تبدیل الدیون

یقصد بتحویل الدین العام أن تستبدل الدولة بدین مثبت دیناً آخر مثبتاً یساویھ في المبلغ (ولكن یقل
عنھ غالباً من حیث سعر الفائدة) والغرض من التحویل إذن ھو تخفیف عبء الدیون العامة على

میزانیة الدولة.
وتعتبر عملیة التحویل قانونیة ومشروعة ما دام للدولة حق التبدیل بمقتضى شروط عقد القرض
وما دامت عملیة التبدیل قائمة على ترك الخیار لحملة السندات بین أن یستردوا قیمة سنداتھم وبین
أن یستبدلوا بھا سندات من الدین الجدید، ولذلك تحرص الحكومة على أن تحفظ لنفسھا عادة عند

طرح الدین للاكتتاب الحق في سداده بعد عدد من السنین.
ویشترط لنجاح تحویل الدین توافر رؤوس الأموال المعدة للاستثمار وانخفاض سعر الفائدة. ویجب
على الدولة عدم المبالغة في الاستفادة من ظرف انخفاض الفائدة بل یجمل بھا إجراء التحویل
بفائدة تعلو قلیلاً على الفائدة الجاریة كأن تجعل الأولى 3.75% مثلاً بینما الثانیة 3.5% مما
یعجل بنجاح العملیة. وفائدة الخزانة محققة على كل حال طالما كان سعر القرض القدیم 4 بالمائة

مثلاً.
3- استھلاك الدیون

یعني استھلاك الدین تقلیل رأسمالھ وبالتالي تخفیض مبلغ ما یدفع عنھ من فوائد، فھو إذن یفوق
التحویل من حیث تخفیض العبء على الخزانة. كذلك یحقق الاستھلاك التخلص نھائیاً من الدین،
فھو نوع من الوفاء، وھو بذلك یختلف عن التحویل والتثبیت الذین یؤدي كلاھما إلى خلق دین
جدید. ولا ینص في القرض المؤبد على مواعید الاستھلاك، وإن كانت الدولة تستطیع ذلك متى
أرادت، ولكن في القروض ذات الأجل تحدد مواعید وطریقة الاستھلاك عند الإصدار، وعلى



الدولة أن تلزم تلك المواعید والطریقة لأنھا مشروطة لمصلحة الدائن والمدین على السواء وإلا
كان استھلاكھا غیر مشروع.

ویتخذ استھلاك دین معین أشكالاً مختلفة أكثرھا شیوعاً:
ً إلى 1- أن ترد للدائنین كل سنة نسبة من الدین، فإذا كانت قیمة القرض ملیون دینار مقسما
10000 سند قیمة كل منھما الاسمیة 100 دینار وكانت مدة القرض 20 سنة ردت الحكومة
ً السندات المستھلكة بالقرعة ً إلى دائنین یملكون 500 سند. وتنتخب طبعا 50000 دینار سنویا
ویعلن أصحابھا بضرورة رد سنداتھم واسترداد قیمتھا الاسمیة. وقد تقسم السندات إلى 20

مجموعة وتسحب سنویاً مجموعة منھا تستھلك كل سنداتھا.
2- أما الطریقة الثانیة فھي أن یعطى لكل صاحب سند مع فوائد سنده السنویة من قیمة السند
الاسمیة مثلاً 5 دنانیر مع ملاحظة تخفیض مبلغ الفائدة الذي یحصل علیھ حامل السند بمقدار ما
نقص من أصل قیمتھ. ففي السنة الأولى تحسب الفائدة عن 100 دینار وفي الثانیة عن 95 دینار

وفي الثالثة عن 90 دینار وھكذا.
ً وھذه الطریقة خطرة على صغار المدخرین اللذین قد ینفقون أولاً بأول ما یصل إلى أیدیھم سنویا

من أصل السند فإذا برأسمالھم لا وجود لھ في نھایة المدة.
وطبیعي أن صاحب السند المستھلك یستفید إذا كان ثمن سنده في البورصة

أقل من قیمتھ الاسمیة ویضار إذا كان ثمن السند المستھلك قد ارتفع في السوق عن
قیمتھ الاسمیة.

وكثیراً ما یكون استھلاك الحكومة لسندات عن طریق غیر مباشر وذلك بشرائھا من البورصة
كلمھا ھبط سعرھا عن القیمة الاسمیة، وخاصة إذا لم یكن الاستھلاك مقیداً في عقد القرض بطریقة
معینة كطریقة الاقتراع السنوي، غیر أن الحكومة لا تستطیع بھذه الطریقة استھلاك عدد كبیر من

السندات لأن زیادة الطلب علیھا یرفع سعرھا ویفوت على الحكومة غرضھا.
ھذا وتعتبر الضریبة ھي الوسیلة الوحیدة العادیة لتكوین رصید الاستھلاك والمستمد من الثروة
ً لحسن استخدام القرض. ولإنشاء رصید الاستھلاك طرق القومیة، التي یفترض فیھا النمو تبعا

مختلفة نكتفي بذكر أھمھا:
1- طریقة موارد المیزانیة: وذلك بأن تشتمل میزانیة الدولة كل عام على اعتماد مخصص
استھلاك القرض ویغطى بالإیرادات العادیة، وبذلك یصبح مبلغ الاستھلاك نفقة عادیة سنویة لا تتم

موازنتھا إلا بطریق الضریبة، وھذا أمر یدل على حسن سیاسة الحكومة المالیة وسلامة تدبیرھا.
ً 2- طریقة صندوق الاستھلاك: وذلك بأن تنشئ الدولة تأكیداً لرغبتھا في الاستھلاك صندوقا
خاصاً یتمتع بدرجة من الاستقلال إبعاداً لھ عن الأھواء السیاسیة ویغذى بمبالغ سنویة من المیزانیة
أو تخصص لھ بعض مواردھا، فیتولى سنویاً شراء جانب من سندات الدین العام بطریقة منتظمة
ً عن الاحتفاظ بھا خشیة استیلاء الدولة علیھا عند حاجتھا للمال وبیعھا ثانیة في ویعدمھا عوضا

السوق فیعود الدین سیرتھ الأولى.



عبء القروض العامة

یجدر بنا عند دراسة عبء القروض العامة أن نمیز بین القروض الخارجیة والقروض الداخلیة.
فأما بالنسبة للقروض الخارجیة فإن العبء النقدي المباشر یقاس بجملة المدفوعات النقدیة إلى
الدائنین الخارجیین لسداد أصل القرض وفوائده. كما أن العبء الحقیقي المباشر یقاس بما تتضمنھ
ھذه المدفوعات من نقص في حجم الرفاھیة الاقتصادیة بالنسبة لأعضاء المجتمع المدین. وواضح
أن العبء الحقیقي المباشر یتوقف حینئذ على مدى مساھمة مختلف أفراد المجتمع في ھذه
المدفوعات النقدیة المطلوبة. فكلما زادت مساھمة الأغنیاء في ھذه المدفوعات كلما كان العبء
الحقیقي المباشر صغیراً، وكلما زادت مساھمة الطبقات الفقیرة في ھذه المدفوعات كلما كان
العبء الحقیقي المباشر كبیراً، وبعبارة أخرى فإن المدفوعات النقدیة إنما یستخدمھا الدائنون
الخارجیون في الحصول على السلع والخدمات التي كان بوسع أعضاء المجتمع المدین التمتع بھا
لو لم یكن علیھم القیام بھذه المدفوعات، وھكذا یتمخض الدین الخارجي عن حرمان أعضاء
المجتمع المدین من استھلاك بعض السلع والخدمات، ویتوقف العبء الحقیقي المباشر حینئذ على
الكیفیة التي یتم بھا توزیع ھذا الحرمان على أفراد الدولة المدینة. ھذا عدا ما یولده القرض
الخارجي من عبء غیر مباشر یتمثل في عرقلة الإنتاج بسبب زیادة عبء الضرائب الضروریة
لمواجھة مصروفات الدین (من أصل وفوائد) وكذا بسبب الحد من بعض أوجھ الإنفاق الحكومي

التي لھا أثرھا في حفز الاستثمار وإنماء الإنتاج.
أما بالنسبة للقروض الداخلیة فإنھا تختلف في طبیعتھا عن القروض الخارجیة، إذ أن الدائنین
والمدینین ھنا إنما ینتمون إلى مجتمع واحد تتم في داخل حدوده جمیع عملیات الدین التي لھا أثرھا
في إعادة توزیع الثروة بین أفراد المجتمع، وعلى ھذا فلیس ثمة عبء نقدي مباشر للدین الداخلي،
فما یدفعھ (أ) من ضرائب لسداد القرض وفوائده إنما یتسلمھ (ب) بصفتھ حاملاً لأحد سندات
القرض، وكثیراً ما یكون (أ) و (ب) ھما نفس الشخص. إلا أن القرض الداخلي یتضمن بالرغم
من ذلك عبئاً حقیقیاً مباشراً أو نفعاً حقیقیاً مباشراً، ویتوقف على ذلك طبیعة عملیات تحویل القوة
الشرائیة من دافعي الضرائب إلى حاملي السندات (الدائنین)، أي على ما لھذه العملیات من أثر في
زیادة رقعة التفاوت أو الإقلال من التفاوت في توزیع الدخول. فالمسألة إذن تتوقف على كیفیة
توزیع عبء الضرائب من جھة وكیفیة توزیع ملكیة السندات العامة من جھة أخرى بین مختلف
أفراد المجتمع. ویمكننا القول بصفة عامة أن القرض الداخلي إنما یتمخض عن عبء حقیقي
مباشر إذا كانت نسبة ما یدفعھ الأغنیاء من ضرائب تقل عن نسبة ما یحوزونھ من سندات عامة،
فإذا فرض وكانت معظم سندات القرض في أیدي الطبقات العاملة وغیرھم من صغار الممولین،
وكانت الحكومة تستمد الجانب الأكبر من إیراداتھا مما تجبیھ من ضرائب الدخل والتركات (مما
ً یقع عبؤھا في الغالب على كبار الممولین)، فإن عملیات القرض حینئذ سوف تتضمن نفعاً حقیقیا
مباشراً كبیراً للمجتمع. إلا أن ھذا الوضع قلما یتوفر في المجتمعات الحدیثة، فمعظم السندات
العامة إنما تملكھا الطبقات الموسرة من ذوي الدخول الكبیرة، كما وأن الضرائب مھما كانت درجة
تصاعدھا فإنھا قلما تبلغ المستوى الذي تمتص عنده كافة ما یؤول إلى الطبقات الموسرة من دخل
ھذه السندات العامة، مما یمكن معھ القول أن القرض الداخلي كثیراً ما یتضمن عبئاً حقیقیاً مباشراً



ً غیر مباشر، مثلھ في في أغلب الأحوال. ھذا ویتضمن القرض الداخلي بالإضافة إلى ذلك عبئا
ذلك مثل القرض الخارجي، ویرجع ذلك إلى أن الضرائب المباشرة الضروریة لمواجھة نفقات
الدین إنما تعمل على الحد من الإنتاج بقدر ما لھذه الضرائب من اثر في الإقلال من قدرة دافعي
الضرائب وكذا رغبتھم في العمل والادخار، كما یرجع ذلك أیضاً إلى ما تلجأ إلیھ الحكومات عادة
في مثل ھذه الظروف من الحد من بعض أوجھ الإنفاق العام، وما لذلك من أثر في حجم الاستثمار
الخاص. وقد یعتقد البعض أن ما قد یترتب على زیادة الضرائب من آثار سیئة بالنسبة لمستوى
الإنتاج والعمالة تعوضھ في حالة القروض الداخلیة ما قد یترتب على الإنفاق لمواجھة مصروفات
الدین من آثار طیبة، إذا أنھ یقابل نقص مقدرة دافعي الضرائب على العمل والادخار زیادة مقدرة
ً حملة السندات (الدائنین)، إلا أنھ یلاحظ بالرغم من ذلك أنھ طالما أن القرض یتضمن عبئاً حقیقیا
مباشراً (وھو ما یحدث غالباً) فإن الضرائب سوف تعمل على الإقلال من الكفایة الشخصیة بقدر
أكبر مما یترتب على الإنفاق لمواجھة مصروفات الدین عادة من زیادة في ھذه الكفایة، ھذا عدا ما
لنقل القوة الشرائیة من دافعي الضرائب إلى حملة السندات في مثل ھذه الحالة من أثر في زیادة

حجم المدخرات بالمجتمع (نظراً لقلة المیل الحدي للاستھلاك بالنسبة لحملة السندات نسبیاً).
ویقودنا ھذا التحلیل إلى مناقشة الفكرة القائلة بأن عبء القرض العام یمكن أن ینقل كلیة أو في
غالبیتھ من الأجیال الحالیة إلى الأجیال المستقبلة. وواضح أن ھذا لن یتحقق افتراضاً إلا إذا اكتفینا
حالیاً بدفع فوائد الدین مع عدم سداد شيء من الأصل بتاتاً. ولكن یلاحظ أنھ حتى إذا قمنا بإتباع
ھذه السیاسة فإننا لن نكون بذلك قد نقلنا عبء الدین من الأجیال الحاضرة إلى الأجیال القادمة،
بقدر ما نكون قد حملنا فریقاً من الأجیال القادمة عبء الدین إزاء فریق آخر من الأجیال القادمة
(لا إزاء الأجیال الحالیة)، إذ أن دافعي الضرائب في المستقبل سوف یقومون بسداد أصل القرض
ً ثابتاً یمكن لفریق من الأجیال المعاصرة لھم. وھكذا یمكننا القول بأن عبء الدین العام لیس شیئا
إلقاؤه على أكتاف جیل دون آخر. حقیقة أن العبء الكلي للدین یصیر أكبر كلما طالت الفترة التي
یظل خلالھا قائماً. فالعمل على سداد أصل الدین یؤدي إلى إنقاص ھذا العبء الكلي ویفید بذلك
الأجیال القادمة، بینما تأجیل السداد یزید من العبء بالنسبة للأجیال المستقبلة. إلا أن تأجیل السداد
من جھة أخرى یزید من العبء الواقع على الأجیال الحالیة أیضاً، كما أن العمل على سداد أصل
الدین یفید كلاً من الأجیال الحالیة والمستقبلة. وھكذا نجد أن السیاسات التي تعمل على الحد من

عبء الدین حالیاً إنما تحقق مصالحنا ومصالح الأجیال المستقبلة معاً.
تحقیق أھداف السیاسة المالیة عن طریق السیاسة الائتمانیة العامة

أوضحنا فیما سبق الأھداف التي تسعى السیاسة المالیة إلى تحقیقھا. وسنحاول أن نبین فیما یلي
الكیفیة التي یمكن للسیاسیة الائتمانیة العامة أن تسھم بھا في تحقیق أھداف السیاسة المالیة ذاتھا.
ویمكننا أن نتبین ذلك بأن نتبع الآثار الاقتصادیة للقروض العامة على الأثمان والاستھلاك والعمالة

وتوزیع الدخل([3]).
وجدیر بنا أن ننوه ھنا إلى أن كلاً من الضرائب والقروض تساھم مساھمة فعالة في تمویل النفقات
العامة في المجتمعات الحدیثة، غیر أن لكل منھما آثاراً اقتصادیة تختلف عن الآثار التي تترتب
للأخرى، ویرجع ذلك إلى أن القروض اختیاریة بینما الضرائب إجباریة، وإن القروض لا یترتب
علیھا نقص في ثروة الفرد كالضرائب ولكن یترتب علیھا تغیر في شكل تلك الثروة، وإن مصدر

الأموال المقترضة یختلف عادة عن مصدر الأموال التي تدفع كضریبة.



ویمر القرض العام بثلاث مراحل لكل منھا آثارھا الاقتصادیة: مرحلة الاقتراض، ومرحلة إنفاق
الأموال المقترضة، ومرحلة تسدید الدین. وسوف نتناول بإیجاز فیما

یلي دراسة الآثار الاقتصادیة للقروض العامة بالنسبة لكل مرحلة من المراحل
الثلاث المتقدمة.

آثار عملیة الاقتراض
تتوقف الآثار الاقتصادیة لعملیة الاقتراض على مصدر الأموال المقترضة، ذلك أن الدولة قد
تقترض من الأفراد، أو من البیوت المالیة غیر البنوك التجاریة، أو من البنوك التجاریة، أو من

البنك المركزي.
أما بالنسبة للاقتراض من الأفراد، فإن الأفراد یكتتبون عادة في سندات القروض العامة من
مدخراتھم المعدة للاستثمار أو من حصیلة بیع ما یمتلكونھ من سندات المشروعات الخاصة، ولذلك
لا یتأثر استھلاكھم بالقرض كثیراً إلا إذا كان القرض من القروض الإجباریة كالقروض التي تلجأ

إلیھا الدولة أثناء الحرب فإنھ قد یؤدي إلى الحد من الاستھلاك.
كذلك تكتتب البیوت المالیة غیر البنوك التجاریة (كشركات التأمین وبیوت الادخار) في سندات
القروض العامة إما بما لدیھا من أموال سائلة أو من حصیلة ما تبیعھ مما یكون لدیھا من سندات

المشروعات الخاصة.
وأما بالنسبة للبنوك التجاریة فإنھا تختلف عن الأفراد والبیوت المالیة في أنھا تستطیع خلق قوة
ً إضافیة تزید عدة شرائیة إضافیة، فإذا كان لدیھا احتیاطات زائدة فإنھ یمكنھا أن تقدم قروضا
مرات على تلك الاحتیاطیات دون أن تضطر إلى تخفیض قروضھا للمشروعات الخاصة. ویترتب
على ذلك أنھ لیس للاقتراض من البنوك التجاریة أیة آثار انكماشیة، بل لھ على النقیض آثار
توسعیة ما دامت لدى البنك احتیاطیات زائدة، أما إذا لم یكن لدیھ احتیاطیات زائدة فإن شراءه
للسندات العامة یكون على حساب القروض الأخرى، وفي ھذه الحالة تشبھ الآثار الناتجة عن

اكتتابھ في القروض العامة الآثار الناتجة عن اكتتاب البیوت المالیة الأخرى.
كذلك فإن البنك المركزي یكتتب في سندات القرض عن طریق خلق قوة شرائیة جدیدة، كما في
حالة البنوك التجاریة التي لدیھا احتیاطیات فائضة، ویقید البنك ھذه القوة الشرائیة في حساب
الحكومة لدیھ، وتسحب الحكومة منھا ما ترید دفعھ من الأموال للموردین والمقاولین وغیرھم،
وھؤلاء یودعون الأموال التي یحصلون علیھا في البنوك التجاریة التي یتعاملون معھا فتزداد
ودائع ھذه البنوك وكذا احتیاطیاتھا لدى البنك المركزي، ولذلك فإن لاقتراض الدولة من البنك

المركزي آثاراً توسعیة ولاشك.
ومما ھو جدیر بالذكر إن تحول الطلب من الأوراق المالیة للمشروعات الخاصة إلى السندات
العامة یؤدي إلى انخفاض أسعار الأوراق الأولى مما یترتب علیھ ارتفاع سعر الفائدة علیھا وھو
مما یعرقل الاستثمار الخاص، غیر انھ في استطاعة البنك المركزي أن یتدخل لحفظ أثمان
الأوراق المالیة الخاصة من التدھور ولیحول دون ارتفاع سعر الفائدة علیھا ولیزید من العرض
النقدي وذلك باستعمال سیاسة السوق المفتوحة وغیرھا من الوسائل التوسعیة. من ھذا نرى أنھ
لیس من الضروري أن یقل حجم الاستثمار الخاص نتیجة الاقتراض العام ما دام في استطاعة
النظام المصرفي أن یحد من ارتفاع سعر الفائدة، ویلاحظ أن وجود دیون عامة كبیرة یحمل



السلطات العامة على تجنب السیاسات النقدیة الانكماشیة لما یترتب علیھا من ارتفاع في سعر
الفائدة وزیادة في أعباء دیونھا وھو أمر یفید منھ الاستثمار الخاص.

وھكذا إذا قارنا بین الآثار الناتجة عن إصدار القرض والآثار الناتجة عن جبایة الضرائب لوجدنا
أن جبایة الضرائب لھا في كثیر من الأحیان آثار انكماشیة كبیرة على الاستھلاك والاستثمار، على
عكس القروض فإن آثارھا الانكماشیة ضئیلة بالنسبة إلى الاستھلاك ومحدودة بالنسبة للاستثمار

بل قد یكون لھا آثار توسعیة في كثیر من الأحوال.
آثار إنفاق الأموال المقترضة

لإنفاق حصیلة القرض الداخلي داخل الدولة آثار توسعیة أكثر مما لإنفاق حصیلة الضرائب،
ویزداد مدى تلك الآثار التوسعیة إذا كان مصدر الأموال المقترضة أموالاً عاطلة أو أموالاً خلقتھا
البنوك التجاریة والبنك المركزي، إذ یضاف طلب الدولة على السلع والخدمات إلى طلب الأفراد
بدلاً من أن یحل محلھ. وعندما تنفق الدولة حصیلة القرض تنتقل ودائع الدولة إلى الأفراد فتزداد
جملة ودائع البنوك، یضاف إلى ذلك أن جزءاً من السندات التي اشتراھا الأفراد والھیئات الخاصة
ً من القوة الشرائیة یستعمل عادة للاقتراض علیھ من البنوك. وبذلك یستعید حملة السندات جانبا

التي استعملوھا في شراء السندات عن طریق التوسع في الائتمان.
ویتنافس الأفراد المقرضون والدولة المقترضة على السلع والخدمات، فإذا كان ھناك جانب كبیر
من القوى الإنتاجیة عاطلاً أثناء الفترة التي تنفق فیھا الدولة حصیلة القرض، فإن زیادة الطلب
الناشئة حینئذ قد تؤدي إلى زیادة في الإنتاج ولا یكون تأثیر إنفاق الأموال المقترضة على مستوى
الأثمان كبیراً. أما إذا كان نشاط الأعمال في أوجھ غیر منتجة اقتصادیاً، فإن زیادة الطلب تؤدي
ً تضخمیاً. كذلك قد تتعرض الدول النامیة للتضخم إذا أصبح عرض إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا
الموارد الإنتاجیة غیر مرن، أو إذا أنفقت الأموال المقترضة في زیادة معدل تراكم رأس المال
حیث تقوم الدولة بدور إیجابي في التنمیة الاقتصادیة، ذلك أن التصنیع في ھذه الحالة سوف یقلل

من إنتاج السلع الاستھلاكیة فیأخذ مستوى الأثمان العام في الارتفاع مع زیادة الطلب علیھا.
أما إذا أصدرت الدولة القرض من الخارج وأنفقت حصیلتھ في الداخل، فإن التضخم الناتج یكون
أكبر مما لو كان القرض داخلیاً وأنفق في الداخل، لأنھ لا یترتب على القرض الخارجي امتصاص
أیة قوة شرائیة في الدولة المقترضة تعوض القوة الشرائیة التي حصلت علیھا الدولة. وفي ھذه
الحالة یصبح میزان المدفوعات في صالح الدولة المقترضة وتأخذ وارداتھا في المیل إلى الازدیاد.

آثار تسدید الدیون العامة
الآثار الاقتصادیة لتسدید الدیون العامة ھي بوجھ عام عكس الآثار الناتجة عن إصدارھا. فإذا
كانت الأموال التي تنفقھا الدولة داخلھا قد أتت في الأصل من قروض خارجیة، فإن تسدیدھا یؤدي
إلى سحب جانب من القوة الشرائیة من المستھلكین أو المستثمرین في الداخل ونقلھا خارج الدولة،
ً من السوق الداخلیة بواسطة الضرائب، ولا یعوض أي أن جزءاً من القوة الشرائیة یستبعد نھائیا
بغیره، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى انكماش یقابل التوسع في الأعمال أو التضخم الذي حدث نتیجة
الاقتراض وإنفاق المبلغ المقترض. وكما أن التوسع في الأعمال أو التضخم الناتج عن قرض
داخلي أقل ظھوراً مما لو كان القرض خارجیاً، فكذلك یترتب على تسدید القرض الداخلي انكماش
أقل ظھوراً. ویكاد یكون من المؤكد أن یصحب تسدید القرض الداخلي شيء من الانخفاض في
الأثمان والانكماش في الائتمان. حقیقة أن القوة الشرائیة التي سحبتھا الدولة من الأفراد بواسطة



الضرائب قد دفعت لحملة السندات التي سددت، ولكن إذا كان حملة السندات من البنوك التجاریة
أو البنك المركزي فإن التسدید یحول استثمار البنك إلى احتیاطي دون أن یخلق قوة شرائیة جدیدة
تعوض القوة الشرائیة التي أخذتھا الدولة من دافعي الضرائب، أما إذا كان حملة السندات من
الأفراد أو البیوت المالیة غیر البنوك التجاریة فإنھم قد یستعملون الأموال المسددة للإنفاق الجاري
أو للاستثمارات الجدیدة التي قد تعوض التأثیر الانكماشي للضرائب، ولكن إلى الحد الذي
استعملت فیھ بعض السندات للاقتراض علیھا فإن تسدیدھا یضیف القلیل إلى القوة الشرائیة الفعلیة

لحملة السندات السابقین.
وھكذا یتضح مما تقدم أن الدولة تستطیع أن تؤثر تأثیراً كبیراً في مجرى النشاط الاقتصادي للبلاد
عن طریق عملیات قروضھا، وھي تستطیع ولا شك أن توائم بین سیاسة إدارة الدین العام وبین
المركز الاقتصادي للبلاد إذا أحسنت التصرف في عنصر الزمن وجعلھ عنصراً إیجابیاً أكثر منھ

سلبیاً مما یكفل لھا تحقیق الاستقرار والنمو في ربوع المجتمع الاقتصادي.



الفصل الخامس : الموازنة العامة للدولة



المقدمة

یتضح من دراستنا في الفصول السابقة، أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في أي مجتمع من
المجتمعات یعد ضرورة حتمیة مھما اختلفت الفلسفة الاقتصادیة التي یؤمن بھا المجتمع. بل أن
الأحداث الاقتصادیة شھدت تطوراً تجاه النشاط الاقتصادي للدولة، ومن ثم مفھوم ومضمون علم
المالیة العامة. وفي نطاق المفھوم الحدیث لعلم المالیة العامة والسابق الإشارة إلیھ، زاد اھتمام
العدید من الكتاب المتخصصین والمھتمین بموضوع الموازنة العامة للدولة باعتبارھا لیست فقط
أداة للتعبیر المالي عن نشاط الدولة، بل أنھا أداة ھامة للتخطیط والرقابة والتنبؤ- كما أن تنفیذھا
سوف یساھم في تحقیق الأھداف التي یصبو المجتمع إلى تحقیقھا. ونظراً لتعدد الوظائف المبتغاة
من إعداد الموازنة العامة وتنفیذھا، فقد تعددت تقسیمات وتصنیفات الموازنة العامة لتتلائم مع تعدد

وتنوع الأھداف المبتغاة.
وفي ھذا القسم من الدراسة سوف نتناول مفھوم الموازنة العامة وتطوره مع التركیز على المفھوم
الحدیث لھا، مع استعراض للمراحل المختلفة للموازنة أو ما یطلق علیھ دورة الموازنة، ثم نستتبع
ذلك بدراسة وتحلیل القواعد العلمیة للموازنة العامة، وأخیراً دراسة وتحلیل وتقییم التقسیمات

المختلفة للموازنة العامة للدولة.
وبناءً على ذلك فسوف تنقسم الدراسة في ھذا الباب إلى المباحث الدراسیة التالیة:

المبحث الأول: مفھوم الموازنة العامة وتطوره.

المبحث الثاني: القواعد العلمیة للموازنة العامة.
المبحث الثالث: دورة الموازنة العامة.

المبحث الرابع: أشكال الموازنة العامة.
المبحث الخامس: الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة.



المبحث الأول :مفھوم الموازنة العامة للدولة وتطوره
لقد ارتبط مفھوم ومضمون الموازنة العامة للدولة بتطور مفھوم ومضمون علم المالیة العامة،

والذي ارتبط بدوره كما سبق بتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وبصفة عامة فإن الأصول التاریخیة للموازنة العامة للدولة ترجع إلى عُرف تاریخي یتطلب
ضرورة الموافقة المسبقة للشعب على كیفیة جبایة إیرادات الدولة، وكیفیة إنفاق ما تم تحصیلھ من
إیرادات على أوجھ ومجالات وبرامج إنفاقیة محددة. وبمعنى أكثر تحدیداً فإن ھذا العرف التاریخي
تضمن ألا تفُرض ضریبة إلا بقانون یوافق علیھ ممثلو الشعب، كما لا تنفق الأموال العامة إلا بعد

مناقشتھا بواسطة ممثلي الشعب أیضاً.
وفكرة الموازنة العامة كمفھوم علمي حدیث ارتبط ارتباطاً وثیقاً بوجود الدولة الحدیثة القائمة على
مبدأ الفصل بین السلطات، السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة. ولذلك فإن أول
ً بین البرلمان ظھور للموازنة العامة بمفھومھا الحدیث كان في انجلترا، حیث كان الصراع قائما
كممثل للشعب والملك (كممثل للسلطة الحاكمة) والذي كان یسعى دائماً إلى تحریر نفسھ من القیود
التي یضعھا البرلمان وبصفة خاصة تلك القیود التي تتعلق بفرض الضرائب وجبایتھا. وقد ظل
الصراع بین البرلمان والملك قائماً حتى عھد الملك شارل الأول حتى استطاع البرلمان الإنجلیزي
عام 1628 أن یفرض على الملك إعلان وثیقة الحقوق والتي تنص على ضرورة الموافقة المسبقة
"Bill of Right" للبرلمان على فرض أو جبایة أي ضریبة مقترحة". وبإعلان دستور الحقوق
عام 1688، تم توسیع صلاحیات البرلمان في الشؤون المالیة، حیث أصبحت رقابتھ المسبقة
تشمل كل إیرادات الدولة بما فیھا الإیرادات الخاصة بالتاج الملكي، وكل النفقات العامة المتوقع

إنفاقھا.
ومع قیام الثورة الفرنسیة في فرنسا عام 1789، تم إدخال العدید من التعدیلات والتحسینات على
فكرة ومضمون الموازنة العامة، حیث امتد حق السلطة التشریعیة لیشمل ممارسة الرقابة على
السلطة التنفیذیة في جبایة الضرائب وإنفاق الأموال العامة. كما تضمن دستور عام 1793
نصوصاً لا تسمح بفرض أیة ضرائب إلا في سبیل المصلحة العامة، ولجمیع الأفراد أن یتشاركوا
في فرض الضرائب ویراقبوا استعمالھا. ومنذ ذلك الوقت بدأت الموازنة العامة في فرنسا تكتسب
مفھومھا الحالي بحیث أصبحت تعتمد سنویاً من السلطة التشریعیة، واعتماد النفقات والإیرادات لا

یتم لأكثر
من موازنة.

وباستقراء المراحل الفكریة المختلفة لتطور مفھوم ومضمون الموازنة العامة للدولة، وبصفة
خاصة في نطاق الفكر الاقتصادي اللیبرالي، یمكن التمییز بین الفكر التقلیدي (كلاسیك/

نیوكلاسیك)، والفكر الحدیث (كینز والاتجاھات الفكریة الحدیثة منذ أوائل الأربعینات).
ً لفكر التقلیدیین واستناداً إلى الأفكار والمبادئ والتوجھات التي یؤمن بھا ھذا الفكر یمكن وفقا
تعریف الموازنة العامة للدولة بأنھا "مجرد وثیقة مالیة معتمدة من السلطة التشریعیة، تتضمن
تنبؤات لنفقات الدولة وإیراداتھا خلال فترة زمنیة مقبلة ھي السنة، ولا یترتب على تنفیذھا أیة

تغیرات محسوسة في النشاط الاقتصادي.



واستناداً إلى المفھوم السابق للموازنة العامة، واعتماداً على ما قرره التقلیدیون بشأن الموازنة،
فإننا نستطیع تحدید الملامح التالیة للموازنة العامة الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة فیما یلي:

1- إن تنفیذ الموازنة العامة الكلاسیكیة بشقیھا الإیرادي والإنفاقي یتعین ألا یترتب علیھ تغیرات
جوھریة على قرارات الأفراد، وبالطبع یتوافق ذلك تماماً مع فكرة الحیاد المالي للدولة التي ینُادي
ھذا الفكر بضرورة التمسك بھا. فتدخل الدولة من خلال الضرائب أو برامج الإنفاق یتعین ألا

یكون لھ تأثیر جوھري على سلوك القطاع الخاص.
2- في نطاق مفھوم الموازنة العامة الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة فإن دور الدولة یكون محدوداً

للغایة، مقتصراً فقط على إشباع الحاجات العامة، وبالتالي
یتعین أن یتم تحدید كمیة الإیرادات بالقدر الذي یكفي فقط نفقات الدولة المحددة سلفاً.

3- إن الموازنة العامة بالمفھوم التقلیدي یتسم بالمحدودیة التي تكفل عدم وجود أي دور اقتصادي
أو اجتماعي للدولة في النشاط الاقتصادي، وبما یحقق حیادیة النشاط الحكومي. ولذلك فإن أفضل

الموازنات العامة أقلھا حجماً وأدناھا تأثیراً على سلوك الأفراد.
4- إن الموازنة العامة في المفھوم التقلیدي لا یمكن تنفیذھا إلا بعد إجازتھا أو اعتمادھا من السلطة
التشریعیة، والتي تمثل موافقة الشعب على النفقات والإیرادات التي تنوي الحكومة تحصیلھا

وإنفاقھا.
5- إن الموازنة العامة الكلاسیكیة یتعین أن تكون متوازنة سنویاً. وھذا ما یعُرف في الفكر المالي
ً مع نفقاتھا دون زیادة أو بمبدأ توازن المیزانیة. فإیرادات الدولة السنویة یتعین أن تتعادل تماما

نقصان. فمراعاة ھذا المبدأ سوف یضمن أن یكون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حیادیاً.
6- إن البنود التي تضمنھا موازنة الدولة سواء من جانب الإیرادات أو النفقات ھي بنود تقدیریة

تتعلق بسنة مقبلة ولیست بنوداً فعلیة.
7- من المعلومات السابقة یمكن القول: "إن الموازنة العامة في مفھومھا التقلیدي تصبح ذات طابع
مالي حسابي ضیق، بعیدة كل البعد عن أي بعد اقتصادي أو اجتماعي". وھذا یتفق تماماً مع القول

بأنھا مجرد وثیقة مالیة، لا تأثیر لتنفیذھا على سلوك الأفراد.
ولكن ھذا المفھوم التقلیدي للموازنة العامة والذي استند إلى العدید من الأفكار والمبادئ المدعمة
لھ، قد تغیر تغیراً جذریاً بعد أن أثبتت الأزمات الاقتصادیة في خلال فترة الحربین العالمیتین خطأ
ً لصیاغتھا، وفشل العدید من السیاسیات التي اعتمدت على أسس ومبادئ وأفكار التقلیدیین أساسا
وإزاء الفشل الذریع لمبادئ وأفكار الكلاسیك بصورة عامة وتجاه دور الدولة بصفة خاصة تغیر
مفھوم ومضمون المالیة العامة، ومن ثم تغیر مفھوم ومضمون الموازنة العامة للدولة لیواكب
التغیرات المحققة في الفكر الاقتصادي تجاه علم المالیة العامة. وأصبحت الموازنة العامة في الفكر
الحدیث أحد الأدوات الھامة في التخطیط والرقابة والتنبؤ بنشاط الدولة. كما أصبحت لیس فقط
ً للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة السائدة، بل أداة فعالة للتأثیر على ھذه انعكاسا
الظروف الاقتصادیة في الاتجاھات المرغوبة، أي أداة فعالة لتحقیق الأھداف التي یسعى المجتمع

إلى تحقیقھا.
وتماشیاً مع المفھوم الحدیث للموازنة العامة، فقد تم تعریف الموازنة العامة للدولة في قوانین عدد

من الدول كالآتي:



- في الولایات المتحدة الأمریكیة فإن موازنة الدولة ھي "صك تشریعي تقدر فیھ نفقات السنة
التالیة وإیراداتھا بموجب القوانین المعمول بھا عند التقدیم، واقتراح الجبایة المبسوطة فیھا".

- في لبنان فقد عرف قانون المحاسبة العمومیة الموازنة العامة على أنھا
"صك تشریعي تقدر فیھ نفقات الدولة ووارداتھا عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبھ الجبایة والإنفاق".

ً مع المفھوم الحدیث لھا یمكننا تحدید واستناداً إلى المفاھیم السابقة للموازنة العامة للدولة وتماشیا
مفھوم دراسي للموازنة العامة حیث یمكن تعریفھا على أنھا: "تقدیر تفصیلي لنفقات الدولة
وإیراداتھا عن فترة زمنیة مقبلة عادةً سنة، معتمدة من السلطة التشریعیة المختصة، یمثل تعبیراً

مالیاً عن الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي یسعى المجتمع
إلى تحقیقھا".

ومن ھذا التعریف واستناداً إلى أفكار ومبادئ وتوجھات الفكر الحدیث في ھذا المجال یمكن أن
نحدد الملامح الرئیسیة لموازنة الدولة فیما یلي:

ً لجمیع برامج الإنفاق الحكومي وعلى أولاً: إن الموازنة العامة للدولة تتضمن تقریراً تفصیلیا
ً وفي نفس مختلف المستویات الإداریة خلال فترة زمنیة مقبلة عادةً سنة، كما أنھا تتضمن أیضا
الوقت تقریراً لمختلف بنود الإیرادات العامة المتوقعة ومن مختلف المصادر الإیرادیة الفعلیة

والمحتملة. وھذا یعني:
ً فعلیة، فھي تمثل تنبؤات ً تقدیریة ولیس أرقاما - إن الأرقام التي تتضمنھا موازنة الدولة، أرقاما

وتقدیرات تتعلق بالحصیلة المتوقعة من ضرائب الدخل
(أرباح تجاریة وصناعیة، ضریبة مبیعات، ضریبة إیرادات رؤوس الأموال المنقولة... الخ)،
ضرائب الدخل، ضرائب جمركیة، إیرادات من أملاك الدولة، حصیلة بیع سندات الخزینة... الخ،
ً تنبؤات وتقدیرات تتعلق بحجم المنفق على البرامج الصحیة تفصیلیاً، المنفق على وأیضا
مشروعات البنیة الأساسیة في مختلف المناطق، تقدیرات المنفق على برامج التعلیم، حجم
المخصص لصندوق المعونة الوطنیة، حجم المخصص لدفع الأجور والرواتب في القطاع
الحكومي، حجم المخصصات للإنفاق لقوى الأمن العام، الدفاع، العدالة، المخصص لدفع فوائد

وأقساط الدین العام... الخ.
ً - إن الأرقام التي تتضمنھا الموازنة العامة یتعین ألا تكون أرقاماً إجمالیة بل یتعین أن تكون أرقاما
تفصیلیة لكافة بنود النفقات والإیرادات في مختلف وحدات الجھاز الإداري للدولة ابتداءً من أصغر

المستویات الإداریة وصولاً إلى أعلاھا.
- إن الخاصیة التقدیریة للبنود الإیرادیة والإنفاقیة بموازنة الدولة قد ینتج عنھا سوء تقدیر لبعض
البنود ومن ثم الاعتمادات المخصصة، فقد یصاحب تنفیذ الموازنة قصور في بعض الاعتمادات

المخصصة لبعض البرامج الحكومیة الحیویة
(نتیجة لاختلاف المقدر عن الفعلي) مما قد یعوق تنفیذھا، وقد یترتب على ذلك العدید من الآثار
السلبیة. وتفادیاً لحدوث مثل ھذه الحالات والآثار السلبیة الناتجة عنھا فقد نشأت فكرة الاعتمادات
الإضافیة حیث تلجأ بعض الوحدات الإداریة المعنیة إلى طلب فتح اعتمادات إضافیة لاستكمال

القصور في حجم الموارد المخصصة.
ثانیاً: إن الموازنة العامة بالمفھوم السابق ھي الوسیلة التي تعتمد علیھا الحكومة في تحقیق برنامج
ً في تحقیق الأھداف التي یسعى العمل (الخطة) الذي تعتزم تنفیذه خلال السنة القادمة، سعیا



المجتمع إلى تحقیقھا. وبصورة أكثر تحدیداً إنھا تعبیر مالي عن البرامج الحكومیة التي تعبر عن
أھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة.

ً فإذا كانت الموازنة العامة تعُبر عن توقعات لإیرادات الدولة ونفقاتھا خلال فترة قصیرة نسبیا
(سنة)، إلا أنھا في الواقع تعُبر عن الخطط قصیرة الأجل التي تسعى الوحدات الحكومیة إلى
تنفیذھا ولكن بعد ترجمتھا في صورة مالیة. ولذلك یوجد ارتباط تام بین موازنة الدولة والخطة
الاقتصادیة. وفي حالات عدیدة قد یتولى جھاز إداري واحد إعدادھما، وفي حالات أخرى قد یتولى
إعداد وتحضیر الموازنة العامة للدولة جھاز إداري وتنظیمي مختلف عن الجھاز الإداري
والتنظیمي الذي یتولى إعداد الخطة الاقتصادیة للدولة، وإذا تحقق ذلك فإن الربط بینھما قد یتم
بأكثر من طریقة مثل توحید التقسیمات العامة لكل منھما من حیث مدلولات التقسیمات القطاعیة
وعددھا.. الخ. ولكن غالباً ما تكون الخطة الاقتصادیة العامة للدولة عن فترة زمنیة تزید عن فترة
إعداد الموازنة العامة، وفي ھذه الحالة یتم تقسیم الفترة التي تغطیھا الخطة إلى عدة فترات زمنیة
تكون كل منھا سنة وھي فترة إعداد الموازنة العامة عادةً وفي مثل ھذه الظروف فإن الموازنة
العامة تتضمن الاعتمادات المالیة اللازمة لتمویل مشروعات الخطة السنویة المتعلقة بالنشاط

الحكومي. وھنا یمكن أن یثار التساؤل التالي:
ھل أي تعدیل في الخطة السنویة یستلزم تعدیلات في الموازنة العامة؟

طالما أن موازنة الدولة ھي ترجمة مالیة للخطة الاقتصادیة والاجتماعیة السنویة، فإن أي تغییر
في الخطة الاقتصادیة العینیة یتعین أن یقابلھ تعدیل في الخطة المالیة التي تمثلھا

موازنة الدولة.
ففي حالات عدیدة قد تطرأ بعض الظروف الاقتصادیة غیر المتوقعة، كعدم توافر بعض
التسھیلات الائتمانیة التي كانت متوقعة وبنُیت على أساسھا الخطة الاقتصادیة- أو قد لا یتوافر
النقد الأجنبي بالحجم الذي كان متوقعاً- في مثل ھذه الحالات قد یتم استبدال بعض المشروعات
القومیة أو بعض البرامج الحكومیة قصیرة الأجل ببرامج أخرى أقل تكلفة، أو قد یتم تأجیل بعض

البرامج القومیة.
ومع القیام بإجراء تعدیلات في الخطة الاقتصادیة فإن الأمر یستلزم استجابة الموازنة العامة لھذه
التغیرات من خلال إحداث تعدیلات في الاعتمادات المالیة المقررة لھا وبما یقابل التغیرات

المحققة في الخطة.
وحیث أن موازنة الدولة بكافة بنودھا الإیرادیة والإنفاقیة معتمدة من السلطة التشریعیة، فإن
الموازنة العامة للدولة یتعین أن یتوافر لھا وسائل قانونیة تمكنھا من الاستجابة السریعة للتغیرات

في الخطط الاقتصادیة.
ثالثاً: إن الموازنة العامة للدولة لا تكتسب ھذه الصفة إلا بعد اعتمادھا من السلطة التشریعیة

المختصة "فھي وثیقة معتمدة من السلطة التشریعیة".
رابعاً: في ضوء المفھوم الحدیث للموازنة العامة للدولة، تبرز أھمیة التفرقة بین الموازنة التقدیریة
للمشروع، الحساب الختامي للدولة والحسابات القومیة. وفیما یلي تحدید لنقاط وأوجھ الشبھ

والاختلاف بین كل منھا:
الموازنة العامة للدولة ومیزانیة المشروع



تختلف الموازنة العامة Public Budget والمیزانیة العمومیة للمشروع
Balance Sheet، اختلافات جوھریة حیث نجد أن:

المیزانیة العمومیة للمشروع ھي "بیان بالمركز المالي للمشروع في لحظة زمنیة معینة ھي نھایة
السنة المالي، فھي انعكاس لقیمة أصول وخصوم المشروع عند نقطة زمنیة معینة، أي تحدید
لصافي المركز المالي للمشروع عند نقطة زمنیة معینة عادةً ما تكون آخر السنة المالیة. ومن ثم
فالأرقام الواردة بھا ھي أرقام فعلیة، بینما اتضح لنا سابقاً إن المیزانیة العامة تتضمن كافة إیرادات
ً ونفقات الدولة خلال فترة زمنیة مقبلة عادةً سنة، وبالتالي فإن كافة الأرقام الواردة بھا أرقاما
تقدیریة- كما أنھا تعبر عن خطة مالیة للدولة تعكس البرنامج الذي تنوي الحكومة تنفیذه في السنة

المقبلة معتمداً من السلطة التشریعیة.
الموازنة العامة للدولة والموازنة التقدیریة للمشروع

تعُرف الموازنة التقدیریة للمشروع أو الموازنة التخطیطیة على أنھا "برنامج العمل الذي یعتزم
المشروع تنفیذه في الفترة المقبلة تحقیقاً لأھداف المشروع، فھي أداة للتعبیر عن أھداف وسیاسات

المشروع مقدماً".
وفي الواقع فإن نجاح میزانیة الدولة في تحقیق أھدافھا –باعتبارھا أحد أدوات التخطیط المالي
للنشاط الحكومي- قد دفع العدید من رجال الأعمال والمختصین إلى محاولة استخدام المفھوم العام
لمیزانیة الدولة وما یتضمنھ من بعُد مستقبلي تخطیطي في مجال المشروعات الخاصة. وھنا
ظھرت فكرة الموازنة التقدیریة للمشروع باعتبارھا خطة العمل المعتمدة من إدارة المشروع والتي
یعتزم المشروع تنفیذھا في الفترة القادمة تحقیقاً للأھداف المقررة للمشروع. وھذا یعني أن فكرة

الموازنة التقدیریة للمشروع وتطبیقاتھا مقتبسة أصلاً ونابعة من فكرة الموازنة العامة للدولة.
وبالرغم من التشابھ الظاھري بینھما حیث أن الأرقام الواردة في كل منھما تقدیریة وتتعلق
بالمستقبل، كما أن كلاً منھما تعبر عن خطة العمل التي تنوي جھة الاختصاص تنفیذھا مستقبلاً،
بالإضافة إلى اعتماد كل منھما من قبل جھة الاختصاص، إلا أن ھناك اختلافات جوھریة بینھما

تتمثل في:
- اختلاف طبیعة الأھداف التي تسعى كل منھما إلى تحقیقھا. فأھداف الموازنة التقدیریة للمشروع
أھداف یغلب علیھا الطابع الكمي- حیث یمكن تحدیدھا بسھولة ویسر- تحقیقاً لمنفعة خاصة تتعلق
ً تتعلق بالمنفعة بالمشروع. بینما نجد أن الأھداف التي تسعى الموازنة العامة إلى تحقیقھا أھدافا

العامة للمجتمع ورفاھیة الأفراد ومن ثم یصعب تحدیھا كمیاً بدقة.
- اختلاف طول الفترة التي توضع عنھا الموازنة التقدیریة للمشروع والموازنة العامة للدولة.
فبینما نجد أن موازنة الدولة تعبر عن فترة مقبلة عادةً سنة نجد أن الموازنة التقدیریة للمشروع

تعبر عن فترة أكثر من سنة.
- اختلاف جھة اعتماد الموازنة العامة للدولة والموازنة التقدیریة للمشروع- حیث تكون السلطة

التشریعیة بالنسبة للأولى وإدارة المشروع بالنسبة للثانیة.
- نتیجة لاختلاف طبیعة الأھداف وطول الفترة الزمنیة بین كل من المیزانیة العامة للدولة

والموازنة التقدیریة للمشروع، من المتوقع أن تختلف وسائل تحقیق الأھداف.



الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي

یمكن تعریف الحساب الختامي للدولة على أنھ "سجل حسابي تفصیلي تسُجل فیھ كافة المبالغ التي
قامت الدولة بإنفاقھا فعلیاً على مختلف أوجھ الإنفاق الحكومي، وكافة المبالغ التي قامت بتحصیلھا

فعلیاً من مختلف المصادر الإیرادیة وخلال فترة زمنیة ماضیة عادةً سنة.
ووجھ الشبھ بین الحساب الختامي ومیزانیة الدولة یتمثل في أن الفترة الزمنیة التي یعُد عنھا تعادل
ً الفترة الزمنیة التي تعُد عنھا موازنة الدولة. حیث أن أي موازنة عامة یتعین أن یكون لھا تماما
حساب ختامي، كما أن التقسیمات الواردة بالحساب الختامي ومدلولات ومسمیات تلك التقسیمات
یتعین أن تتماثل تماماً مع تلك الواردة بموازنة الدولة، وبالإضافة إلى ما سبق فإن كلاً منھما یتم

اعتماده من السلطة التشریعیة.
وبالرغم من أوجھ الشبھ السابق الإشارة إلیھا إلا أن طبیعة الأرقام الواردة في كل منھما مختلفة
ً فعلیة تتعلق ً تقدیریة تتعلق بالمستقبل في الموازنة العامة، وأرقاما ً حیث تكون أرقاما تماما
بالماضي في الحساب الختامي. وھذا الاختلاف في الأرقام یصاحبھ اختلاف في الوظائف والفوائد

المتحققة من إعداد كل من الموازنة العامة والحساب الختامي. وھنا یمكن أن نتساءل:
ما ھي الفوائد المتوقعة من إعداد كل من الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة؟

بالنسبة للحساب الختامي للدولة فإنھ:
- یعد أداة من أدوات الرقابة على النشاط الحكومي- فمن خلال البیانات الواردة فیھ سوف تتأكد
السلطة التشریعیة من مدى التزام السلطة التنفیذیة بما أقرتھ وأجازتھ السلطة التشریعیة من نفقات.

- یعد وسیلة لمتابعة تنفیذ ما اعتمدتھ السلطة التشریعیة من برامج وسیاسات تتعلق بنفقات الدولة
وإیراداتھا من مختلف المصادر الفعلیة.

- یعد وسیلة لاكتشاف نقاط الضعف ونقاط القوة في الأداء الحكومي فھي وسیلة لتقییم الأداء
الحكومي في مختلف المجالات والأنشطة المقررة في الموازنة.

- یساعد على تصویب تقدیرات الموازنة العامة في السنوات المقبلة- فبناءً على دراسة النتائج
الواردة في الحساب الختامي یمكن تعدیل وتصحیح أرقام الموازنة العامة في السنوات المقبلة،

وبالتالي من المتوقع أن تقل احتمالات الخطأ في تقدیرات الموازنة.
بالنسبة لفوائد الموازنة العامة للدولة فإنھا:

- أداة تخطیط وتنبؤ بحجم النشاط الحكومي في الأجل القصیر وتحدیداً في السنة القادمة، وما تنوي
الحكومة تنفیذه من سیاسات مختلفة في الفترة المقبلة.

فمن خلال الموازنة العامة للدولة یمكن التعرف على سیاسة الدولة في
الإنتاج والتوزیع والتصدیر والاستیراد وغیر ذلك من الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة.
- تساعد الموازنة العامة على معرفة حجم وعدد برامج الإنفاق الحكومي وتوزیعاتھا بین المناطق
الجغرافیة المختلفة والقطاعات الاقتصادیة المختلفة- وبالتالي یمكن معرفة مؤشرات عن حجم
النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة (زراعة/صناعة/خدمات.. الخ) والنمو الاقتصادي في
المناطق الجغرافیة المختلفة. وتساعد السلطة التشریعیة على رقابة النشاط الحكومي وتقییم أداء

الوحدات الحكومیة واكتشاف مواطن الھدر والإسراف في ھذا النشاط.



- یمكن إعداد العدید من أشكال الموازنات العامة بحیث یعكس كل منھا قدرة أكبر على تحقیق
وظیفة معینة- كوظیفة الرقابة الحسابیة (میزانیة البنود والاعتمادات)، والرقابة التقییمیة- التي

تشمل تقییم الأداء للوحدات الحكومیة
(الموازنة الصفریة)، وظیفة التخطیط والتنبؤ وترشید الإنفاق العام

(موازنة التخطیط والبرمجة)... الخ.
- وبصفة عامة فإن أھمیة الموازنة العامة تكمن في ارتباطھا الوثیق بالاقتصاد القومي وتحقیقھا
لأھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة، وبالتالي فھي لم تعد مجرد تقدیر لنفقات الدولة

وإیراداتھا.
- تساعد السلطة التشریعیة على تحدید مدى التزام السلطة التنفیذیة بدوائرھا المختلفة بأصول

وقواعد الموازنة العامة.
- توجد مجموعة أخرى من الفوائد ترتبط بكل مبدأ من مبادئ الموازنة، وسوف یتم توضیح تلك

الفوائد عند دراسة كل مبدأ على حدة.



القواعد العلمیة للموازنة العامة

Annuality Principle أولاً: مبدأ سنویة الموازنة

وفقاً لھذا المبدأ یتعین أن یتم العمل بموازنة الدولة خلال فترة زمنیة محددة ھي السنة، وقد اتضح
ً عند استعراض مفھوم الموازنة العامة بأركانھ المختلفة والذي اتضح في جزء منھ أن ذلك جلیا
تقدیر إیرادات ونفقات الدولة یتم خلال فترة زمنیة محددة ھي السنة. وتعُد إنجلترا من أوائل الدول
التي طبقت ھذا المبدأ خلال القرن السابع عشر، ومنذ ذلك التاریخ والعدید من الدساتیر والقوانین
المالیة في العدید من الدول تنص على سنویة الموازنة العامة حتى أصبحت من المبادئ الرئیسیة

التي یتم مراعاتھا عند إعداد وتحضیر الموازنة العامة للدولة.
وتطبیق ھذا المبدأ یستلزم من السلطة التنفیذیة بكامل وحداتھا الإداریة أن تقوم خلال تنفیذ موازنة
العام الجاري بإعداد مشروع العام القادم لعرضھا على السلطة التشریعیة وإجازة العمل بھا، فإذا
ما انتھت سنة الموازنة یكون على الحكومة أن تعود مجدداً إلى السلطة التشریعیة بمشروع موازنة

جدید عن سنة جدیدة لاعتمادھا وإجازتھا والعمل بھا في عام تالي وھكذا باستمرار.
وقد استقر الرأي لدى غالبیة الدول إن لم یكن جمیعھا على أن السنة ھي الفترة الطبیعیة لموازنة
الدولة ولكن في حالات استثنائیة وكما یحدثنا التاریخ الاقتصادي قد تضطر بعض الدول وفي

ظروف معینة بإعداد موازنتھا عن فترة تزید أو تقل عن سنة.
ولكن یلاحظ أن كافة الموازنات التي تم إعدادھا عن فترات أكبر أو أقل من السنة كانت موازنات
استثنائیة- تم وضعھا نتیجة لظروف غیر عادیة كحالات الحرب أو الأزمات الاقتصادیة أو عند

تعدیل بدایات ونھایات السنوات المالیة. أما فیما عدا ذلك فیتم الالتزام بمبدأ سنویة الموازنة.
ویتضح عدم وجود تاریخ محدد لبدایة ونھایة السنة المالیة تلتزم بھ كافة الدول، كما أن مبدأ سنویة
الموازنة یمُثل القاعدة العامة للموازنة، وھذه القاعدة تقبل الاستثناء في حالات استثنائیة طارئة.

ولكن:
ما ھي مبررات التمسك بمبدأ سنویة الموازنة؟

في الواقع توجد العدید من المبررات بعضھا اقتصادیة، وأخرى مالیة وفنیة. ومن بین ھذه
المبررات على سبیل المثال لا الحصر ما یلي:

1- إن فترة السنة تغطي جمیع الفصول الموسمیة التي یمكن أن تؤثر على نمط الإنفاق والإیرادات
العامة خلال السنة. فالإیرادات العامة التي تتوقع الحكومة أن تقوم بجبایتھا أو تقوم بالفعل بجبایتھا
لا تتم بشكل منتظم بل تنخفض بشدة في فترات معینة وترتفع بشدة في أوقات أخرى وھي مواعید
استحقاق الضریبة على الممولین- كما أن النفقات العامة لا تكون ھي الأخرى منتظمة بل الحالة
الأكثر احتمالاً أن تكون متقلبة على مدار السنة. وإزاء ھذه التقلبات في مجال الإیرادات والنفقات
العامة فإن فترة السنة تكون ھي الأكثر تفضیلاً حیث أنھا تغُطي فصول السنة الأربعة، وبالتالي
تسھل على الحكومة القیام بالتقدیرات السنویة للإیرادات والنفقات خلال السنة دون الدخول في

تفصیلات الفصول المختلفة من السنة.



2- ومن الناحیة الفنیة فإن فترة السنة تعُد أكثر تفضیلاً لإعداد وتحضیر الموازنة العامة. فعملیة
إعداد الموازنة یتضمن عملیة تنبؤ بإیرادات ونفقات الدولة خلال فترة قادمة، وكلما زادت الفترة
التي یتم خلالھا عملیة التنبؤ عن سنة كلما انخفضت دقة التقدیرات وابتعدت عن الموضوعیة
واختلف التنبؤ الفعلي عن المقدر كثیراً، مما ینجم عنھ العدید من الآثار السلبیة تعوق تنفیذ ما كان
ً ومن ثم تنخفض قدرة الموازنة على تحقیق المستھدف. أي أن متطلبات الدقة مخططا
والموضوعیة في تقدیر إیرادات الدولة ونفقاتھا یستلزم ألا تزید فترة الموازنة عن سنة. ومن ناحیة
أخرى فإن تقدیر إیرادات ونفقات كافة الوحدات الحكومیة مع تقییم لبرامجھا الإیرادیة والإنفاقیة
سعیاً للوصول إلى تقدیرات دقیقة وموضوعیة تتعلق بمشروع موازنة العام القادم، یحتاج إلى جھد
ضخم ومستمر من قبل الفنیین والإداریین المختصین بشؤون الموازنة، یصعب تكراره في فترة
اقل من سنة لأسباب فنیة تتعلق بعنصر الوقت اللازم لإنجاز تلك التقدیرات وأسباب مالیة تتعلق

بتكلفة الإعداد والتحضیر.
3- إن فترة السنة ھي الفترة الطبیعیة التي تتخذھا كافة المشروعات والمؤسسات العامة والخاصة
ً لحساب نتائج أعمالھا وإعداد حساباتھا الختامیة. وحیث أن الدولة تحصل على جزء كبیر أساسا
نسبیاً من إیراداتھا من خلال الضرائب المفروضة على دخول تلك الشركات والمؤسسات المحققة
سنویاً فمن المنطقي أن تتطابق الفترة التي تغطیھا الموازنة العامة للدولة مع تلك الفترة التي تعبر
عنھا میزانیة المشروع. فالتطابق في الفترة الزمنیة سوف یسُھل على الحكومة من إجراءات إعداد
وتحضیر الموازنة، كما یسمح باستقرار السیاسات التشغیلیة والاستثماریة للمشروعات. فالبرامج
والسیاسات التي تخططھا وتنفذھا المشروعات یتم تصمیمھا وصیاغتھا في ضوء السیاسات المالیة

والاقتصادیة المعلنة من قبل الدولة والتي تعكسھا الموازنة العامة.
4- یسمح مراعاة مبدأ سنویة الموازنة للسلطة التشریعیة بتحقیق رقابة مالیة وتقییمیة فعالة للبرامج
الحكومیة التي تنوي الحكومة تنفیذھا (مشروع موازنة العام القادم) أو ما قامت بتنفیذه فعلیاً
(موازنة العام الجاري/الحساب الختامي للعام السابق). فإذا تجاوزت فترة الموازنة السنة سوف
یؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة السلطة التشریعیة على تحقیق رقابة فعالة، ومن ثم صعوبة اكتشاف
الأخطاء وأوجھ القصور، كما یسھل على الحكومة إخفاء نوایاھا الحقیقیة والمبالغة في بعض
نفقاتھا، وإخفاء بعض أوجھ القصور- وھي تعلم عدم قدرة السلطة التشریعیة على اكتشاف ذلك
نظراً لكبر حجم الموازنة وطول الفترة التي تغطیھا. ومن ناحیة أخرى فإن انخفاض الفترة التي
تغطیھا الموازنة عن سنة یستلزم تكرار العملیات التي تقوم بھا السلطة التشریعیة من دراسة

الموازنة وتقییمھا والرقابة علیھا سواء أثناء أو بعد تنفیذھا أو قبل تنفیذھا.
وقبل الانتھاء من مبدأ سنویة الموازنة یتعین أن نشیر إلى:

إن قاعدة أو مبدأ سنویة موازنة الدولة یتضمن تطبیقھ ضرورة مراعاة قاعدة فرعیة ھامة وھي
قاعدة استقلال السنوات المالیة. فكل سنة مالیة یتعین أن تكون مستقلة بإیراداتھا ونفقاتھا عن السنة
السابقة والتالیة. وبالرغم من ضرورة الاستقلال المالي لسنوات الموازنة إلا أن ھناك بعض
الاستثناءات علیھ تفرضھا ظروف التطبیق ففي حالات عدیدة قد یتم تحصیل بعض الإیرادات
ً بعض النفقات المتعلقة الحكومیة في سنة معینة بالرغم من استحقاقھا عن سنوات سابقة وأیضا

ببرامج حكومیة خاصة بسنة سابقة قد تسُدد من إیرادات سنة تالیة... الخ.



وھذا التداخل الذي یمكن أن یحدث بین السنوات المالیة یرجع في الواقع إلى النظم المحاسبیة
المطبقة في المجال الحكومي.



Unity Principle ثانیاً: مبدأ وحدة الموازنة

یقُصد بھذا المبدأ ضرورة أن یتم إعداد وتحضیر الموازنة العامة للدولة كوحدة واحدة متكاملة
تتضمن كافة الإیرادات والنفقات المقدرة لمختلف الوحدات الحكومیة. وبمعنى آخر یتعین أن

یتضمن مشروع الموازنة كافة نفقات وإیرادات الدولة المقدرة تفصیلیاً في وثیقة واحدة.
ولكن ما ھي مبررات مراعاة وحدة الموازنة؟

لقد ارتبط مفھوم وحدة الموازنة العامة تاریخیاً بالفكر اللیبرالي التقلیدي، حیث كانت وظیفة الدولة
تقتصر على الطابع الإداري البحت. وقد رأى ھذا الفكر

أن التمسك بوحدة الموازنة عند إعداد وتحضیر الموازنة العامة لھ العدید من المبررات
من بینھا:

1- یسمح ھذا المبدأ للسلطة التشریعیة بالقیام برقابة فعالة على الموازنة العامة للدولة وسیاستھا
المالیة. فعرض موازنة الدولة في وثیقة واحدة تفصیلیة یجعل منھا برنامج عمل متكامل تسعى
الحكومة من خلالھا إلى تحقیق أھداف المجتمع، ویسُھل على السلطة التشریعیة من الإلمام بكافة
البرامج الحكومیة بصورة مبسطة وواضحة، یساعدھا على المقارنة بین مختلف البرامج الحكومیة

والمفاضلة بینھا، ومن ثم تحقیق رقابة مالیة وتقییمیة فعالة.
أما إذا تعددت وثائق ومستندات الموازنة بحیث یتم عرضھا على السلطة التشریعیة بصورة مجزأة
وعلى فترات زمنیة متعاقبة، یصبح من السھل على الحكومة إخفاء العدید من الحقائق وتمویھ
البعض الآخر ومن ثم سھولة الحصول على موافقة السلطة التشریعیة على مشروع الموازنة.
وھذا أمر لا یمكن حدوثھ إذا قدمت الحكومة مشروع الموازنة بصورة متكاملة (أي إذا تم مراعاة

مبدأ وحدة الموازنة).
فمثلاً قد تقوم الحكومة أولاً بعرض وثائق الموازنة الخاصة بالإدارات والبرامج الأقل أھمیة والتي
ً لا تتماشى مع أھمیتھا واحتیاجاتھا الحقیقیة، ویتم الحصول یخُصص لھا اعتمادات مرتفعة نسبیا
على موافقة السلطة التشریعیة بدون أیة مشاكل، حیث لا تتوافر لدى الأعضاء فرص المقارنة بین
البرامج البدیلة والمفاضلة بینھا وتقریر الأولویات. وفي مرحلة زمنیة تالیة یتم عرض بقیة وثائق
الموازنة والتي قد تتضمن برامج أكثر أھمیة وأشد ضرورة للمجتمع یصعب الاستغناء عن بعضھا
كما یصعب تخفیض اعتماداتھا المقررة بمشروع الموازنة، وھنا یضطر البرلمان للموافقة علیھا

وإقرارھا.
والموازنة بمجموع وثائقھا والتي تم عرضھا على السلطة التشریعیة بصورة مجزأة سوف تتضمن
إسرافاً في الإنفاق الحكومي وضیاعاً وتبدیداً لموارد الدولة دون مبررات كافیة، والسبب الرئیسي

للموافقة علیھا ھو عدم مراعاة تطبیق مبدأ وحدة الموازنة.
ً لكافة إیرادات 2- إن تطبیق ومراعاة مبدأ وحدة الموازنة سوف یتضمن عرضاً واضحاً ومنظما
ونفقات الدولة المتوقعة في مستند واحد مما یجعل الموازنة العامة أكثر قدرة على بیان المركز
المالي للدولة، وبالتالي اكتشاف حقیقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة. فمن خلال مقارنة
الإیرادات السنویة المتوقعة والنفقات الحكومیة المقدرة یمكن تحدید مدى قدرة الإیرادات الحكومیة



على تغطیة النفقات الحكومیة، وبالتالي استبیان عجز أو فائض أو توازن الموازنة، وبصورة أكثر
تحدیداً معرفة العجز المقدر والوسائل والأسالیب المقترحة لتمویلھ.

ولكن مع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن ثم تطور مفھوم ومضمون الموازنة
العامة- استلزم الأمر في حالات عدیدة ضرورة الخروج على مبدأ وحدة الموازنة بغیة مواكبة

التطورات الحدیثة في ھذا المجال.
ولكن ما ھي أھم صور الخروج على مبدأ وحدة الموازنة؟

لقد كان الخروج على مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة ضرورة حتمیة لمواكبة التغیر الجوھري
ً منذ أوائل الثلاثینات من القرن الذي تحقق في مھام ووظائف الدولة الحدیثة والذي بدا جلیا
العشرین، فتحقیق الكفاءة في الوظائف والمھام الجدیدة للدولة استلزم ضرورة الاعتماد على
اللامركزیة في إدارة العدید من الوحدات الحكومیة والمؤسسات العامة. وأحد المتطلبات الرئیسیة
لتطبیق اللامركزیة في إدارة بعض الوحدات الحكومیة ھو توفیر الاستقلال المالي لھذه الوحدات
بدرجات متفاوتة تتفق مع درجة اللامركزیة المسموح بھا. وفي نطاق الفكر المالي الحدیث یمكن

تسجیل بعض حالات الخروج على قاعدة وحدة الموازنة والتي من أھمھا:
1- الموازنات الملحقة

ً لبعض المؤسسات العامة التابعة للدولة والتي لیس لھا شخصیة توُضع ھذه الموازنات خصیصا
معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة ولكنھا تقوم ببعض الأنشطة الاقتصادیة الحیویة التي ترتبط

ارتباطاً مباشراً برفاھیة أفراد المجتمع مثل مؤسسات البرق والھاتف والمیاه... الخ.
وسعیاً في زیادة المستوى التشغیلي لھذه المؤسسات ورغبةً في تقدیمھا الخدمة للمستھلكین بدرجة
عالیة من الجودة، فقد یستلزم ذلك ضرورة التحرر من تطبیق بعض اللوائح والقوانین المالیة
السائدة داخل القطاع الحكومي. ویمكن أن یتحقق ذلك من خلال منح ھذه المؤسسات الحكومیة
ً (بالرغم من عدم تمتعھا بشخصیة معنویة مستقلة) بالسماح لھا بإعداد موازنات استقلالاً مالیا
خاصة بھا حیث لا ترتبط بموازنة الدولة إلا برصید من العجز أو الفائض. فحینما تظھر حسابات
ً یسُجل ھذا الفائض في جانب الإیرادات الحكومیة، وحینما تظھر حساباتھا تلك الوحدات فائضا
عجزاً یسُجل ھذا العجز في الجانب الإنفاقي للموازنة، أما تفاصیل إیرادات ونفقات المؤسسة فإنھا

لا تظھر في موازنة الدولة بل تظھر في موازنتھا الخاصة. ولكن:
متى تصبح الموازنات الملحقة خروجاً ضاراً على مبدأ وحدة الموازنة؟

مما لا شك فیھ أن التوسع في استخدام الموازنات الملحقة وظھور العدید من أرصدة الفائض
والعجز في موازنة الدولة یمكن أن یخُفي العدید من الحقائق عن السلطة التشریعیة، وبالتالي
تصعب مھمتھا في دراسة مشروع الموازنة والرقابة علیھا حیث تصبح تلك المھام شاقة ومجھدة
یصعب تنفیذھا بفاعلیة. لذلك لجأت العدید من الدول إلى تضییق نطاق استخدام الموازنات الملحقة
إلى أدنى مستوى ممكن مع إخضاعھا لنفس الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة لموازنة الدولة.

2- الموازنات المستقلة
یتم إعداد ھذا الشكل من الموازنات للمشروعات والمؤسسات العامة التي لھا شخصیة معنویة
ً مستقلة عن شخصیة الدولة، حیث یتم السماح لھا بإعداد حساباتھا وموازناتھا بصورة مستقلة تماما

عن موازنة الدولة.



والأصل أن ھذه الموازنات لا یحتاج تنفیذھا موافقة السلطة التشریعیة بل أنھا تعُد وتنُظم ویتم
الموافقة علیھا من قبل مجالس إدارتھا.

وبھذا المعنى فإن الموازنات المستقلة تعُد خروجاً صارخاً على مبدأ وحدة الموازنة كما ھو الحال
في الأردن حیث یتم إعداد موازنات مستقلة للعدید من الھیئات والمؤسسات المستقلة والتي یبلغ

عددھا (62) ھیئة مستقلة.
وبصفة عامة فإن الموازنات المستقلة تتمتع بالملامح الرئیسیة التالیة:

- إنھا لا تخضع للقواعد والأحكام القانونیة للموافقة علیھا وإقرارھا بعكس الحال في الموازنات
الملحقة.

- لیس من الضروري أن تتفق بدایات ونھایات السنة المالیة للموازنات المستقلة مع بدایة ونھایة
موازنة الدولة.

- إنھ إذا حققت نتائج الموازنات المستقلة عجزاً فیتم تغطیة ھذا العجز من موازنة الدولة.



Comprehensiveness Principle ثالثاً: مبدأ عمومیة أو شمولیة الموازنة

ً لھذا المبدأ یتعین "إظھار تقدیرات كافة نفقات وإیرادات الدولة دون إنقاص أي جزء من وفقا
النفقات أو الإیرادات، وبدون إجراء أیة مقاصة بین بنود الإیرادات والنفقات".

وتطبیق ھذا المبدأ یستلزم أن لا تسجل كافة بنود الإیرادات منفصلة من بنود النفقات. فإذا كانت
واردات إحدى الوحدات الحكومیة ولتكن وزارة الصحة مثلاً تبلغ (10) ملیون دینار، كما أن
نفقاتھا المقدرة تبلغ (15) ملیون دینار، فإن مراعاة تطبیق مبدأ الشمول یستلزم أن تسجل في

موازنة الدولة (15) ملیون دینار في جانب النفقات،
(10) ملیون دینار في جانب الإیرادات دون القیام بأیة عملیة مقاصة بین الواردات (الإیرادات)
والنفقات. وقد بدأ تطبیق ھذا المبدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. أما قبل
ھذا التاریخ فكانت غالبیة الدول تسُجل غالبیة نفقات وإیرادات الوحدات الحكومیة في الموازنة
العامة استناداً إلى صافي الإیرادات أو صافي النفقات، حیث یخصم من نفقات أي وحدة حكومیة ما
نتج عنھا من إیرادات (صافي النفقات)، كما یخُصم من الإیرادات المتوقعة لأي وحدة حكومیة ما

بذُل في سبیل تحصیلھا من نفقات.
واستناداً إلى أرقام المثال السابق فإن ما كان یسُجل في موازنة الدولة في جانب النفقات ھو صافي

النفقات فقط أي ما یعادل (5) ملیون دینار.
والابتعاد عن مبدأ الشمول بالشكل السابق والاعتماد في إعداد وتحضیر الموازنة على قاعدة

صافي النفقات أو صافي الإیرادات سوف یترتب علیھ العدید من الآثار السلبیة أھمھا:
- یعُطي حافزاً قویاً للوحدات الحكومیة على الإسراف وإھدار المال العام، فالوحدة الحكومیة یمُكن
أن تبالغ بالارتفاع في تقدیر نفقاتھا، كما یمكن أن تبالغ بالانخفاض في إیراداتھا دون أن تتمكن
السلطة التشریعیة من اكتشاف ذلك ومن ثم فإنھا تستطیع أن تحصل على موافقة السلطة التشریعیة

بسھولة ویسر نسبیاً.
- ینتقص من حق السلطة التشریعیة في تقییم أداء مختلف الوحدات الحكومیة والرقابة على كافة
بنود نفقاتھا وإیراداتھا، وھو حق یكفلھ القانون والدستور، فالعدید من البنود المسجلة بموازنة
الدولة لا تظھر بصورة واضحة وتفصیلیة وإنما تظھر بصورة مبھمة وغامضة تعجز معھا قدرة

السلطة التشریعیة على تحقیق رقابة فعالة للنشاط الحكومي.
ومن ناحیة أخرى فإن الانتقال من قاعدة الصوافي إلى مبدأ الشمول في إعداد وتحضیر موازنة

الدولة سوف یترتب علیھ العدید من الآثار والنتائج الإیجابیة من أھمھا:
- إن مراعاة تطبیق مبدأ الشمول یضمن إدخال كافة بنود نفقات وإیرادات الدولة بصورة تفصیلیة
ً لزیادة قدرة وفاعلیة كل من السلطة التنفیذیة دون إجراء مقاصة بینھا مما یعطي مجالاً واسعا
والتشریعیة في مراقبة النشاط الحكومي وتقییم أدائھ- ومن ثم تزید قدرة السلطة التشریعیة بصفة

خاصة في محاربة الإسراف والتبدید في استخدام الموارد في الوحدات الحكومیة.
- إن تطبیق مبدأ الشمول یضمن للسلطة التشریعیة أن تمارس كامل حقوقھا القانونیة والدستوریة
في اعتماد وإقرار كافة بنود النفقات والإیرادات بعد التأكد من واقعیتھا وبالتالي لا یتم جبایة أي



مورد دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشریعیة كما لا یتم إنفاق أي نفقة دون
دراستھا وإجازتھا.

ً لدى إدارة - إن تطبیق مبدأ الشمول في إعداد وتحضیر الموازنة العامة سوف یخلق حافزاً قویا
الوحدات الحكومیة المختلفة على زیادة كفاءتھا ومحاربة الإسراف والتبذیر طالما أن جمیع بنود
الإیرادات والنفقات الحكومیة سوف یتم تسجیلھا في الموازنة العامة، كما یتم دراستھا وتقییمھا

والرقابة علیھا من قبل السلطة التشریعیة.
وحتى تتحقق النتائج الإیجابیة السابقة من تطبیق مبدأ شمول الموازنة، وتزید فاعلیتھا في الواقع
العملي، یتعین مراعاة تطبیق قاعدتین فرعیتین مكملتین لمبدأ شمول الموازنة ھما قاعدة الشیوع

وقاعدة تخصیص النفقة. وفیما یلي استعراض موجز وسریع لكل منھما:
1- قاعدة شیوع الموازنة

وتتضمن ھذه القاعدة ضرورة مراعاة عدم تخصیص الإیرادات الحكومیة لأوجھ إنفاقیة معینة
داخل موازنة الدولة. وتطبیق ھذه القاعدة الفرعیة یستلزم عدم قیام السلطة التنفیذیة عند إعداد
وتحضیر الموازنة العامة بتخصیص نوع معین من الإیراد للإنفاق على برنامج حكومي معین أو
أوجھ معینة من أوجھ النفقات الحكومیة. فمثلاً یتعین ألا تخُصص إیرادات مصلحة البرق والبرید
والھاتف للإنفاق على مستلزمات إنتاج ھذه المصلحة، بل یتعین أن یتم تحصیل إیراداتھا لحساب
الخزانة العامة، كما یتم تمویل نفقاتھا من خلال الاعتمادات المخصصة لھا في الموازنة العامة

أیضاً.
ومراعاة تطبیق قاعدة الشیوع في نطاق مبدأ الشمول عند إعداد وتحضیر الموازنة العامة، سوف

یسمح بتفادي كافة الآثار السلبیة الناتجة عن مخالفة قاعدة الشیوع
والتي منھا:

- إن إتباع قاعدة الشیوع عند إعداد وتحضیر الموازنة العامة من شأنھ ألا یسمح للحكومة بالتحیز
في تخصیص بعض الإیرادات لأغراض سیاسیة تحقق مصالحھا الانتخابیة مثلاً. ومن ناحیة
أخرى فإن مراعاة تطبیق ھذه القاعدة یحقق التضامن الاجتماعي بین جمیع فئات المجتمع ویساعد

على حسن استغلال الموارد الحكومیة كما سوف یتضح في النقاط التالیة:
- إن تخصیص إیراد معین للإنفاق على برنامج حكومي محدد، سوف یتولد عنھ حافز قوي لغالبیة
فئات المجتمع على المناداة بضرورة تخصیص حصیلة الضرائب المفروضة علیھا للإنفاق على
أعمال وأنشطة معینة تعود بالنفع علیھم دون غیرھم. وإذا تحقق ذلك فإنھ یتناقض بشدة مع المفھوم
العلمي للضریبة والذي یجعل منھا فریضة إلزامیة دون مقابل كما یقُلل من قدرة الدولة على تنفیذ
بعض البرامج والأعمال الحكومیة التي تتسم بعمومیة منافعھا وعدم قدرة استبعاد من لا یدفع على
الاستفادة بھا. فإذا تم تخصیص كل الإیرادات الحكومیة لتمویل نفقات تعود بالنفع فقط على دافعي
ھذه الإیرادات فكیف یتم تمویل إنتاج المنتجات العامة وتحدیداً المنتجات الاجتماعیة؟ وبالتالي فإن

تطبیق قاعدة الشیوع من شأنھ أن یحقق التضامن الاجتماعي بین جمیع فئات المجتمع.
- إن تخصیص إیراد معین للإنفاق على وجھ معین من أوجھ النفقات الحكومیة سوف ینجم عنھ

أحد احتمالین:
o قد تكون الإیرادات الحكومیة التي یتم تخصیصھا أكبر من الاحتیاجات الحكومیة لتمویل
ً على الإسراف والتبذیر حتى یتم استیعاب كافة البرنامج الحكومي المحدد مما یخلق حافزاً قویا



الإیرادات المخصصة.
o قد تكون الإیرادات الحكومیة المُخصصة أقل من الاحتیاجات الحقیقیة لتنفیذ البرنامج أو الأعمال
الحكومیة المحددة مما یؤثر سلبیاً على جودة الخدمة المقدمة أو التأخیر في إتمام الأعمال الحكومیة

وجمیعھا آثار غیر مرغوب فیھا.
2- قاعدة تخصیص النفقات

وتتضمن ھذه القاعدة ضرورة أن یتم إعداد الموازنة العامة على أساس تخصیص مبالغ محددة لكل
وجھ من أوجھ الإنفاق الحكومي، فلا یجوز تحدید مبالغ إجمالیة للإنفاق على مجموعة من البرامج
والأعمال الحكومیة بل یتعین تحدید النفقات الحكومیة تفصیلیاً لكل بند من بنود النفقات الحكومیة.
فھذه الطریقة ھي التي تسمح للسلطة التشریعیة بتقییم الإنفاق الحكومي والرقابة علیھ، كما تسمح

أیضاً للسلطة التشریعیة بالإلمام التام بكافة جوانب الإنفاق الحكومي.



رابعاً: مبدأ توازن الموازنة

وفقاً لمضمون ھذا المبدأ "فإن نفقات الدولة یتعین أن تتعادل تماماً مع إیراداتھا العادیة خلال السنة
دون زیادة أو نقصان".

وفق نطاق تحلیلنا لمضمون ھذا المبدأ والوقوف على مدى ملاءمتھ للمفھوم الحدیث للموازنة فإننا
سوف نمیز بین:

- توازن الموازنة في الفكر المالي التقلیدي.
- توازن الموازنة في الفكر المالي الحدیث.

1- توازن الموازنة في الفكر المالي التقلیدي
یعد توازن الموازنة العامة في نطاق الفكر المالي التقلیدي غایة رئیسیة یتعین على الحكومة دائماً
العمل على تحقیقھا، فتحقیق ھذا المبدأ سوف یضع قیوداً على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

ویجعلھ قاصراً فقط على إشباع الحاجات العامة من دفاع، امن، عدالة ومرافق عامة.
ً للفكر التقلیدي فإن تحقیق عجز الموازنة العامة (عندما تكون الإیرادات العادیة أقل من وفقا
النفقات الحكومیة المقدرة) یستلزم ضرورة تغطیة ھذا العجز بالالتجاء إلى الوسائل الغیر عادیة

وھي الاقتراض العام أو الإصدار النقدي.
ومن وجھة نظر ھذا الفكر فإن الالتجاء إلى الاقتراض العام لھ العدید من الآثار السلبیة على
القطاع الخاص حیث یجعل الدولة منافسة للقطاع الخاص في الحصول على الأموال، كما یزید من
سعر الفائدة السائد في السوق ومن ثم تقل حجم الاستثمارات الخاصة. والنقص في حجم
الاستثمارات الخاصة لا یتم تعویضھ من خلال الإنفاق الحكومي حیث أن النشاط الحكومي من
وجھة نظر ھذا الفكر نشاط غیر منتج. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الاقتراض العام سوف یتولد
عنھ أعباء إضافیة (سعر الفائدة) تتحملھا الأجیال القادمة. وجمیعھا آثار اقتصادیة غیر مرغوبة،

ومن ثم یتعین عدم الالتجاء إلى ھذه الوسیلة إلا في حالة الضرورة القصوى.
أما إذا تم تمویل العجز في الموازنة من خلال الإصدار النقدي فسوف یؤدي ذلك إلى زیادة كبیرة
وسریعة في المستوى العام للأسعار أي یؤدي إلى حدوث تضخم نقدي یتولد عنھ العدید من الآثار
ً عند مستوى ً لأفكار التقلیدیین فإن الاقتصاد القومي یعمل دائما ً واجتماعیاً. فوفقا السلبیة اقتصادیا
التوظف الكامل ومن ثم فإن زیادة كمیة النقود بنسبة معینة سوف تنعكس بكاملھا في شكل زیادة
في المستوى العام للأسعار وحدوث الضغوط التضخمیة (نظریة كمیة النقود الكلاسیكیة). وحدوث
القوى التضخمیة یتولد عنھ العدید من الآثار المتلاحقة التي تؤدي إلى مزید من العجز في الموازنة

وانھیار قیمة العملة والعدید من الآثار الأخرى الاقتصادیة والاجتماعیة غیر المرغوب فیھا.
أما إذا تحقق فائض في الموازنة حیث تكون الإیرادات العادیة المتوقعة أكبر من النفقات الحكومیة
ً یعد من الأمور غیر المرغوب فیھا حیث أن ھذا الفائض المتوقعة خلال السنة، فإن ذلك أیضا
سوف یمثل حافزاً قویاً ویصعب إلغاؤھا بعد اختفائھ. ومن ناحیة أخرى فإن فائض الموازنة یعني
حجز جزء من القوة الشرائیة ومن ثم نقص كمیة النقد المتداول. وسوف یترتب على ذلك العدید
من الآثار السلبیة على مستوى الطلب الكلي أو مستوى تشغیل الاقتصاد القومي- حیث ینخفض

الطلب الكلي ویقل مستوى تشغیل الاقتصاد القومي.



ً یتعین على ً رئیسیا مما سبق نستنتج أن مبدأ توازن الموازنة في الفكر المالي التقلیدي یعُد ھدفا
الحكومة أن تسعى إلى تحقیقھ، فھذا المبدأ یتسم ویتسق تماماً مع الأفكار التي یؤمن بھا ھذا الفكر
تجاه دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن ثم دور الموازنة العامة- فالموازنة العامة لھا دور

حسابي فقط ولیس لھا أي بعد اقتصادي أو اجتماعي.
2- توازن الموازنة في الفكر المالي الحدیث

مع تطور الفكر الاقتصادي وفشل المبادئ والأسس التي قام علیھا الفكر التقلیدي في مواجھة
المشاكل والأزمات الاقتصادیة، تغیر المفھوم الوظیفي للدولة من الحیادیة إلى الإیجابیة، كما تغیر
مفھوم ومضمون الموازنة العامة للدولة، فلم تعد وثیقة حسابیة لنفقات الدولة وإیراداتھا فقط بل
ً تسعى الدولة من خلالھ تحقیق العدید من الأھداف الاقتصادیة ً حكومیا أصبحت برنامجا
والاجتماعیة. ولذلك كان من الضروري في بعض الحالات التخلي عن مفھوم ومضمون مبدأ
توازن الموازنة في سبیل تحقیق التوازن العام للاقتصاد القومي في مجموعھ. وأصبح العجز أو
الفائض في الموازنة قد یكون مقصوداً لتحقیق بعض الأھداف أھمھا الاستقرار الاقتصادي- أي أن
عجز وفائض الموازنة أحد الأسلحة والسیاسات التي تلجأ إلیھا الحكومة في مواجھة حالات

الانكماش والتضخم النقدي.
ففي حالة الكساد حیث یكون مستوى الاقتصاد القومي عند مستوى أقل من مستوى التوظف
الكامل- فإن عجز الموازنة المقصود یكون من الأمور المرغوب فیھا، فتحقیق ھذا العجز یعني
قیام الدولة بنفقات تزید عن مستوى إیراداتھا مما یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي (إنفاق خاص
استھلاكي + إنفاق خاص استثماري + إنفاق حكومي + صافي الصادرات) الفعال، وبالتالي ومع
ثبات ھذه العوامل الأخرى على حالھا سوف یزید مستوى التشغیل داخل الاقتصاد القومي حتى یتم

الوصول إلى مستوى العمالة الكاملة أو على الأقل مستوى قریب منھ.
وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ومن خلال برنامج الرئیس فرانكلین روزفلت عام 1933، تم
الاعتماد على أسلوب العجز في الموازنة لمواجھة مشكلة الكساد العظیم (1929-1933) كأحد
الوسائل الھامة لتنشیط الطلب الكلي الفعال- وقد حققت ھذه الوسیلة نجاحاً باھراً وانتشلت الاقتصاد
الأمریكي من حالة الكساد إلى حالة الرواج وتحقق نفس الشيء في ألمانیا والعدید من الدول

المتقدمة.
ولكن:

ما مدى ملاءمة العجز المقصود في الموازنة في معالجة البطالة الموجودة في الدول النامیة؟
الدول النامیة تتمتع بالعدید من الخصائص والسمات تجعل الجھاز الإنتاجي فیھا یتسم بمرونة
منخفضة ومن ثم تكون استجابة الجھاز الإنتاجي للتغیرات في الطلب الكلي ضعیفة، وفي مثل ھذه
ً غیر ملائم في العدید الظروف فإن الاعتماد على العجز المقصود في معالجة البطالة یعُد أسلوبا
من الحالات. فزیادة الإنفاق الحكومي ومن ثم الطلب الفعال یؤدي إلى زیادة الدخل القومي النقدي
ولیس الحقیقي وینعكس في شكل زیادة كبیرة في المستوى العام للأسعار وزیادة ضئیلة في مستوى
الناتج الكلي. ولا تبرر الزیادة التضخمیة في الأسعار الزیادة في الإنتاج الكلي مما یجعل العجز
المقصود في ھذه الدول من الأمور غیر المرغوب فیھا لمعالجة البطالة الموجودة، بعكس الحال
ً ویكون الكساد أو البطالة ناتجة عن وجود في الدول المتقدمة حیث یكون الجھاز الإنتاجي مرنا

جزء كبیر من الطاقات الإنتاجیة بدون استغلال.



أما في حالة الرواج والتضخم فیرى الفكر المالي الحدیث أن فائض الموازنة یعُد من الأمور
المرغوب فیھا (أو على الأقل فإن تخفیض العجز الفعلي) لمعالجة التضخم. فتخفیض الإنفاق
الحكومي وخاصة الجزء الاستھلاكي منھ وزیادة الضرائب من المتوقع أن تؤدي إلى تخفیض

الطلب الكلي ومن ثم تخفیض التضخم النقدي والاتجاه بالاقتصاد القومي نحو التوازن.
وفي نطاق الفكر المالي الحدیث یمكن أن نحدد عدداً من الملاحظات الھامة تتعلق بتوازن الموازنة

ومن أھم تلك الملاحظات ما یلي:
- لم یعد التمسك بمبدأ التوازن السنوي للموازنة ملائماً للاتجاھات الحدیثة في الفكر المالي وللدور
الحدیث لموازنة الدولة. فالاتجاھات الحدیثة في الفكر المالي تسمح بالتضحیة بالتوازن المالي
للموازنة تحقیقاً لأھداف المجتمع، فالفائض أو العجز في موازنة الدولة قد یكون مقصوداً للمساھمة
في معالجة التضخم أو الكساد بالرغم من أن العجز في الموازنة أو الفائض قد یكون مقصوداً إلا
أن الفكر الحدیث ینظر إلى حالات الفائض أو العجز على أنھا حالات مؤقتة یتعین أن تختفي مع

عودة الاقتصاد إلى وضع التوازن.
- إن فكرة توازن الموازنة لا یتم التغاضي عنھا في الفكر الحدیث بل یتعین على الحكومات أن
ً بل خلال عدد من السنوات، فالسعي من قبل ً إلى تحقیقھا لیس بالضرورة سنویا تسعى دائما
الحكومات للوصول إلى توازن الموازنة یعد ضماناً ضد إساءة بعض الحكومات استخدام الأموال

العامة ویمثل اتجاھاً نحو تحقیق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
- ویتعین ألا یفھم من ذلك أن التوازن في الموازنة العامة سوف یضمن دائماً تحقیق الاستقرار في
ً في المستوى العام ً ارتفاعا الأسعار ومستوى تشغیل الاقتصاد القومي أو أن العجز یضمن دائما

للأسعار
- إن نجاح سیاسة العجز المقصود في الموازنة العامة في معالجة الكساد والبطالة في الثلاثینات
من القرن العشرین لا یعني إمكانیة استخدامھا بنفس الفاعلیة في الدول النامیة- وحتى في الظروف

الراھنة للدول المتقدمة. لماذا؟
- نتیجة لتدھور دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاعتماد على الموازنة العامة للدولة كأحد
الأدوات التي تسعى من خلالھا لتحقیق أھداف المجتمع فقد أصبح الخروج على مبدأ التوازن
السنوي للموازنة ھو القاعدة العامة في ظروف التطبیق العملي في الوقت الراھن. أما التوازن
السنوي فھي حالة نظریة یصعب تواجدھا في الواقع العملي إلا في حالات نادرة واستثنائیة كما
أصبح الھدف الذي تسعى إلیھ غالبیة حكومات الدول ھو تخفیض مستوى العجز ولیس تحقیق

التوازن في الموازنة.



المبحث الثاني :الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة
تعتبر مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة، أھم مراحل دورة الموازنة العامة، فھي تبین مدى
سلامة، ودرجة الدقة في تقدیر الإیرادات العامة والنفقات العامة، التي تضمنتھا موازنة الدولة.
وتساعد في التأكد من تحصیل الإیرادات المقررة، والتأكد من إنفاق الاعتمادات المرصودة، وذلك

وفقاً لخطة الدولة المرسومة والمحددة في الموازنة
العامة للدولة.

ولتوضیح فكرة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة، فإننا سنناقش الموضوعات التالیة([4]):
1- مفھوم الرقابة.
2- أھداف الرقابة.

3- عناصر الرقابة.
4- أنواع الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة:

1- حسب التوقیت الزمني.
2- حسب الأجھزة.

3- حسب نوعیة الرقابة.
5- أجھزة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة في الأردن:

1- دیوان المحاسبة.
وفیما یلي شرحاً لھذه الموضوعات.



أولاً: مفھوم الرقابة

توجد عدة تعریفات للرقابة نذكر منھا ما یلي:
1- الرقابة ھي مجموعة الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفیذ الفعلي للخطط
الموضوعة، ودراسة أسباب الانحراف في التنفیذ، حتى یمكن علاج نقاط الضعف، ومنع تكرار

الخطأ([5]).
2- الرقابة ھي عملیة مقارنة النتائج الفعلیة بأھداف الخطة أو النتائج المتوقعة، وتشخیص وتحلیل

أسباب الانحرافات الواقعة بالمطلوب، وإجراء التعدیلات اللازمة([6]).
3- الرقابة ھي نشاط یراد بھ التأكد من أن الخطة قد تم تنفیذھا حسبما قرر([7]).

4- الرقابة ھي عملیة یقصد بھا التأكد من أن الخطة (السنویة للدولة- الموازنة العامة) قد تم
تنفیذھا حسبما ھو مقرر لھا، وتتضمن قیاس النتائج، ومقارنتھا بالأھداف، وتحدید الفروق

(الانحرافات)، وتحلیل أسبابھا، ووضع الحلول المناسبة لھا.

ثانیاً: أھداف الرقابة

تتلخص أھداف الرقابة في ما یلي:
ً لخطة الدولة السنویة (الموازنة العامة)، 1- التأكد من أن أموال الدولة قد تم التصرف فیھا وفقا
وفي الحدود المرسومة لھا. وإن الاعتمادات المالیة قد أنفقت فیما خصصت من أجلھ، وإن
الإیرادات قد تم تحصیلھا حسبما ھو مقرر، وإن عملیات تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات قد تمت

وفق الأنظمة والتعلیمات الساریة المفعول.
2- اكتشاف الأخطاء، وحالات الانحراف في التنفیذ (عن الخطة الموضوعة)، واتخاذ الإجراءات

اللازمة لعلاجھا.
3- تخفیض تكالیف أداء الأعمال الحكومیة، والحد من الإسراف، وضمان الاستغلال الأمثل

للاعتمادات المالیة المخصصة للأجھزة الحكومیة.

ثالثاً: عناصر الرقابة

لنجاح الرقابة المالیة فإنھ یتعین توفر عدة عناصر منھا([8]):
1- دقة تقدیرات الموازنة العامة، بمعنى أن تتسم تقدیرات النفقات والإیرادات العامة بالدقة
والواقعیة. فإن ھبوط التقدیرات عن الواقع الفعلي أو المبالغة فیھا من شأنھ أن یجعل توازن
المیزانیة غیر حقیقي، ومن ثم یؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة نظراً لصوریة النتائج وعدم دقة

التقدیرات.
2- تحدید أھداف الرقابة بما یتفق مع طبیعة العمل والأنشطة محل المراقبة في شكل منھج واضح

المعالم.



3- سلامة نظم الضبط الداخلي، ودقة تطبیق الأنظمة واللوائح والتعلیمات المالیة. والمقصود بنظم
الضبط الداخلي، ھي القواعد التي بمقتضى تطبیقھا یصعب ارتكاب أي خطأ أو تزویر یؤدي إلى

تعرض المال العام لسوء استخدام
أو اختلاس، كما أن تطبیق ھذه النظم یؤدي تلقائیاً إلى اكتشاف الخطأ أو التزویر أو الاختلاس إذا

حدث، ویؤدي إلى تحدید المسؤولیة عن كل خطأ أو سھو
أو تلاعب.

ً على عدم انفراد موظف واحد بالعمل، بل ینبغي وتقوم أنظمة الرقابة (الضبط) الداخلیة أساسا
توزیع العمل بین العاملین مع تحدید مسؤولیاتھم وواجباتھم، بما یكفل الحد من سوء استخدام

الأموال العامة.
4- وضع وسائل للمراقبة الجدیة، وذلك بوضع حد أعلى للمبالغ التي یمكن الاحتفاظ بھا في
الخزانة لدى أمین الصندوق، أو وضع حدود علیا للمبالغ التي یمكن اعتماد صرفھا بمعرفة كل
مسئول، أو العقود التي یمكن إبرامھا، وكذلك وضع حدود علیا لمدة بقاء المال العام، حتى لا تكون
ضخامة المبلغ وطول الوقت سبباً في إغراء القائمین بالعملیات المالیة أو من لدیھ ھذا المال على

سوء الاستخدام أو الاختلاس.
5- إتباع نظام الجرد المفاجئ للخزائن والمستودعات.

6- وجود أنظمة ولوائح وتعلیمات توضح مسار العملیات المالیة وكیفیة أدائھا، ومسئولیة القائمین
بھا، وینبغي أن تتسم ھذه اللوائح بالدقة والمرونة، مع العمل على تطویرھا باستمرار.

ً للخطط والبرامج الموضوعة، مع الاطمئنان على توافر 7- تتبع خطوط القیام بالعمل طبقا
الظروف والعوامل اللازمة للتنفیذ بقصد اكتشاف كل انحراف فور حدوثھ قدر الإمكان، مع تحدید

نوع وحجم الانحراف.
8- دراسة وتحلیل الانحراف بقصد الوصول إلى المسئول، والأسباب، حتى یمكن الحكم على
الكفایة في التنفیذ، وإبداء التوصیات اللازمة لعلاج أسباب الانحراف، بھدف منع تكراره مستقبلاً.

9- حسن اختیار القائمین بالأعمال المالیة والرقابیة، مع تصمیم البرامج التدریبیة لزیادة كفاءتھم
ورفع مستوى أدائھم وإحاطتھم بكل ما ھو جدید في مجال أعمالھم.

10- التنسیق بین أجھزة الرقابة بحیث تتكامل فیما بینھا ولا تتعارض في اختصاصاتھا وأعمالھا.



رابعاً: أنواع الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة

تقسم الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة إلى عدة أنواع، وتختلف باختلاف الزاویة التي ینظر
إلیھا الباحث، وأھم ھذه التقسیمات ما یلي:

1- من حیث التوقیت الزمني الذي تمارس فیھ الرقابة، تقسم الرقابة إلى رقابة سابقة على تنفیذ
الموازنة العامة، ورقابة لاحقة على التنفیذ.

2- من حیث الأجھزة التي تمارس الرقابة، تقسم الرقابة إلى رقابة داخلیة (رقابة إداریة أو ذاتیة)،
ورقابة خارجیة (رقابة ھیئة مستقلة أو قضائیة)، ورقابة سیاسیة.

3- من حیث نوعیة الرقابة، تقسم الرقابة إلى رقابة حسابیة ورقابة اقتصادیة
(أو تقیمیة).

وسنتناول إیضاح الأنواع المتقدم ذكرھا بشيء من الإیجاز فیما یلي:
1- الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة

1- الرقابة السابقة
وھي الرقابة التي تسبق الصرف وتھدف إلى التدقیق في المعاملات المالیة قبل تنفیذھا للحیلولة
دون ارتكاب أیة مخالفات مالیة. وتتطلب ھذه الرقابة حصول الجھة الإداریة على إذن سابق
بالصرف من الجھة الموكول إلیھا مراقبة تنفیذ الموازنة العامة حتى تتمكن من الصرف، وھي

بوجھ عام ذات طابع وقائي، إذ تمنع الخطأ قبل وقوعھ.
وتقوم بالرقابة السابقة على الصرف إحدى الإدارات أو الأقسام التي تتبع نفس الجھة الإداریة
(التي تقوم بالصرف)، كإدارة التدقیق، أو المراقب المالي (في المؤسسات ذات الموازنات المستقلة
أو الملحقة)، كما قد تقوم بھذه الرقابة جھة خارجیة، كوزارة المالیة. إذ یقوم المراقبون المالیون
بالإشراف على عملیات الإیراد والصرف، والتثبت من أنھا تسیر طبقاً للنظم المقررة، وأنھا لیس

فیھا ما یخالف التعلیمات واللوائح.
وتتخذ الرقابة السابقة عدة أشكال، فقد تشمل الإقرار السابق بصحة المعاملات المالیة من الناحیة
القانونیة، ویكون ذلك بالتوقیع على المستندات لیسمح بعدھا للجھات الإداریة بعقد الالتزامات
المالیة، وقد تتعدى الرقابة السابقة حدود ذلك لتشمل الإقرار بأن الالتزامات (الارتباطات) في
حدود الاعتمادات المقررة، وبأن المواد المشتراة قد استلمت، وبأن الأموال اللازمة لتغطیة ھذه

التكالیف متوفرة. (ویجدر التنویھ، أن الرقابة السابقة تكون عادة على النفقات العامة).
وللرقابة السابقة مزایا وعیوباً نلخصھا في ما یلي:

* مزایا الرقابة السابقة
1- تقلیل فرص ارتكاب المخالفات المالیة أو التزویر، ومن ثم المحافظة على الأموال العامة.

2- الدقة في تطبیق القوانین والأنظمة واللوائح والتعلیمات المالیة.
3- تخفیف المسئولیة الملقاة على عاتق رجال الإدارة (فھم یسندون إلى قرارات، وموافقات أجھزة

الرقابة، عند مناقشة تصرفاتھم في المستقبل).
4- تحقیق وفر في النفقات العامة، ترفض النفقات غیر المشروعة.

* عیوب الرقابة السابقة



1- تأخیر الأعمال بسبب الوقت الذي تتطلبھ الرقابة السابقة على الصرف، علاوة على عدم مرونة
البعض ممن یقومون بھذه الرقابة.

2- جعل وزارة المالیة ذات نفوذ كبیر على جمیع الوزارات والمصالح الحكومیة لأنھا تراقب
نفقاتھا وتلغي ما تراه غیر مشروع منھا (وھذا یخالف المفھوم الذي یرى أن وزارة المالیة مساویة

للوزارات الأخرى).
3- تعتبر الرقابة السابقة على الصرف رقابة شكلیة (مراجعة دفاتر ومستندات، والتحقق من صحة
تطبیق الأنظمة واللوائح المالیة) ولیست رقابة موضوعیة (تتضمن مراجعة نتائج الأعمال والعائد

منھا).
2- الرقابة اللاحقة

وھي الرقابة التي تأتي بعد إتمام عملیات تنفیذ الموازنة العامة، وتشمل الرقابة على النفقات العامة
والإیرادات العامة، وتھدف إلى اكتشاف المخالفات المالیة التي وقعت، ومعاقبة مرتكبي ھذه
المخالفات. وھي ذات طابع رادع لأنھا تؤدي إلى إیقاع العقاب بالمخالفین، فتوقع العقاب من شأنھ

أن یؤدي إلى احترام الأنظمة، وعدم ارتكاب المخالفات عند التنفیذ.
وتأخذ الرقابة اللاحقة بعد الصرف أشكالاً متعددة، كمراجعة الدفاتر الحسابیة، ومستندات الصرف
والتحصیل، والحسابات الختامیة، وطریقة التصرف في أموال الدولة لكشف الاختلاسات والتزویر
والأخطاء الفنیة. كما تقوم الرقابة بفحص مدى تطابق الصرف مع الاعتمادات المسموح بإنفاقھا،
وإن الصرف لم ینتج عنھ أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة دون الحصول على موافقة سابقة
من الجھة المختصة، وإن الصرف قد تم بموجب مستندات متمشیاً مع الأنظمة واللوائح والتعلیمات
المالیة المطبقة في البلاد. وتكون الرقابة اللاحقة إما على نطاق واسع أو على نطاق ضیق. ففي
حال وجود الرقابة التي ھي على نطاق واسع (شامل)، فإن جھاز الرقابة یقوم بمراجعة عدد كبیر

من المعاملات المالیة أو معظمھا. أما في الحالة الثانیة، فیلجأ إلى أخذ عینات من المستندات.
ولا تقتصر الرقابة اللاحقة على مراقبة النفقات ولكنھا تشمل أیضاً الإیرادات، وذلك للتأكد من أن
ً لأنظمة البلاد، وإن الإیرادات المحصلة قد دفعت إلى الخزانة الإیرادات قد تم تحصیلھا وفقا

العامة.
ویقوم بالرقابة اللاحقة دیوان المحاسبة العامة. ویعطى ھذا الجھاز استقلالاً عن السلطة التنفیذیة،
كي یمارس رقابتھ بعیداً عن تأثیر السلطة التنفیذیة ویمنح رئیس الجھاز والموظفون الضمانات
الكافیة التي تمكنھم من القیام بأعمالھم بعیداً عن أي اضطھاد أو تعسف من السلطة التنفیذیة، فھناك

حمایة وحصانة لھم من العزل أو النقل التعسفي.
ویمارس الرقابة اللاحقة في الأردن دیوان المحاسبة، ویقوم بمراقبة إیرادات الدولة ومصروفاتھا،
كما یقوم بمراقبة حسابات المؤسسات ذات المیزانیات المستقلة والملحقة بالمیزانیة، وحسابات
الجھات الأخرى التي تأخذ إعانات من الحكومة، والشركات التي تسھم الدولة في رؤوس أموالھا،
أو تضمن لھا حداً أدنى من الأرباح، وكذلك الھیئات التي یكلف الدیوان بمراقبة حساباتھا، بناء

على أمر من رئیس مجلس الوزراء.
ً إلى مجلس الوزراء، وأخرى لوزارة المالیة ویرفع رئیس دیوان المراقبة العامة تقریراً سنویا
ورئیس مجلس النواب، یتضمن تقییماً للإدارة المالیة لكل جھة (وزارة) على حدة. وللإدارة المالیة

بصفة عامة خلال السنة المالیة واقتراحات بخصوص ما یجب القیام



بھ لتلافي المخالفات في المستقبل، كما یشمل أیضاً على بیان موجز عن أعمال الدیوان خلال السنة
المالیة، (ونظراً لما لھذا الجھاز من أھمیة فسنقدم عرضاً تفصیلیاً لھ في نھایة ھذا الفصل).

وللرقابة اللاحقة العدید من المزایا والعیوب نلخصھا في ما یلي:
* مزایا الرقابة اللاحقة

1- لا تعیق ھذه الرقابة تنفیذ الأعمال، ولا تتسبب في تأخیر المعاملات المالیة لأنھا تأتي بعد
الصرف (وبذلك تتفادى إحدى عیوب الرقابة السابقة).

ً أن ھناك 2- تؤدي إلى توخي موظفي السلطة التنفیذیة الدقة والأمانة طالما أنھم یعلمون مقدما
رقابة لاحقة (على الصرف).

3- تكون ملاحظات جھاز الرقابة على أساس من الواقع، لأنھا تأتي بعد إتمام العملیة المالیة، وفي
وقت تكون قد اتضحت جمیع وقائعھا.

4- یمكن للرقابة اللاحقة على الصرف أن تراقب تحقیق الأھداف المطلوبة من خلال العملیات
المالیة، وھو ما یسمح بتطبیق الأسالیب الحدیثة لتحضیر الموازنة العامة، كموازنة الأداء،
وموازنة البرامج (التخطیط والبرمجة)، بصورة تساعد في ترشید الإنفاق العام (وذلك لأن الرقابة

تأتي بعد تنفیذ الأعمال، وتعطي الوقت الكافي لأجھزة الرقابة للقیام بذلك).
* عیوب الرقابة اللاحقة

1- لا تحول دون وقوع الأخطاء المالیة، لأن ھذه الرقابة تتم بعد الصرف، بعد أن تكون المخالفات
والأخطاء المالیة قد ارتكبت بالفعل.

ً من وقوعھا، مما یقلل من فاعلیتھا، (ولا 2- قد یتأخر اكتشاف الأخطاء بعد فترة طویلة أحیانا
سیما إذا انتقل المخالفون من مناصبھم أو تركوا العمل في الأجھزة الحكومیة، أو انتھى عقد

الشركة الأجنبیة وسافر موظفوھا).
3- تعتبر الرقابة اللاحقة تكراراً في عملیاتھا للرقابة السابقة، ولذا ینظر إلیھا بأنھا إضاعة للوقت

والجھد في حالة ممارستھا على نطاق واسع ولیس على نطاق ضیق (طریقة العینات).
وتجدر الإشارة، إلى أنھ على الرغم من وجود مزایا وعیوب لكل نوع من نوعي الرقابة السابقة
واللاحقة، إلا أن ھذین النوعین ضروریان من الناحیة الواقعیة، لأجل المحافظة على أموال الدولة،

ویعتبران مكملین لبعضھما بعضاً.
2- الأجھزة التي تقوم بالرقابة

تنقسم الرقابة على تنفیذ الموازنة من حیث الأجھزة التي تقوم بھا، إلى رقابة إداریة (ورقابة
داخلیة)، ورقابة سیاسیة، ورقابة خارجیة.

ونقدم فیما یلي توضیحاً لكل منھا:
1- الرقابة الإداریة (أو الذاتیة أو الداخلیة)

الرقابة الإداریة ھي الرقابة التي تقوم بھا السلطة التنفیذیة على نفسھا أو على بعضھا بعضاً.
ویتولى ھذه الرقابة الوزراء ومدراء المصالح (ومن یقوم مقامھم في كل وزارة أو مصلحة
حكومیة) فیمارسون الرقابة على مرؤوسیھم، ولاسیما الموظفین الذین یقومون بأعمال جبایة
الإیرادات وصرف النفقات، كما تتولى وزارة المالیة عن طریق المراقبون المالیون ممارسة رقابة

سابقة على نفقات الوزارات والمصالح الحكومیة.



ویخول التنظیم الإداري رئیس المنظمة (الوزیر، أو مدیر المدیریة، أو المدیر الإداري) صلاحیة
ممارسة الرقابة على أعمال موظفیھ، والاطلاع على جمیع ما یقومون بھ من أعمال، وتشمل
الرقابة النواحي المالیة (وشؤون الموظفین، والمجالات الأخرى التي تدخل ضمن نطاق عمل
المنظمة). ولأجل ضمان حسن تنفیذ الموازنة العامة فإن الوزیر، ومدیر عام الدائرة، ومدیر
الإدارة، ورئیس القسم، یعتبرون مسئولین عن تنفیذ الموازنة العامة ضمن الصلاحیات المفوضة

لھم.
ویساعد سجل مراقبة الاعتمادات في ممارسة الرقابة على تنفیذ النفقات في الموازنة العامة، والحد
من تجاوز الاعتمادات عند الإنفاق إذ تقید في ھذا السجل الاعتمادات المخصصة للمنظمة (وأیة
تغیرات قد تطرأ علیھا أثناء السنة المالیة)، ویكون القید فیھ على أساس الفصل والباب والبند. وقبل
عقد أیة نفقة أو الارتباط بأیة التزامات مالیة فإن الرئیس الإداري یقوم بالاستفسار من الموظف
الذي یعھد إلیھ ھذا السجل، ویكون الاستفسار عن توفر الاعتمادات لغرض الإنفاق، وتعطى ھذه
المعلومات للرئیس الإداري على شكل إقرار كتابي، ویحق لھذا الموظف أن یمتنع عن تقدیر ھذا
الإقرار، إذا كان البند لا تتوفر فیھ المبالغ الكافیة لتلك النفقة، أو إذا كان الإقرار من شأنھ أن یؤدي

إلى مخالفة نظام الموازنة العامة.
ً على الوزارات وإلى جانب الرقابة السابق ذكرھا، فإن وزارة المالیة تمارس رقابة سابقة أیضا
والمصالح الأخرى، وتتم بواسطة موظفین تابعین لھا، یعطون صلاحیات التوقیع والموافقة على

الإنفاق، ویطلق علیھم اسم المراقبین المالیین.
ً على شكل رقابة لاحقة على الصرف، فھي تمارس بعد أن تكون وتكون الرقابة الإداریة أحیانا
عملیة الصرف قد تمت. ومن الأمثلة على ذلك: الرقابة على الحسابات وتتلخص في إعداد
حسابات شھریة، وربع سنویة، وسنویة. ویقوم بھا المدیر المالي لأغراض التأكد من سلامة
المركز المالي للوزارة أو الدائرة، ویرسلھا إلى الجھات المختصة في وزارة المالیة. كما تشمل
الرقابة على الصنادیق والمخازن للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالیة. ویجدر
التنویھ أن الرقابة الإداریة اللاحقة على الصرف تعتبر قلیلة الفعالیة والأثر، فھي تأتي بعد وقوع

المخالفة، وتقتصر على توقیع الجزاء
على مرتكبي المخالفات، وذلك یعكس الرقابة الإداریة السابقة التي تمنع المخالفات

قبل حدوثھا.
على الرغم من أھمیة الرقابة الإداریة إلا أنھا تعتبر غیر كافیة للمحافظة على الأموال العامة،
وللتأكد من حسن التصرف فیھا، ویرجع سبب ذلك لأنھا رقابة من السلطة التنفیذیة على نفسھا (أي
رقابة ذاتیة)، وتحدث في بعض الدول أحیاناً حالات من الفساد والانحراف المالي، ولذا كان لا بد
من وجود أنواع أخرى من الرقابة بجانب الرقابة الإداریة، بعیدة عن تأثیر السلطة التنفیذیة

كالرقابة السیاسیة، والرقابة الخارجیة عن طریق ھیئة مستقلة.
2- الرقابة السیاسیة

وھي الرقابة التي تمارسھا الأجھزة المنوط بھا إصدار التشریعات والأنظمة، كالمجالس التشریعیة،
وتقوم ھذه الأجھزة باعتماد الموازنة العامة إذ تناقش الموازنة فیھا قبل البدء بتنفیذھا (وتعتبر ھذه
المناقشة رقابة سیاسیة سابقة)، كما تمارس ھذه الأجھزة رقابة أثناء تنفیذ الموازنة العامة، ورقابة
لاحقة بعد التنفیذ. أما الرقابة التي تمارس أثناء تنفیذ الموازنة العامة فتكون عند طلب نقل



الاعتمادات من فصل إلى فصل آخر، أو عند طلب فتح اعتمادات إضافیة، إذ یطلب من الجھة
تقدیم المبررات لتلك الطلبات، وبذلك یفسح المجال أمام السلطة التشریعیة للإطلاع على تنفیذ
الموازنة العامة، ومناقشة كیفیة تنفیذھا من قبل الجھات الحكومیة. أما الرقابة السیاسیة اللاحقة بعد

التنفیذ فتمارس عند مناقشة الحساب الختامي والموافقة علیھ.
وتعتبر الرقابة السیاسیة بوجھ عام رقابة ضعیفة وغیر فعالة، وذلك لعدم وجود أعداد كافیة من
المختصین للقیام بھا (لدى السلطة التشریعیة)، ولعدم توفر الوقت والخبرة اللازمة لممارستھا،
ولأنھا لم تتم في فترات زمنیة متباعدة ولھذا توصف الرقابة السیاسیة بأنھا رقابة شكلیة. ولزیادة
فعالیة الرقابة السیاسیة أصبحت بعض الدول تختار أعضاء اللجنة المالیة في السلطة التشریعیة من
ذوي المعرفة والخبرة بالشؤون المالیة، وأصبح یعھد إلى ھذه اللجنة مھمة مراقبة تنفیذ الموازنة

العامة، وفحص الحساب الختامي قبل الموافقة علیھ.
3- الرقابة الخارجیة

وھي الرقابة التي تتم عن طریق ھیئة مستقلة، وتمارس في الأردن بواسطة دیوان المحاسبة
(وسنوضح دور الدیوان بالتفصیل في القسم الأخیر من ھذا الفصل).

3- الرقابة الحسابیة والرقابة الاقتصادیة
1- الرقابة الحسابیة

یقصد بالرقابة الحسابیة، الرقابة التي تھدف إلى التأكد من سلامة عملیات تحصیل الإیرادات
وصرف النفقات. وھي تركز على سلامة الإجراءات، وصحة مستندات([9]) عملیات التحصیل
والصرف (دون النظر إلى مدى تحقیق أھداف الموازنة العامة أو آثارھا الاقتصادیة على مستوى
النشاط الاقتصادي المتحصل من الإیرادات) وإن المبالغ المحصلة قد وردت بالكامل إلى الخزانة
العامة (البنك المركزي)، وإن المصروفات قد تمت وفق بنود الموازنة العامة المعتمدة، وإنھا

صرفت في الأغراض المخصصة لھا، وللأشخاص
(أو الجھات) المستحقین لھا، ومعتمدة ممن لھ سلطة الاعتماد، وإن العملیات المالیة قد تمت وفق
الأنظمة واللوائح والتعلیمات المالیة. ویجدر التنویھ أن الرقابة الحسابیة تعتبر رقابة تقلیدیة
(قدیمة)، وھي مطبقة في معظم دول العالم، وتتلاءم مع الموازنة العامة التقلیدیة (موازنة البنود).

2- الرقابة الاقتصادیة([10])
الرقابة الاقتصادیة ھي الرقابة التي لا تكتفي بمراجعة الجانب الحسابي (المذكور سابقاً) ولكنھا
تمتد لتشمل متابعة تنفیذ الأعمال والمشاریع والبرامج، ومعرفة تكلفتھا وما قد صاحب التنفیذ من
إسراف، والتأكد من كفاءة الجھات القائمة بالتنفیذ ومن أن التنفیذ یسیر حسب خطة العمل، وأنھ یتم
في المواعید المحددة ویحقق النتائج المستھدفة، وبیان أثر التنفیذ على النشاط الاقتصادي. وتعتبر
الرقابة الاقتصادیة من الأسالیب الحدیثة التي طبقت على نطاق ضیق قبیل الحرب العالمیة الثانیة،
وتوسعت الدول في تطبیقھا على نطاق أوسع بعد تلك الحرب، وقد ظھرت ھذه الرقابة نتیجة
لازدیاد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وازدیاد حجم المشاریع العامة (من زراعیة،
وصناعیة.. ونحو ذلك)، وكبر حجم الموازنة العامة، وقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في الرقابة

الحسابیة واعتبارھا غیر كافیة ولا تلبي الحاجة، ولاسیما حاجة المشاریع العامة.
ویجدر التنویھ أن تطبیق الرقابة الاقتصادیة یتطلب تطویر أسلوب تبویب الموازنة العامة، من
موازنة تقلیدیة (موازنة بنود) إلى موازنة برامج وأداء، حیث تترجم الأعمال والمشاریع الحكومیة



إلى وحدات أداء محددة، توضع لھا تكالیف نمطیة وتبین الرقابة الاقتصادیة مدى كفاءة أجھزة
الاقتصاد العام في أدائھا لمھامھا، وذلك بمقارنة التكالیف النمطیة (لوحدات الأداء) مع التكالیف
الفعلیة لھا، وتحلیل الفروق بینھا، وتقییم النتائج النھائیة. (ومن المفید ھنا أن الرقابة الاقتصادیة
ً في عدد قلیل من الدول المتقدمة والنامیة، وإن معظم دول العالم لم تطبق ھذا النوع مطبقة حالیا

من الرقابة وإنما تطبق
الرقابة الحسابیة).



خامساً: دیوان المحاسبة الأردني

لقد مر تأسیس دیوان المحاسبة في الأردن بثلاثة مراحل ارتبطت بشكل وثیق بتطور الظروف
السیاسیة والاقتصادیة والتشریعیة في المملكة:

المرحلة الأولى: وتعود إلى شھر كانون ثاني عام 1928 حینما تم إنشاء فرع في شرق الأردن
سمي بدائرة "مراجعة الحسابات" وذلك من أجل التدقیق في الحسابات المالیة في الإمارة. وفي
أواخر عام 1930 تم استبدال ھذا الفرع بمسمى آخر ھو "دائرة تدقیق الحسابات" وذلك بموجب

القرار الوزاري المنشور في الجریدة الرسمیة رقم (271) تاریخ 9/8/1930.
المرحلة الثانیة: وتعود إلى عام 1931 حینما صدر قانون تدقیق وتحقیق الحسابات، حیث تم
بموجب ھذا القانون تأسیس دائرة تدقیق وتحقیق الحسابات استناداً إلى المادة (19) من القانون
الأساسي لإمارة شرق الأردن. وكانت مھمة ھذا الدائرة فحص الحسابات الحكومیة المتعلقة
بالإیرادات والنفقات والأمانات والسلفات، بما في ذلك الأموال الخاصة الداخلة في القیود المالیة
للدولة. ومع أن ھذا القانون قد حدد ارتباط دائرة تدقیق وتحقیق الحسابات برئاسة الوزراء، إلا أن
ھذا الارتباط لم یكتب لھ الاستمرار، فقد تم فك ارتباط تلك الدائرة من رئاسة الوزراء وربطھا
بوزارة المالیة عام 1939، وفي عام 1942 أعید فك الارتباط كما كان علیھ في عام 1931 وتم
ربط الدائرة برئاسة الوزراء واستمر ھذا الارتباط حتى عام 1949 حینما تم فك الارتباط من
رئاسة الوزراء وربطھا ثانیة مع وزارة المالیة والاقتصاد، وبقي الارتباط على ھذا الحال حتى
عام 1952، واستمر تطبیق قانون تدقیق الحسابات إلى أن صدر قانون دیوان المحاسبة رقم

(28) لسنة 1952.
المرحلة الثالثة: مع صدور الدستور الأردني بتاریخ 8/1/1952، تكون المرحلة الثالثة لتأسیس
دیوان المحاسبة بصفتھ الدستوریة قد دخلت حیز التنفیذ. حیث نصت المادة (119) من الدستور
"یشكل بقانون دیوان محاسبة لمراقبة إیراد الدولة ونفقاتھا وطرق صرفھا"، وفي ضوء ھذه المادة
الدستوریة، فقد صدر قانون دیوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 في عدد الجریدة الرسمیة
الصادر بتاریخ 16/4/1952 وعمل بھذا القانون بعد شھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة،
ً المنصرمة. وجاءت ھذه وقد صدرت خمسة تعدیلات على ھذا القانون خلال الخمسین عاما
التعدیلات لتواكب التوسع في النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي وأھدافھا ،ونطاقھا، ومتطلبات

ممارستھا، والتقنیات المستخدمة فیھا.
واكب دیوان المحاسبة التطورات الإقلیمیة والدولیة في مجال الرقابة وكل ما یتعلق بعملھ وصولاً
إلى الأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا أسوة بالأجھزة الرقابیة في الدول المتقدمة، فتم رفع مشاریع
تعدیل لقانونھ وفقاً للتطورات الاقتصادیة والمعلوماتیة التي تشھدھا المملكة، إلى أن تم عام 2002

إجراء التعدیل على قانون دیوان المحاسبة.
جاء ھذا التعدیل بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (3) لسنة 2002. ویمثل ھذا التعدیل نقلة
نوعیة في قانون دیوان المحاسبة حیث شملت التعدیلات التي جاء بھا ھذا القانون المؤقت عدة

نواحي من أبرزھا:



ً وعكس ذلك فإن الأمر یتطلب موافقة رئیس الوزراء على ذلك، حیث 1- تدقیق النفقات لاحقا
كانت النفقات تدقق وفق المنظور السابق تدقیقاً مسبقاً للمبالغ التي تزید عن (5000) دینار حیث
كان الدیوان ینتھج أسلوب التحول التدریجي من التدقیق السابق إلى التدقیق اللاحق في كافة

إجراءات التدقیق.
2- إضافة الرقابة الإداریة كنوع جدید من الرقابة التي یمارسھا الدیوان بالإضافة إلى الرقابة
المالیة علماً بأن الدیوان یمارس ھذه الرقابة منذ تأسیسھ على القرارات والإجراءات الإداریة التي

لھا علاقة أو ارتباط بالأمور المالیة.
3- إضافة رقابة البیئة للتأكد من سلامة تطبیق التشریعات البیئیة المعمول بھا بالتنسیق مع الجھات

ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممارسة رقابة الأداء.
4- اتساع نطاق الرقابة التي یمارسھا الدیوان، فقد أضیفت إلى مظلة الدیوان الرقابیة المؤسسات

العامة.
5- كما تم بموجب التعدیل المشار إلیھ إعطاء الحق للدیوان الاستعانة بالمستشارین والخبراء

والاختصاصیین في الأمور التي تستدعي معرفتھا خبرة فنیة.
6- تم إخضاع الموظفین والمستخدمین للمساءلة القانونیة في حالة امتناعھم عن تقدیم الوثائق
لمدققي الدیوان لغایة تدقیقھا أو في حالة عدم الرد على استیضاحات الدیوان ضمن المدة المسموح

بھا في القانون.
مھام وصلاحیات الدیوان ونطاق رقابتھ

في ضوء قانون الدیوان رقم (28) لسنة 1952 وتعدیلاتھ یمكن استعراض مھام وصلاحیات
الدیوان ونطاق رقابة على النحو التالي:



مھام الدیوان

1- مراقبة واردات الدولة ونفقاتھا وطرق صرفھا وحسابات الأمانات والسلفات والقروض
والتسویات والمستودعات.

2- تقدیم المشورة في المجالات المحاسبیة للأجھزة الخاضعة لرقابتھ.
3- الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقھا بصورة قانونیة وفاعلة.

4- التأكد من سلامة تطبیقات التشریعات البیئیة المعمول بھا بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة.
5- التثبت من أن القرارات والإجراءات الإداریة في الجھات الخاضعة لرقابة الدیوان تتم وفقاً

للتشریعات النافذة.
6- تقدیم تقریر سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالیة إلى مجلس النواب یتضمن آراءه
وملحوظاتھ ویبین المخالفات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیھا في بدء كل دورة عادیة أو كلما

طلب مجلس النواب منھ ذلك.

صلاحیات الدیوان

في سبیل القیام بمھامھ المشار إلیھا یملك الدیوان الصلاحیات التالیة:
1- التدقیق في الحسابات وبجرد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القیمة المالیة إضافة إلى

جرد اللوازم في أیة دائرة.
2- تدقیق أي مستند أو سجل أو أوراق لازمة لتحقیق قناعة كاملة بدقتھا، والاطلاع على
المعاملات الحسابیة والمالیة في جمیع الدوائر في أي دور من أدوارھا سواء ما یتعلق منھا
بالإیرادات أو النفقات كما ولھ حق الاتصال المباشر بالموظفین الموكول إلیھم أمر ھذه الحسابات

ومراسلتھم.
3- التدقیق بصورة یتأكد منھا بأن الحسابات جاریة وفقاً للأصول الصحیحة وإن التدابیر المتخذة
للحیلولة دون الشذوذ والتلاعب كافیة وفعالة، ولھ أن یوجھ النظر لأي نقص یجده في التشریع
المالي أو الإداري، وأن یتثبت من أن القوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بالأمور المالیة
والحسابات معمول بھا بدقة، وأن یلفت النظر إلى أي تقصیر أو خطأ وأن یبین رأیھ في كفایة

الأنظمة والتعلیمات لتحقیق أغراض القوانین المالیة.
4- الاطلاع على جمیع التقاریر والمعلومات الواردة من المفتشین سواء كانوا مالیین أو إداریین،
وعلى تقاریر التحقیق في المخالفات التي لھا مساس بالأمور المالیة والإداریة، وأن یطلب تزویده
بكل ما یرید الاطلاع علیھ من معلومات وإیضاحات من جمیع الدوائر مما لھ مساس بأعمال

دائرتھ.
5- لرئیس دیوان المحاسبة أن یستعین بمستشارین وخبراء واختصاصیین في الأمور التي تستدعي

معرفتھا خبرة فنیة.
نطاق عمل دیوان المحاسبة

یشمل نطاق عمل الدیوان الجھات التالیة:



1- الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة العامة والمؤسسات العامة.
2- المجالس البلدیة والقرویة ومجالس الخدمات المشتركة.

3- أي جھة یقرر مجلس الوزراء تكلیف دیوان المحاسبة بتدقیق حساباتھا.



المبحث الثالث :تدقیق الحسابات الحكومیة
مفھوم الرقابة المالیة

یمكن التعرف على مفھوم الرقابة المالیة من خلال ما تقوم بھ تلك الجھات الرقابیة من مھام، منھا:
1- التحقق من صحة العملیات المالیة.

2- فحص السجلات والدفاتر.
3- تناول كافة التصرفات المالیة بالفحص والمراجعة كانت صغیرة أم كبیرة ومن كافة النواحي.

4- أساس العمل یعتمد على مرجعیات قانونیة وفنیة.



مفھوم تدقیق الحسابات الحكومیة

عملیة فحص ومراجعة للعملیات المالیة التي تم أو سیتم إثباتھا في الدفاتر والسجلات والتأكد من
صحة ودقة البیانات والتقاریر المالیة الناتجة عنھا.

ویمكن وصف التدقیق بأنھ عملیة منظمة لفحص أدلة الإثبات لإنشاء العملیات المالیة ومراجعتھا
والتحقق من تسجیلھا وترحیلھا وفقاً للقواعد والأسس والتشریعات ذات العلاقة.

الفرق بین التدقیق والرقابة
التدقیقالرقابةالفروقات

مخصصمتسعبیئة العمل
محصورةمرتفعتقییم المخاطر

المعلومات
والاتصال

حجم المعلومات كبیر
والاتصال واسع ومرتبط

بأعلى مستوى إداري

حجم المعلومات محصور
والاتصال حسب التسلسل

الوظیفي

الأنشطة

1- متعددة
2- قبل- خلال- بعد

3- تشمل جمیع العملیات
المالیة والحسابات المتعلقة

بھا
4- تناط بالرقابة إعداد

تقاریر

1- محددة
2- خلال- بعد

3- تشمل العملیات المالیة
التي تخص حساب محدد

4- لا یستوجب تقدیم تقاریر
إلا عند الحاجة

المرجعیات
محدودةمتعددةالقانونیة والفنیة



القواسم المشتركة بین الرقابة والتدقیق

1- مراقبة تنفیذ بنود الموازنة العامة للدولة.
2- تھدف إلى منع حدوث اختلاس أو ضیاع للمال العام.

3- المراقبة على المال العام.
تعریف بالمصطلحات المالیة والمحاسبیة والحكومیة

1- الأموال العامة: ھي الأموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة لأي دائرة أو مؤسسة.
2- الأموال المنقولة: النقد الموجود في الصندوق أو في البنك.

3- الأموال غیر المنقولة: ممتلكات الدائرة أو المؤسسة من موجودات ثابتة أو مستھلكة أو
مشاریع.

4- الدائرة: وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمیة عامة أو سلطة أو ھیئة عامة.
5- الدائرة ذات الاستقلال المالي والإداري: ھي الدائرة التي لا تدخل موازنتھا ضمن الموازنة

العامة للحكومة.
6- الإیرادات: الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمساعدات.

7- حساب الإیرادات العامة: حساب الحكومة لدى البنك المركزي الذي تودع فیھ الإیرادات.
8- حساب الخزینة العام: حساب الحكومة لدى البنك المركزي الذي تودع فیھ الإیرادات وتصرف

منھ النفقات.
9- النفقات: المبالغ المخصصة لقاء الالتزامات المتحققة.

10- السلف: مبالغ تصرف مقدماً لغایة محددة.
11- الأمانات: مبالغ تقبض كودائع لحساب مستحقیھا.

ً باستلام الأموال العامة أو حفظھا أو إنفاقھا أو 12- الموظف المالي: كل موظف مكلف رسمیا
مراقبتھا أو تنظیم المستندات المالیة المتعلقة بھا أو إجراء القیود المحاسبیة لإثباتھا (تنظیم-
ترحیل- ترصید- مطابقة- تدقیق) أو إعداد التقاریر المالیة المتعلقة بھا أو إدارتھا أو القیام بعملیات

التخطیط المالي لھا.
13- السنة المالیة: المدة من أول كانون ثاني من كل سنة حتى الحادي والثلاثون من كانون الأول

لنفس السنة.
14- الأمر المالي الخاص: الإذن الصادر عن رئیس الوزراء بالإنفاق من مخصصات جلالة

الملك والأسرة المالكة.
15- الأمر المالي العام: الإذن الصادر عن وزیر المالیة بالإنفاق من مخصصات النفقات الجاریة.
16- المركز النقدي: بیان بالوضع النقدي للحكومة في نھایة السنة المالیة ویشمل جانب
الموجودات (ما تمتلكھ الدائرة + حقوقھا لدى الغیر) وجانب المطلوبات (الالتزامات وحقوق

الغیر).
17- الدین الحكومي: أي قروض تعاقدت علیھ الدائرة أو كفلتھا الحكومة من أي شخص طبیعي أو

معنوي داخلي أو خارجي.



مراحل إثبات العملیات المالیة

1- تحلیل أطراف العملیة المالیة وتنظیم المستندات اللازمة لطبیعة العملیة المالیة.
2- تسجیل العملیة المالیة في الدفاتر المحاسبیة المعتمدة.

3- ترحیل تصنیفات أطراف العملیات المالیة إلى الدفاتر المساعدة.
4- ترصید الدفاتر الرئیسیة والمساعدة.

5- المطابقة الدفتریة للأرصدة في الدفاتر.
6- المقابلة مع البنك.

7- إعداد التقاریر.



أسس وقواعد التدقیق

مرجعیات قانونیة وتشمل مجموعة التشریعات المالیة ومنھا:
1- قانون الموازنة العامة.

p مراقبة المخصصات.
p تصنیف الحسابات.

2- النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعدیلاتھ.
3- نظام الكفالات المالیة رقم 9 لسنة 2003 والتعلیمات الصادرة بموجبھ.

جدول زمني بإجراءات إعداد الموازنة العامة في الأردن
الجھة المسؤولةالإجراءالتاریخ

نھایة كانون الثاني

الطلب من الوزارات والدوائر
الحكومیة تزوید دائرة الموازنة العامة
ً بخلاصة حول سیاسات سنویا
وأولویات موازناتھا خلال المدى
المتوسط متضمنة كافة أنشطتھا
الجاریة وخاصة المتعلقة بالموارد
البشریة والنفقات التشغیلیة بالإضافة
إلى مشاریعھا الرأسمالیة وبیان مدى

أھمیتھا والنتائج المتوخاة من تنفیذھا.

دائرة الموازنة
العامة

نھایة شباط
قیام الوزارات والدوائر والوحدات
الحكومیة بتزوید دائرة الموازنة العامة

بخلاصات الأولویات والسیاسات.

كافة الوزارات
والدوائر والوحدات

الحكومیة

منتصف آذار

ً تتضمن إعداد ورقة شاملة سنویا
أولویات وسیاسات الحكومة للموازنة
العامة خلال المدى المتوسط ورفعھا

إلى مجلس الوزراء.

وزارة المالیة
دائرة الموازنة

العامة

نھایة آذار
مناقشة ورقة الأولویات والسیاسات
وإقرارھا بعد إجراء التعدیلات

المطلوبة علیھا.
مجلس الوزراء



الجھة المسؤولةالإجراءالتاریخ

بدایة آیار

إعداد ورقة حول الإطار العام للموازنة
ً العامة للمدى المتوسط متضمنا
المؤشرات الاقتصادیة الرئیسیة الكلیة
للوضع الحالي والتوقعات المستقبلیة
للمدى المتوسط وكذلك تقدیراً للنفقات
العامة بشقیھا الجاریة والرأسمالیة
والإیرادات العامة بجانبیھا الإیرادات
المحلیة والمنح الخارجیة وبالتالي عجز
الموازنة سواء بعد المنح الخارجیة أو
قبلھا بالأرقام المطلقة أو كنسبة من

الناتج ورفعھا إلى مجلس الوزراء.

وزارة المالیة
دائرة الموازنة

العامة

5-أیار
مناقشة الإطار العام للموازنة العامة
للمدى المتوسط وإقراره بعد إجراء

التعدیلات المطلوبة.
مجلس الوزراء

منتصف آیار

الطلب من الوزارات والدوائر
والوحدات الحكومیة تزوید دائرة
الموازنة العامة بمشروعات موازناتھا

للمدى المتوسط.

دائرة الموازنة
العامة

منتصف تموز
قیام الوزارات والدوائر الحكومیة
بتزوید دائرة الموازنة العامة
بمشروعات موازناتھا للمدى المتوسط.

كافة الوزارات
والدوائر والوحدات

الحكومیة

منتصف آب

الانتھاء من دراسة مشروعات
موازنات الوزارات والدوائر
والوحدات الحكومیة وإعداد إطار إنفاق
متوسط المدى للوزارات والدوائر
الحكومیة وإطار متوسط المدى

لموازنات الوحدات الحكومیة

دائرة الموازنة
العامة

نھایة آب

ً إعداد بلاغ الموازنة العامة متضمنا
تحدید السقف الكلي للإنفاق العام
والسقوف الجزئیة لنفقات الوزارات
والدوائر الحكومیة على ضوء الإطار
العام المحدث للموازنة متوسط المدى

وإطار النفقات متوسط المدى.

وزارة المالیة
دائرة الموازنة

العامة



الجھة المسؤولةالإجراءالتاریخ

إصدار بلاغ الموازنة العامة بعدمطلع أیلول
مجلس الوزراءإقراره.

20-أیلول

قیام الوزارات والدوائر والوحدات
الحكومیة بتزوید دائرة الموازنة العامة
بمشروعات موازناتھا للمدى المتوسط

في ضوء بلاغ الموازنة.

كافة الوزارات
والدوائر والوحدات

الحكومیة

منتصف تشرین
الأول

إعداد الملامح والأبعاد الرئیسیة
لمشروع قانون الموازنة العامة
وعرضھ على المجلس الاستشاري
للموازنة لمناقشتھ وإجراء أي تعدیلات

علیھ

دائرة الموازنة
العامة

المجلس الاستشاري
للموازنة العامة

20-تشرین الأول
تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة
لمجلس الوزراء لمناقشتھ وإقراره بعد

إجراء التعدیلات المطلوبة.

دائرة الموازنة
العامة

مجلس الوزراء
نھایة تشرین

مجلس الوزراءتقدیم مشروع القانون إلى مجلس الأمة.الأول

نھایة كانون الأول
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
وإقراره تمھیداً لصدور الإرادة الملكیة

السامیة بالمصادقة علیھ.
مجلس الأمة



الجانب التطبیقي
دراسة حول الإنفاق العام للوزارات والدوائر الحكومیة

والوحدات الحكومیة المستقلة مالیاً وإداریاً للفترة 2012-2001



المقدمة
تنص النظریة الاقتصادیة على توفر العدید من الشروط لیستطیع الإنفاق من خلالھا التأثیر على
النمو والتي لا تتوفر في بیئة الاقتصاد الأردني الآن مثل تدني معدلات التضخم وانخفاض أسعار
الفائدة. غیر أن تسریع النمو الاقتصادي یحتاج إلى سیاسات أكثر تأثیراً من الإنفاق العام تتمثل
بشكل كبیر بالعودة بالمالیة العامة نحو التوازن والمحافظة على الاستقرار النقدي من خلال
استدامة استقرار سعر الصرف وحفز بیئة الاستثمار. فالأولویة في النظریة الاقتصادیة لدولة مثل
الأردن تعاني من ضعف الحیز المالي وارتفاع أسعار الفائدة تتمثل بضبط النفقات الجاریة
والمتمثلة بالأنفاق الاستھلاكي والتركیز على الأنفاق الرأسمالي والعمل على رفعھ خلال السنوات

القادمة بنسب مختلفة لدفع نسبة النمو الاقتصادي.
ً في تحفیز الطلب الكلي، وھي أداة رئیسیة من أدوات إلا أن النفقات العامة تعتبر عاملاً مھما
السیاسة المالیة التي تقوم الدول عادة باستخدامھا للتأثیر على وتیرة النمو الاقتصادي. كما ویعكس

تطور الإنفاق العام بمختلف بنوده تطوّر مسؤولیة الدولة
في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وما توفره من شروط صحیة للتنمیة الاقتصادیة

والعدالة الاجتماعیة.
ً ، وتعود ھذه الزیادة في خلال السنوات الماضیة شھد الإنفاق العام في الأردن تزایداً ملحوظا
الإنفاق الحكومي إلى عدة أسباب أھمھا تزاید النفقات الحكومیة على الدفاع والأمن والتربیة،
والصحة، والنفقات الرأسمالیة على المشاریع الحكومیة المختلفة، بالإضافة إلى تزاید دور الحكومة
في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع تزاید عدد السكان، والذي ترتب علیھ تطور وتنوع واسع
في الخدمات الحكومیة المختلفة بالإضافة إلى زیادة في عدد المؤسسات والدوائر الحكومیة

المتخصصة وخاصة المؤسسات المستقلة.



أولاً: الإنفاق العام للوزارات والدوائر الحكومیة ضمن قانون الموازنة العامة

ارتفع إجمالي النفقات العامة من (2.7) ملیار دینار خلال الفترة 2001-2004 إلى ما قیمتھ
(6.3) ملیار دینار خلال الفترة 2001-2012، نتیجة لنمو كل من النفقات الجاریة بنسبھ
10.3% والنفقات الرأسمالیة بنسبھ 12% أي بزیادة بلغت بالمتوسط 10.2% خلال فترة
الدراسة أو ما نسبتھ 35.6% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة ]ملحق: جدول
(1)[. حیث شكلت النفقات الجاریة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط ما نسبتھ %28.7

والنفقات الرأسمالیة ما نسبتھ %6.9.
رسم بیاني(1)

مؤشرات نمو النفقات العامة ونسبتھا إلى الناتج المحلي للفترة 2012-2001

مصدر البیانات : نشرة مالیة الحكومة
یظھر من الرسم البیاني أعلاه أن إجمالي النفقات بدأت بالارتفاع بشكل كبیر خلال الفترة 2001

.2012 –
1- النفقات الجاریة

p خلال الفترة من 2001- 2004: شكلت النفقات الجاریة بالمتوسط ما نسبتھ 78.4% من
إجمالــي النفقــات، أو ما نسبتھ 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة وبقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي 2.1 ملیار دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 6.6%، وھي الفترة التي سبقت

الانتھاء من برنامج التصحیح الاقتصادي.
p خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت النفقات الجاریة بالمتوسط ما نسبتھ 81.5% من
إجمالي النفقات، أو ما نسبتھ 30.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة وبقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي 3.6 ملیار دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 17.3% وھي الفترة التي أعقبت

الانتھاء مباشرة من برنامج التصحیح الاقتصادي.
p خلال الفترة من 2009- 2012: شكلت النفقات الجاریة بالمتوسط ما نسبتھ 82.3% من
إجمالي النفقات، أو ما نسبتھ 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة وبقیمة بلغت



بالمتوسط حوالي 5.2 ملیار دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 7.2% وھي الفترة التي ترافقت
مع تراجع وتیرة النمو الاقتصادي.

یلاحظ مما سبق أن نسبة النفقات الجاریة إلى إجمالي النفقات قد ارتفقت بعد أن تخرج الأردن من
برنامج التصحیح الاقتصادي من 78.4% خلال الفترة 2001-2004 إلى 82.4% خلال الفترة

.2012-2009
وفیما یلي تحلیلاً لأبرز مؤشرات النفقات الجاریة حسب التصنیف الاقتصادي.

* تعویضات العاملین (الرواتب والأجور)
p خلال الفترة من 2001- 2004: شكلت نفقات تعویضات العاملین ما نسبتھ بالمتوسط
20.7% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو

متوسط بلغ 5.4% وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 430.7 ملیون دینار.
p خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت نفقات تعویضات العاملین ما نسبتھ بالمتوسط
17.0% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو

متوسط بلغ 13.6% وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 605 ملیون دینار.
p خلال الفترة من 2009- 2012: شكلت نفقات تعویضات العاملین ما نسبتھ بالمتوسط%18.0
من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو متوسط

بلغ 8.3% وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 941.8 ملیون دینار.
یظھر من التحلیل أعلاه أن نسبة الرواتب والأجور إلى النفقات الجاریة انخفضت من %20.7
خلال الفترة 2001-2004 إلى ما نسبتھ 18% خلال الفترة 2009-2012، وانخفضت نسبھ
الرواتب إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% خلال الفترة 2001-2004 إلى 5.3% خلال
الفترة 2009-2012، ویمكن أن یعزى ذلك لسیاسات الحكومة المتتالیة التي عملت على تجمید

التوظیف في القطاع العام باستثناء بعض الوزارات الرئیسیة.
مخصصات الجھاز العسكري

p خلال الفترة من 2001- 2004: شكلت نفقات مخصصات الجھاز العسكري ما نسبتھ
بالمتوسط 28.6% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي

وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 5.5%، بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 597.7 ملیون دینار.
p خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت نفقات مخصصات الجھاز العسكري ما نسبتھ
بالمتوسط 28.2% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي

وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 23.6%، بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي (1.027) ملیار دینار.
p خلال الفترة من 2009- 2012: شكلت نفقات مخصصات الجھاز العسكري ما نسبتھ
بالمتوسط 34.1% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي

وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 7.0%، بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي (1.8) ملیار دینار.
یلاحظ أن نسبھ مخصصات الجھاز العسكري إلى النفقات الجاریة قد ارتفعت بالمتوسط لتصل إلى
34.1% خلال الفترة 2009-2012 مقارنة مع ما نسبتھ 28.2% خلال الفترة 2005-
2008. في المقابل فقد ارتفعت نسبتھا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% إلى 9.1% خلال

الفترة 2001-2005 و 2009-2012 على التوالي.
مخصصات الإعانات والدعم



p خلال الفترة من 2001- 2004: شكلت نفقات مخصصات الإعانات والدعم ما نسبتھ
بالمتوسط 6.6% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي

وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 18.5% وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 140.0 ملیون دینار
p خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت نفقات مخصصات الإعانات والدعم ما نسبتھ
بالمتوسط 8.4% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي

وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 18.5% وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 292.0 ملیون دینار.
p خلال الفترة من 2009- 2012: شكلت نفقات مخصصات الإعانات والدعم ما نسبتھ
بالمتوسط 5.8% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي

وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 31.5% وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 314.4 ملیون دینار.
یتبین من التحلیل أعلاه أن نسبة الدعم والإعانات (الموجھ إلى المحروقات والسلع والمؤسسات
والمساعدات الاجتماعیة متضمنة شبكھ الأمان الاجتماعي) إلى النفقات الجاریة قد تراجعــت مــن
ما نسبتھ 8.4% خلال الفترة 2005-2008 إلى 5.8% خلال الفترة 2009-2012، وجاء
ذلك بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطیة ثم العودة عن القرار خلال عام 2011،

بالإضافة على تعدیل أسس الدعم للمواد التموینیة.
المنافع الاجتماعیة

p خلال الفترة من 2001- 2004: شكلت نفقات المنافع الاجتماعیة
(التقاعد والتعویضات) ما نسبتھ بالمتوسط 16.6% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ
4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 13.4 % وبقیمة بلغت

بالمتوسط حوالي 349.1 ملیون دینار.
p خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت نفقات المنافع الاجتماعیة

(التقاعد والتعویضات) ما نسبتھ بالمتوسط 20.6% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ
6.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 20.4 % وبقیمة بلغت

بالمتوسط حوالي (730.1) ملیون دینار.
p خلال الفترة من 2009- 2012: شكلت نفقات المنافع الاجتماعیة

(التقاعد والتعویضات) ما نسبتھ بالمتوسط 19.9% من إجمالي النفقات الجاریة أو ما نسبتھ
5.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط معدل نمو وصل إلى 5.3% وبقیمة بلغت بالمتوسط

حوالي (1.037) ملیار دینار.
یتبین من التطورات أعلاه أن نسبة المنافع الاجتماعیة(والتي تشكل الرواتب التقاعدیة الجزء
الأكبر منھا) إلى النفقات الجاریة انخفضت نسبھ إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.3% خلال
الفترة 2005- 2008 إلى 5.3% للفترة 2009-2012، ویمكن أن یعزى التراجع في الرواتب

التقاعدیة إلى عدم تفعیل نظام التقاعد وإحالة المستحقین من الموظفین الحالیین إلى التقاعد.
2- النفقات الرأسمالیة

یشكل الإنفاق الرأسمالي ما نسبتھ بالمتوسط 19.3% من إجمالي الإنفاق العام والذي یعتبر أكثر
فعالیة من النفقات الجاریة في دفع وتیرة النمو الاقتصادي إلا إنھا شھدت معدلات نمو متذبذبة.

p خلال الفترة من 2001- 2004: شكلت النفقات الرأسمالیة بالمتوسط ما نسبتھ 21.6% من
إجمالــي النفقــات، أو ما نسبتھ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة، بقیمة بلغت



بالمتوسط حوالي (587.2) ملیون دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 24.4%، وھي الفترة التي
سبقت الانتھاء من برنامج التصحیح الاقتصادي.

p خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت النفقات الرأسمالیة بالمتوسط ما نسبتھ 18.5% من
إجمالــي النفقــات، أو ما نسبتھ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة، بقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي (807) ملیون دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 6.1%، وھي الفترة التي تلت

الانتھاء من برنامج التصحیح الاقتصادي.
p خلال الفترة من 2009- 2012 : شكلت النفقات الرأسمالیة بالمتوسط ما نسبتھ 17.8% من
إجمالــي النفقــات، أو ما نسبتھ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة، بقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي (1113.9) ملیون دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 5.4%، وھي الفترة التي

ترافقت الأزمة المالیة العالمیة والربیع العربي.
یتبین من التحلیل أعلاه تراجع الإنفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع النفقات الجاریة من 20.1% خلال
ً على ذلك انخفضت نسبة الفترة 2001-2008 إلى 17.7% للفترة 2009-2012، وترتیبا
النفقات الرأسمالیة من 7.5% قیاسا بالناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8%، لنفس الفترة ویلاحظ
ارتفاع نسبھ النفقات الجاریة إلى إجمالي النفقات بنفس النسبة أي أن ارتفاع الإنفاق الجاري جاء

على حساب الإنفاق الرأسمالي و یعــود السبب إلى:
· تراجع في حجم المساعدات الخارجیة خاصة وان الإنفاق الرأسمالي مرتبط بتدفق المساعدات

الخارجیة.
· السیاسة المالیة التي اعتمدت باحتساب النفقات الرأسمالیة كمتبق بعد احتساب النفقات الجاریة من

العجز المالي.
3- علاقة الإنفاق العام مع النمو الاقتصادي

رسم بیاني (2)
نسبة نمو النفقات العامة مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2012-2001

مصدر البیانات نشرة مالیة الحكومة
على الرغم من استقرار معدلات الإنفاق العام نسبیاً خلال الفترة بین

2004-2001 و2005-2008 إلا أن معدلات النمو الاقتصادي كانت خلال الفترة الأولى اقل
منھا في الفترة الثانیة، ولكن مع تراجع معدلات الإنفاق في الفترة



2012-2009 تراجعت معدلات النمو الاقتصادي، مما یعني أن ھنالك العدید من الشروط غیر
المتوفرة الآن في الاقتصاد الأردني لیستطیع الإنفاق من خلالھا التأثیر على النمو والتي أبرزھا

تدني معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.



ثانیاً: عجز الموازنة العامة

انعكست التطورات في جانب الإیرادات العامة والنفقات العامة خلال الفتـــرة 2001-2012 على
عجز ھیكلي بمختلف مقایسة قبل وبعد المساعدات وعلى النحو التالي:

رسم بیاني رقم (3)
تطورات عجز الموازنة العامة للفترة 2012-2001

مصدر البیانات نشرة مالیة الحكومة أعداد مختلفة.
p 2001-2004: بلغت نسبة عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى الناتج المحلي الإجمالي

بالمتوسط 3.3% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى %4.3
بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 229 ملیون دینار. في حین بلغت نسبة عجز الموازنة العامة قبل

المنح إلى الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط %12.3
وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 17.3% بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 884.3 ملیون

دینار.
p 2005-2008: بلغت نسبة عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالمتوسط 4.1% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 25.2% بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي
468.3 ملیون دینار. في حین بلغت نسبة عجز الموازنة العامة قبل المنح إلى الناتج المحلي

الإجمالي بالمتوسط 8.1% وبمعدل
نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 2.4% بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 935.0 ملیون دینار.

p 2009-2012 : بلغت نسبة عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالمتوسط 6.5% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 80.6% بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي
1242.4 ملیون دینار . في حین بلغت نسبة عجز الموازنة العامة قبل المنح إلى الناتج المحلي
الإجمالي بالمتوسط 10.0% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 26.4% بقیمة بلغت

بالمتوسط حوالي 1947.5 ملیون دینار.
یلاحظ أن العجز المالي شھد ارتفاع استثنائي خلال الفترة 2009-2012 بسبب الأوضاع
الاقتصادیة السائدة في المنطقة وتداعیات التراجع في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي



بالإضافة إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة الأردنیة وھي
ما یلي:

1- ارتفاع النفقات العامة وخاصة الزیادة في نفقات بنود الرواتب والأجور والعلاوات الناتج عن
ھیكلة رواتب موظفي القطاع العام.

2- ارتفاع في مدفوعات فوائد القروض الداخلیة والخارجیة.
3- ارتفاع قیمة الدعم الحكومي للسلع والخدمات.

4- تراجع في حجم المساعدات الخارجیة فالاقتصاد الأردني یعتمد على المنح والمساعدات
والقروض.

5- سیاسات الإعفاءات الضریبیة بمختلف أشكالھا؛ فقد قامت الحكومات المتعاقبة بمنح إعفاءات
ضریبیة وجمركیة مختلفة بحجة تشجیع الاستثمار وھذه سیاسة أضرت بالموازنة العامة للمملكة

وھي أحد أسباب فقدان جزء من الإیرادات الھامة للموازنة.
6- تراجع نمو الإیرادات العامة من ما نسبتھ 14.9% خلال الفترة 2005- 2008 إلى ما نسبتھ

3.7% خلال الفترة 2012-2009.



ثالثاً: المؤسسات المستقلة

1- نفقات المؤسسات المستقلة
1- خلال الفترة من 2001-2004: شكلت النفقات الجاریة بالمتوسط ما نسبتھ 53.7% من
إجمالــي النفقــات أو ما نسبتھ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة وبقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي 238 ملیون دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 7.1%. في حین شكلت النفقات
الرأسمالیة بالمتوسط ما نسبتھ 46.3% من إجمالــي النفقــات أو ما نسبتھ 2.9% من الناتج
المحلي الإجمالي لنفس الفترة وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي207 ملیون دینار وبنسب نمو بلغت

بالمتوسط %14.1.
2- خلال الفترة من 2005- 2008: شكلت النفقات الجاریة بالمتوسط ما نسبتھ 57.0% من
إجمالــي النفقــات أو ما نسبتھ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة، بقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي 531 ملیون دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 40.8%. في حین شكلت النفقات
الرأسمالیة بالمتوسط ما نسبتھ 43.0% من إجمالــي النفقــات أو ما نسبتھ 3.1% من الناتج
المحلي الإجمالي لنفس الفترة وبقیمة بلغت بالمتوسط حوالي 375.3 ملیون دینار وبنسب نمو

بلغت بالمتوسط %26.4.
3- خلال الفترة من 2009- 2012: شكلت النفقات الجاریة بالمتوسط ما نسبتھ 50.6% من
إجمالــي النفقــات أو ما نسبتھ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة وبقیمة بلغت
بالمتوسط حوالي 941.8 ملیون دینار وبنسب نمو بلغت بالمتوسط 4.5%. في حین شكلت
النفقات الرأسمالیة بالمتوسط ما نسبتھ 49.4% من إجمالــي النفقــات أو ما نسبتھ 4.8% من
الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة، بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي (925.8) ملیون دینار وبنسب

نمو بلغت بالمتوسط %15.8.
یلاحظ أن نسبة نفقات المؤسسات المستقلة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى ما نسبتھ

9.7% خلال الفترة 2009-2012 مقارنة مع ما نسبتھ 6.8 % خلال الفترة 2008-2001.
2- عجز المؤسسات العامة

1- خلال الفترة 2001-2004: بلغت نسبة صافي العجز قبل التمویل إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالمتوسط 1.1% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 170.2% بقیمة بلغت بالمتوسط

حوالي 79.1 ملیون دینار.
2- خلال الفترة 2005-2008: بلغت نسبة صافي العجز قبل التمویل إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالمتوسط 1.5% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 61.1% بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي

172.6 ملیون دینار.
3- خلال الفترة 2009-2012: بلغت نسبة صافي العجز قبل التمویل إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالمتوسط 2.4% وبمعدل نمو بالأرقام المطلقة وصل إلى 56.6% بقیمة بلغت بالمتوسط حوالي

244.66 ملیون دینار.
p ارتفع عجز المؤسسات المستقلة من (79) ملیون دینار عام 2001 لیصل إلى (937) في عام

2012، وبنمو وصلت نسبتھ بالمتوسط إلى 96% خلال فترة الدراسة (ملحق: جدول رقم 4).



p ارتفاع العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبتھ 2.4% خلال الفترة 2012-2009
مقارنة مع ما نسبتھ 1.3% خلال الفترة 2008-2001.

p بلغ متوسط الدعم الحكومي للمؤسسات المستقلة خلال الفترة
2012-2009 ما قیمتھ (242) دینار سنویا مقارنة مع دعم وصل إلى ما قیمتھ ( 79 ) ملیون

دینار خلال الفترة 2004-2001.



رابعاً: خلاصة واستنتاجات

1- الحكومة المركزیة/موازنة
تشكل النفقات الجاریة ما نسبتھ 80.7% من النفقات العامة بالمتوسط خلال فترة الدراسة مما
یعني أنھا غیر مرنة والتي یعود في معظمھا إلى نفقات رواتب وأجور موظفي القطاع العام
ونفقات الدفاع والأمن وتعویضات العاملین المدنیین وفوائد القروض إلى جانب النفقات الأخرى

التشغیلیة للوزارات والدوائر الحكومیة.
أدى ارتفاع نمو النفقات العامة إلى تفاقم عجز الموازنة واللجوء إلى القروض لتغطیة النفقات

العامة الأمر الذي أدى إلى زیادة الدین العام.
إن مشكلة تطور عجز الموازنة العامة قد ارتبط بالأوضاع الاقتصادیة عموما وتغیر اتجاه السیاسة
المالیة خاصة، حیث اتجھ العجز نمطا توسعیا متذبذبا متأثراً بالظروف الاقتصادیة والسیاسیة
المحلیة والإقلیمیة والدولیة التي سادت المنطقة خلال فترة الدراسة، وان كان قد اتخذ مساراً نحو
الارتفاع مؤخراً بسبب التوسع الكبیر في الإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى أن الحكومة اتخذت
إجراءات تتعلق بتخفیض الضرائب على سلع مدخلات الإنتاج لتشجیع الصناعة المحلیة إضافة إلى

انخفاض حجم المساعدات الخارجیة.
إن العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة یشكل ما نسبتھ بالمتوسط خلال فترة الدراسة %4.6
من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي یضطر بالحكومة إلى اللجوء للاقتراض المحلي
والخارجي والدعوى إلى سیاسة ضبط الإنفاق العام وزیادة نسبة التحصیل الضریبي لمعالجة

الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عن ھذا العجز.
احتوت النفقات الرأسمالیة في الموازنة العامة بنسبة كبیرة من النفقات الجاریة مثل الرواتب
والأجور والمصاریف التشغیلیة والصیانة وغیرھا والتي في العادة لا تساھم في دفع وتیرة النمو

الاقتصادي.
أظھرت الدراسة ارتفاعا في مخصصات الجھاز العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى
ما نسبتھ 8.6% بالمتوسط خلال فترة الدراسة وھي نسبة تعادل ضعفي المعاییر العالمیة والتي لا

تتجاوز ما بین %6-4.
2- المؤسسات المستقلة

الھیئات والمؤسسات الجدیدة التي ولدتھا السیاسات الحكومیة والتي تضاھي أعمال الوزارات بلغت
متوسط میزانیاتھا خلال الفترة 2009-2012 حوالي 9.1 ملیار لتشكل بذلك ما نسبتھ %9.7
بالمتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل ما نسبتھ 29.6% من متوسط حجم الموازنة العامة

للدولة لنفس الفترة.
شكل قطاع المیاه ما نسبتھ 25.6% من متوسط حجم نفقات الوحدات الحكومیة، وبمتوسط عجز
بلغت نسبتھ 29.1% من متوسط حجم عجز الوحدات الحكومیة خلال الفترة 2012-2009

(ملحق رقم1).
شكل قطاع الكھرباء والطاقة ما نسبتھ 7.5% من متوسط حجم نفقات الوحدات الحكومیة
وبمتوسط عجز نسبتھ 53.0% من متوسط حجم عجز الوحدات الحكومیة خلال الفترة 2009-



2012 (ملحق رقم1).
شكل قطاع الاتصالات ما نسبتھ 2.9% من متوسط حجم نفقات الوحدات الحكومیة وبمتوسط
فائض بلغت نسبتھ 58.7% من متوسط حجم فائض الوحدات الحكومیة خـــلال الفتــرة 2009-

2012 (ملحق رقم1).
إن سیاسات التفریخ للمؤسسات والھیئات المستقلة أعقبھا عملیات ترھل إداري وازدواجیة في
ً في العمل العام لدى بعض ً في المستویات الإداریة وتشوھا العمل، وإنتاجیة ضعیفة وتراجعا
المؤسسات خاصة الجدیدة منھا والذي أدى إلى تفاقم عجز ھذه المؤسسات وبالتالي زیادة الدعم

الحكومي لھا.



خامساً: التوصیـــــات

تخفیض عجز الموازنة العامة عن طریق ضبط الإنفاق العام وتنمیة الإیرادات المحلیة من خلال
تحسین وسائل التحصیل، والارتقاء بمستوى أداء وكفاءة الإدارات الضریبیة وتحسین البیئة

الاستثماریة المحلیة الجاذبة للاستثمارات الأجنبیة.
رفع الدعم عن السلع والخدمات التي تقدمھا الحكومة ودراسة آثار ھذا الرفع والسعي بصورة جدیة
في إیجاد السیاسات البدیلة لتحقیق اعتبارات العدالة الاجتماعیة في المجتمع، وإعادة النظر بھیكل
النفقات العامة بالشكل الذي یعزز دورھا في تحریك عجلة النمو الاقتصادي وعملیة التنمیة

الاقتصادیة.
تفعیل دور الأجھزة الرقابیة في متابعة إھدار المال العام وقضایا الفساد المالي والإداري ومحاسبة

المسئولین عن ذلك.



ملحق رقم (1)

ھیكل وتطور النفقات العامة للفترة ( 2001-2012) ملیون دینار
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

22201 20477 18762 1691215593.1 12131 11093 8925 8164.67203.5 6779 الناتج المحلي6363
الإجمالي

3.1% 2.6% 2.3% 5.5% 7.0% 8.5% 7.9% 8.1% 7.7% 4.1% 5.7% معدل النمو5.3%
الاقتصادي

5810.0 5,412.94662.8 4522.1 5093.73971.5 3469 3062.1 2958.52613.5 2136 2092 الإیرادات العامة
870.0 1215.0 401.7 333.4 718.3 343.4 304.6 500.3 811.3 937.9 491.9 المنح والمساعدات433.4
5,839 5,740 4,747 4586.0 4,473 3,744 3,118 2,908 2,378 2,164 1,900 1912.5 النفقات الجاریة

1049.201013.50883.80 820.5 764.9 603.4 539.8 511.8 464.1 441.9 420.0 396.4
تعویضات

العاملین (الرواتب
والأجور)

297 265 308 325.1 269 138 115 110 105 93 81 استخدام السلع74.9
والخدمات

545 430 398 392.2 352 367 318 267 229 270 251 278.0
فوائد القروض
(على أساس

الاستحقاق)
536 948 300 260.8 523 531 375 649 322 135 70 133.0 الإعانات
196 102 91 82.0 82 67 50 58 55 146 136 125.3 الدعم

1,104 1,097 970 976.5 904 738 733 548 440 346 320 290.9 المنافع الاجتماعیة

1,940 1,798 1,699 1645.4 1,484 1,129 795 699 653 650 551 537.0 مخصصات
الجھاز العسكري

173 87 97 83.5 94 172 193 66 110 83 71 نفقات أخرى77.0
متنوعة

998 1,057 961 1444.5 959 843 794 631 803 646 496 403.8 النفقات الرأسمالی

6,837.4 6,796.6 5,708 6030.5 5,432 4,587 3,912 3,539 3,181 2,810 إجمالي النفقات2,3962316.30
العامة

الأھمیة النسبیة
للنفقات

14.6% 15.6% 16.8% 24.0% 17.6% 18.4% 20.3% 17.8% 25.2% 23.0%20.7% 17.4%
النفقات الرأسمالیة
إلى إجمالي

النفقات

85.4% 84.4% 83.2% 76.0% 82.4% 81.6% 79.7% 82.2% 74.8% 77.0%79.3% 82.6%
النفقات الجاریة
إلى إجمالي

النفقات
نسبة إلى الإنفاق

الكلي

15.3% 14.9% 15.5% 13.6% 14.1% 13.2% 13.8% 14.5% 14.6% 15.7%17.5% 17.1%
تعویضات

العاملین (الرواتب
والأجور)

4.3% 3.9% 5.4% 5.4% 4.9% 3.0% 2.9% 3.1% 3.3% 3.3% 3.4% استخدام السلع3.2%
والخدمات

8.0% 6.3% 7.0% 6.5% 6.5% 8.0% 8.1% 7.5% 7.2% 9.6%10.5% 12.0%
فوائد القروض
(على أساس

الاستحقاق)
7.8% 13.9% 5.3% 4.3% 9.6% 11.6% 9.6% 18.3% 10.1% 4.8% 2.9% 5.7% الإعانات
2.9% 1.5% 1.6% 1.4% 1.5% 1.5% 1.3% 1.6% 1.7% 5.2% 5.7% 5.4% الدعم

16.1% 16.1% 17.0% 16.2% 16.6% 16.1% 18.7% 15.5% 13.8% 12.3%13.4% المنافع الاجتماعیة12.6%



2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

28.4% 26.4% 29.8% 27.3% 27.3% 24.6% 20.3% 19.7% 20.5% 23.1%23.0% 23.2% مخصصات
الجھاز العسكري

2.5% 1.3% 1.7% 1.4% 1.7% 3.7% 4.9% 1.9% 3.5% 3.0% 3.0% نفقات أخرى3.3%
متنوعة

نسبة إلى النفقات
الجاریة

18.0% 17.7% 18.6% 17.9% 17.1% 16.1% 17.3% 17.6% 19.5% 20.4%22.1% 20.7%
تعویضات

العاملین/ النفقات
الجاریة

5.1% 4.6% 6.5% 7.1% 6.0% 3.7% 3.7% 3.8% 4.4% 4.3% 4.2% استخدام السلع3.9%
والخدمات

9.3% 7.5% 8.4% 8.6% 7.9% 9.8% 10.2% 9.2% 9.6% 12.5%13.2% 14.5%
فوائد القروض
(على أساس

الاستحقاق)
9.2% 16.5% 6.3% 5.7% 11.7% 14.2% 12.0% 22.3% 13.5% 6.2% 3.7% 7.0% الإعانات
3.3% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 2.0% 2.3% 6.7% 7.1% 6.6% الدعم

18.9% 19.1% 20.4% 21.3% 20.2% 19.7% 23.5% 18.8% 18.5% 16.0%16.9% المنافع الاجتماعیة15.2%

33.2% 31.3% 35.8% 35.9% 33.2% 30.1% 25.5% 24.0% 27.5% 30.0%29.0% 28.1% مخصصات
الجھاز العسكري

3.0% 1.5% 2.0% 1.8% 2.1% 4.6% 6.2% 2.3% 4.6% 3.8% 3.7% نفقات أخرى4.0%
متنوعة

معدلات نمو
الإنفاق

0.6% 19.1% 5.3%- 11.0% 18.4% 17.2% 10.5% 11.3% 13.2% 17.3% 3.4% نمو إجمالي5.9%
النفقات

1.7% 20.9% 3.5% 2.5% 19.5% 20.1% 7.2% 22.3% 9.9% 13.9% 0.7%- نمو النفقات3.3%
الجاریة

3.5% 14.7% 7.7% 7.3% 26.8% 11.8% 5.5% 10.3% 5.0% 5.2% 6.0% 5.5%
نمو نفقات

تعویضات
العاملین

11.8% 13.9%- 5.2%- 20.9% 95.2% 19.6% 4.5% 4.6% 13.8% 14.8% 7.6% استخدام السلع3.7%
والخدمات

7.9% 5.8% 3.3% 10.9% 31.5% 41.9% 13.8% 7.0% 0.5% 17.8% 2.7% 1.1% مخصصات
الجھاز العسكري

5.6%- 10.0% 33.4-
% 50.7% 13.8% 6.1% 25.9% 21.4%- 24.2% 30.2%22.9% نمو النفقات20.3%

الرأسمالیة

26.9% 8.1% 1.4% 11.3% 4.1%- 15.6% 19.0% 16.6% 15.3%- 7.5% 9.6%- 5.2%-
فوائد القروض
(على أساس

الاستحقاق

0.6% 13.2% 0.7%- 8.1% 22.5% 0.7% 33.8% 24.6% 27.2% 8.0%10.1% 8.3%
المنافع

الاجتماعیة(التقاعد
والتعویضات)

43.4%- 215.5% 15.2% 50.1%- 1.4%- 41.5% 42.2%-101.9%138.0% 94.4% 47.7-
% 3.6%- الإعانات

92.6% 11.5% 11.0% 0.2%- 23.1% 34.4% 13.7%- 4.3% 62.1%- 7.1% 8.4% 13.7% الدعم

99.1% 10.3%- 15.8% 11.4%- 45.2%- 10.8-
%192.4% 40.1%- 32.3% 17.0% 7.7%- نفقات أخرى23.8%

متنوعة
نسبة النفقات إلى

الناتج

30.8% 33.2% 30.4% 35.7% 34.8% 37.8% 35.3% 39.6% 39.0% 39.0%35.4% النفقات العامة إلى36.4%
الناتج



2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

26.3% 28.0% 25.3% 27.1% 28.7% 30.9% 28.1% 32.6% 29.1% 30.0%28.0% 30.1%
النفقات الجاریة/
الناتج المحلي

الإجمالي

4.7% 4.9% 4.7% 4.9% 4.9% 5.0% 4.9% 5.7% 5.7% 6.1% 6.2% 6.2%
تعویضات

العاملین /الناتج
المحلي الإجمالي

1.3% 1.3% 1.6% 1.9% 1.7% 1.1% 1.0% 1.2% 1.3% 1.3% 1.2% استخدام السلع1.2%
والخدمات

2.5% 2.1% 2.1% 2.3% 2.3% 3.0% 2.9% 3.0% 2.8% 3.8% 3.7% 4.4%
فوائد القروض
(على أساس

الاستحقاق)
2.4% 4.6% 1.6% 1.5% 3.4% 4.4% 3.4% 7.3% 3.9% 1.9% 1.0% 2.1% الإعانات
0.9% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% 0.6% 0.7% 2.0% 2.0% 2.0% الدعم
5.0% 5.4% 5.2% 5.8% 5.8% 6.1% 6.6% 6.1% 5.4% 4.8% 4.7% المنافع الاجتماعیة4.6%

8.7% 8.8% 9.1% 9.7% 9.5% 9.3% 7.2% 7.8% 8.0% 9.0% 8.1% 8.4% مخصصات
الجھاز العسكري

4.5% 5.2% 5.1% 8.5% 6.1% 6.9% 7.2% 7.1% 9.8% 9.0% 7.3% 6.3% النفقات الرأسمالیة

0.8% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 1.4% 1.7% 0.7% 1.3% 1.2% 1.0% نفقات أخرى1.2%
متنوعة

مؤشرات العجز/ الوفر الكلي

1027.4- 1383.7- 1045.-
21508.4- 337.9- 615.0- 443.2- 476.8- 222.0- 196.3-275.9- 224.3- العجز بعد المنح

25.7%- 32.4% 30.7-
%346.4% 45.1%- 38.8% 7.0%-114.8% 13.1% 28.9-

%23.0% نسبة نمو العجز10.1%
بعد المنح

1897.4- 2598.7- 1446.-
91841.8- 1056.2- 958.4- 747.8- 977.1-1033.3- 1134.-

2712.1- 657.7- العجز قبل المنح

27.0%- 79.6% 21.4-
% 74.4% 10.2% 28.2% 23.5%- 5.4%- 8.9%- 59.3% 8.3% نسبة نمو العجز10.5%

قبل المنح

4.6%- 6.8%- 5.6%- 8.9%- 2.2%- 5.1%- 4.0%- 5.3%- 2.7%- 2.7%- 4.1%- 3.5%-
نسبة العجز إلى
الناتج المحلي بعد

المنح

8.5%- 12.7%- 7.7%- 10.9%- 6.8%- 7.9%- 6.7%- 10.9%- 12.7%- 15.7-
%

10.5-
% 10.3%-

نسبة العجز إلى
الناتج المحلي قبل

المنح
المصدر: نشرة وزارة المالیة أعداد مختلفة







ملحق رقم (2)

متوسط ھیكل النفقات العامة لمراحل الدراسة ( 2001-2012) ملیون دینار/ الحكومة المركزیة
موازنة

المتوسطات 20102-
2009

2008-
2005

2004-
2001 السنوات

12,883.719,587.911,935.7 7,127.5 GDPمتوسط قیمة الـ
5.7% 3.4% 7.9% 5.7% معدل النمو الاقتصادي

3,817.0 5102.0 3899.1 2450.0 الإیرادات العامة
613.4 705.0 466.7 668.6 المنح والمساعدات
3,626 5,228 3,561 2,088 النفقات الجاریة

659.11 941.75 605.0 تعویضات العاملین430.6
(الرواتب والأجور)

182 298.85 157.9 88.3 استخدام السلع والخدمات

341 441.05 326.2 فوائد القروض (على257.2
أساس الاستحقاق)

399 511.35 519.5 164.8 الإعانات
99 117.50 64.1 115.5 الدعم

705 1036.80 730.4 349.1 المنافع الاجتماعیة

1,132 1770.60 1026.6 مخصصات الجھاز597.7
العسكري

109 109.88 131.2 85.4 نفقات أخرى متنوعة
836 1115.35 806.5 587.2 النفقات الرأسمالیة

4,462 6343.1 4367.3 2675.7 إجمالي النفقات العامة

19.3% 17.7% 18.5% النفقات الرأسمالیة إلى21.6%
إجمالي النفقات

80.7% 82.3% 81.5% النفقات الجاریة إلى78.4%
إجمالي النفقات

15.0% 14.8% 13.9% تعویضات العاملین16.2%
(الرواتب والأجور)



المتوسطات 20102-
2009

2008-
2005

2004-
2001 السنوات

3.9% 4.8% 3.5% 3.3% استخدام السلع والخدمات

8.1% 6.9% 7.5% فوائد القروض (على9.8%
أساس الاستحقاق)

8.7% 7.8% 12.3% 5.9% الإعانات
2.6% 1.8% 1.5% 4.5% الدعم

15.4% 16.4% 16.7% 13.0% المنافع الاجتماعیة

24.5% 28.0% 23.0% مخصصات الجھاز22.5%
العسكري

2.7% 1.7% 3.1% 3.2% نفقات أخرى متنوعة

18.6% 18.0% 17.0% تعویضات العاملین20.7%
(الرواتب والأجور)

10.1% 8.4% 9.3% فوائد القروض (على12.5%
أساس الاستحقاق)

10.7% 9.4% 15.1% 7.6% الإعانات
3.2% 2.2% 1.8% 5.7% الدعم

19.0% 19.9% 20.6% 16.6% المنافع الاجتماعیة

30.3% 34.1% 28.2% مخصصات الجھاز28.6%
العسكري

10.2% 6.3% 14.4% 10.0% نمو إجمالي النفقات
10.3% 7.2% 17.3% 6.6% نمو النفقات الجاریة

9.1% 8.3% 13.6% نمو نفقات تعویضات5.4%
العاملین

12.0% 7.0% 23.6% مخصصات الجھاز5.5%
العسكري

12.0% 5.4% 6.1% 24.4% نمو النفقات الرأسمالیة

6.0% 11.9% 11.8% فوائد القروض (على-5.6%
أساس الاستحقاق)

34.8% 34.3% 24.9% 45.2% الإعانات
10.8% 28.7% 12.0% 8.2%- الدعم
13.0% 5.3% 20.4% 13.4% المنافع الاجتماعیة



المتوسطات 20102-
2009

2008-
2005

2004-
2001 السنوات

35.6% 32.5% 36.9% 37.4% إجمالي النفقات العامة

28.7% 26.7% 30.1% النفقات الجاریة/الناتج29.3%
المحلي الإجمالي

0.99%- 1.9%- 0.2% معدل نمو الجاریة نقطة-1.3%
مئویة للناتج

5.3% 4.8% 5.1% تعویضات العاملین /6.1%
الناتج المحلي الإجمالي

2.2%- 0.9%- 3.4%- معدل نمو الرواتب نقطة-2.4%
مئویة للناتج

2.9% 2.2% 2.8% فوائد القروض (على3.7%
أساس الاستحقاق)

3.1% 2.5% 4.6% 2.2% الإعانات
0.9% 0.6% 0.5% 1.7% الدعم
5.4% 5.3% 6.2% 4.9% المنافع الاجتماعیة

8.6% 9.1% 8.5% مخصصات الجھاز8.4%
العسكري

6.9% 5.8% 6.8% 8.1% النفقات الرأسمالیة

646.3- 1241.2- 468.2- 229.6- العجز بعد المنح

36.8% 80.6% 25.4% نسبة نمو العجز بعد4.3%
المنح

1255.1- 1946.2- 934.9- 884.3- العجز قبل المنح

15.4% 26.4% 2.4% نسبة نمو العجز قبل17.3%
المنح

4.6%- 6.5%- 4.1%- نسبة العجز إلى الناتج-3.3%
المحلي بعد المنح

10.1%- 10.0%- 8.1%- نسبة العجز إلى الناتج-12.3%
المحلي قبل المنح

المصدر نشرة وزارة المالیة أعداد مختلفة







ملحق رقم (3)

تطور نفقات الوحدات الحكومیة للسنوات 2012-2001
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البیان

22201.020477.018762.016912.015593.012131.011093.08925.48164.6 7203.5 6778.56363.0
الناتج المحلي

الإجمالي
(GDP)

1819 1687 1915 2049 1422 1062.0 576.2 565.9 498.5 477.0 419.2 388.0
إجمالي
النفقات
العامة

7.8% 11.9%- 6.5%- 44.1% 33.9% 84.3% 1.8% 13.5% 4.5% 13.8% 8.0% 13.5%
نسبة نمو

إجمالي
النفقات

992 901 882 992 848 682 312 283 257 246 241 210 النفقات
الجاریة

10.1% 2.2% 11.1%- 17.0% 24.3% 118.6% 10.2% 10.0% 4.7% 1.8% 14.9% 7.1% نمو الجاریة

827 786 1033 1057 574 380 264.20282.90241.30 231.40 178.00178.00 النفقات
الرأسمالیة

5.2% 23.9%- 2.3%- 84.1% 51.1% 43.8% 6.6%- 17.2% 4.3% 30.0% 0.0% 22.1% نمو
الرأسمالیة

54.5% 53.4% 46.1% 48.4% 59.6% 64.2% 54.1% 50.0% 51.6% 51.5% 57.5% 54.1%

نسبة النفقات
الجاریة /

إجمالي
النفقات

45.5% 46.6% 53.9% 51.6% 40.4% 35.8% 45.9% 50.0% 48.4% 48.5% 42.5% 45.9%

نسبة النفقات
الرأسمالیة/

إجمالي
النفقات

3.7% 3.8% 5.5% 6.3% 3.7% 3.1% 2.4% 3.2% 3.0% 3.2% 2.6% 2.8%
نسبة النفقات
G/الرأسمالیة

DP

4.5% 4.4% 4.7% 5.9% 5.4% 5.6% 2.8% 3.2% 3.2% 3.4% 3.6% 3.3%
نسبة النفقات

الجاریة
GDP/

8.2% 8.2% 10.2% 12.1% 9.1% 8.8% 5.2% 6.3% 6.1% 6.6% 6.2% 6.1%
نسبة إجمالي
النفقات لـ

GDP

273.8 266.5 251.0 367.2 قیمة الدعم
الحكومي

937.5 407.0 355.0 228.7 181.0 131.8 300.6 77.0 105.6 158.7 45.1 6.9
العجز/ الوفر
الكلي قبل

التمویل

130.3% 14.6% 55.2% 26.4% 37.3% 56.2%- 290.4% 27.1-
%

33.5-
%251.9%553.6% 91.3-

%
نسبة نمو

العجز

4.2% 2.0% 1.9% 1.4% 1.2% 1.1% 2.7% 0.9% 1.3% 2.2% 0.7% نسبة العجز /0.1%
GDP

المصدر : التقریر السنوي - موقع دائرة الموازنة العامة.





ملحق رقم (4)

مراحل تطور نفقات الوحدات الحكومیة للسنوات 2001-2012 ملیون دینار

المتوسط 2012-
2009

2008-
2005

2004-
2001 البیان

12883.719588.011935.6 7127.4 GDP

1073 1867.5 906.5 إجمالي النفقات العامة (الوحدات445.7
الحكومیة)

17.2% 8.4% 33.4% 10.0% نسبة نمو إجمالي النفقات
571 941.8 531.3 238.5 النفقات الجاریة

17.5% 4.5% 40.8% 7.1% نمو الجاریة
503 925.8 375.3 207.2 النفقات الرأسمالیة

18.8% 15.8% 26.4% 14.1% نمو الرأسمالیة

53.8% 50.6% 57.0% نسبة النفقات الجاریة /إجمالي53.7%
النفقات

46.2% 49.4% 43.0% نسبة النفقات الرأسمالیة/ إجمالي46.3%
النفقات

3.6% 4.8% 3.1% نسبة النفقات الرأسمالیة/ االناتج2.9%
المحلي الإجمالي

4.2% 4.9% 4.3% نسبة النفقات الجاریة /الناتج3.4%
المحلي الإجمالي

7.8% 9.7% 7.4% 6.3% GDP نسبة إجمالي النفقات لـ

0.3% 0.2%- 0.0 نسبة تغیر النفقات من0.3%
الناتج(نقطة)

289.6 289.6 قیمة الدعم الحكومي
244.6 482.1 172.6 79.1 العجز/ الوفر الكلي قبل التمویل

96.0% 56.6% 61.1%170.2% نسبة نمو العجز

1.6% 2.4% 1.5% نسبة العجز للناتج المحلي1.1%
الإجمالي

المصدر : التقریر السنوي - موقع دائرة الموازنة العامة





ملحق (5)

إجمالي النفقات للوحدات الحكومیة للسنوات 2014-2009

نسبةالمتوسطات2009201020112012المؤسسة
المساھمة

%351.9381.9304.7332.7342.818.9سلطة المیاه1
%20.312.811.112.014.10.8مؤسسة سكة حدید العقبة2

المؤسسة العامة للإسكان3
%99.9165.381.125.392.95.1والتطویر الحضري

%11.09.07.913.110.20.6مؤسسة المناطق الحرة4

المؤسسة الاستھلاكیة5
%9.710.710.612.410.80.6المدنیة

%12.512.611.711.812.10.7مؤسسة التدریب المھني6

وزارة الأوقاف والشؤون7
%34.635.840.244.938.92.1والمقدسات الإسلامیة

صندوق التأمین الصحي8
%193.0177.6187.6191.5187.410.3المدني

الخط الحدیدي الحجازي9
%1.11.31.21.51.30.1الأردني

%2.31.07.7.1.10.1صندوق توفیر البرید10

مجمع اللغة العربیة11
%4.4.3.4.4.0.0الأردني

%8.7.6.5.7.0.0المعھد الوطني للتدریب12
%7.65.66.68.67.10.4صندوق قصور الكلى13

وزارة التربیة والتعلیم/14
%12.712.213.112.912.70.7ضریبة المعارف

%88.475.387.388.084.84.7صندوق المعونة الوطنیة15
%4.33.42.62.73.20.2مؤسسة تشجیع الاستثمار16
%2.12.22.22.22.20.1صندوق التنمیة والتشغیل17

مؤسسة المواصفات18
%6.65.75.14.65.50.3والمقاییس

ھیئة تنظیم قطاع19
%12.110.19.310.010.40.6الاتصالات

%28.826.124.027.626.61.5مؤسسة الإذاعة والتلفزیون20



نسبةالمتوسطات2009201020112012المؤسسة
المساھمة

%1.08.9.9.9.0.1المؤسسة التعاونیة الأردنیة21
%3.617.322.117.815.20.8سلطة إقلیم البتراء22
%17.82.919.912.413.20.7ھیئة تنظیم قطاع النقل23
%2.53.91.91.92.50.1ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء24
%13.620.026.335.723.91.3ھیئة الطاقة الذریة الأردنیة25
%24.321.822.021.622.41.2المجلس الأعلى للشباب26

مؤسسة تنمیة أموال27
%2.61.41.21.11.60.1الأوقاف

%1.11.21.01.41.20.1السلطة البحریة28

الصندوق الوطني لدعم29
%11.011.010.010.010.50.6المرأة الشبابیة والریاضیة

ھیئة الإعلام المرئي30
%7.6.9.5.7.0.0والمسموع

مركز تكنولوجیا31
%1.71.83.12.82.40.1المعلومات الوطني

المؤسسة العامة للغذاء32
%7.35.76.36.36.40.4والدواء

%4.92.23.02.43.10.2ھیئة التأمین33
%7.46.05.55.46.10.3ھیئة الأوراق المالیة34

سلطة منطقة العقبة35
%105.177.959.852.573.84.1الاقتصادیة الخاصة

الھیئة الأردنیة لتنمیة البیئة36
%00.03.02.02.02.0.0الاستثماریة

المؤسسة الأردنیة لتطویر37
%7.911.612.415.211.80.6المشاریع الاقتصادیة

الھیئة التنسیقیة للتكافل38
%8.6.5.5.6.0.0الاجتماعي

ھیئة تنظیم العمل39
%1.71.61.92.21.90.1الإشعاعي و النووي

%5.72.93.13.43.80.2ھیئة مكافحة الفساد40
%21.717.915.714.817.51.0ھیئة تنظیم الطیران المدني41
%6.4.3.3.4.0.0المجلس الصحي العالي42



نسبةالمتوسطات2009201020112012المؤسسة
المساھمة

%1.71.01.31.51.40.1دائرة الإفتاء العام43
%11.811.110.810.911.10.6شركة البرید الأردني44
%92.0112.9111.6118.8108.86.0شركة الكھرباء الوطنیة45

الشركة العامة الأردنیة46
%12.421.619.015.217.10.9للصوامع و التموین

%6.54.44.24.14.80.3بورصة عمان47
%11.05.44.84.36.40.3مركز الإیداع48
%270.2127.7112.1123.1158.38.7البنك المركزي الأردني49
%124.7142.495.3214.5144.27.9شركة تطویر العقبة50

شركة میاه الأردن ( میاھنا51
(109.191.488.2100.297.25.3%

%19.616.215.017.016.90.9شركة میاه العقبة52

ھیئة اعتماد مؤسسات53
%1.31.31.31.51.40.1التعلیم العالي

%3.17.26.55.65.60.3ھیئة المناطق التنمویة54
%1.11.28.1.01.00.1متحف الأردن55

شركة السمرا لتولید56
%43.3176.7106.6101.0106.95.9الكھرباء

مجلس تنظیم التعامل في57
%9.8.5.0.6.0.0البورصات الأجنبیة

المجلس الاقتصادي و58
%0.1.08.8.6.0.0الاجتماعي

%0.7.35.25.04.40.2شركة المطارات الأردنیة59
%0.23.821.522.516.90.9مستشفى الأمیر حمزة60

الشركة الأردنیة لھیئة61
%0.2.38.15.84.10.2المناطق التنمویة

%0.0.48.354.225.61.4میاه الیرموك62
%1851.51914.61687.61819.41818.3100المجموع

المصدر : دائرة الموازنة العامة – الموازنات



خلاصة عامة

اسم القطاع
الفرقبالأرقام المطلقة

(عجز/
فائض)

الفرقنسبة المساھمة من
(عجز/
فائض) العجزالفائضالنفقاتالعجزالفائضالنفقات

-29.1%29.4%0.3%25.6-385.30211.9211.9قطاع المیاه
%

قطاع
-53.0%53.8%0.7%7.5-220.11.7309.3307.6الطاقة

%
قطاع

%058.7%58.7%40.0139.30139.32.9الاتصالات

قطاع
%00.4%0.4%211.91.801.81.7الصحة

-%4.0%6.8%2.8%51.68.24.43.81.9قطاع النقل
قطاع

%00.1%0.1%1.4-.27.339.66.3التربیة

-.882.186.0241أخرى
4374.7-59.0%36.9%10.0%73.1%

-26.87%90.00%63.13%40.99-936.2151.5526.2374.7المجموع
%



ملحق (6)

فائض الوحدات الحكومیة للفترة 2012-2009

نسبةالمتوسط2009201020112012المؤسسة
المساھمة

%0.1.52.41.01.20.5مؤسسة سكة حدید العقبة
المؤسسة العامة للإسكان

%0.0.73.251.431.213.1والتطویر الحضري

%14.015.716.83.412.55.3شركة المناطق الحرة
%3.02.62.41.92.51.0المؤسسة الاستھلاكیة المدنیة

%03.4.2.2.0.1الخط الحدیدي الحجازي
%5.9.1.31.21.00.4صندوق توفیر البرید

%03.2.6.3.0.1صندوق التنمیة والتشغیل
وزارة التربیة والتعلیم/

%0.0.9.4.3.0.1ضریبة المعارف

مؤسسة المواصفات
%0.8.1.22.11.00.4والمقاییس

%2.2.2.2.2.0.1مؤسسة تشجیع الاستثمار
%191.3130.1111.5117.4137.657.9ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات
.1المؤسسة التعاونیة الأردنیة

سلطة إقلیم البترا التنموي
%5.1.02.55.22.31.0السیاحي

%1.00.0.0.0مؤسسة تنمیة أموال الأیتام
%0.0.9.1.25.0.2ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء

%0.2.12.01.61.40.6السلطة البحریة
المؤسسة العامة للغذاء

%0.1.42.06.1.00.4والدواء

%0.8.6.1.67.0.3ھیئة التأمین
%19.513.16.51.310.14.3ھیئة الأوراق المالیة

سلطة منطقة العقبة
%0.0.0.3.28.0.3الاقتصادیة الخاصة

ھیئة تنظیم العمل الإشعاعي
%0.5.1.72.41.20.5و النووي



نسبةالمتوسط2009201020112012المؤسسة
المساھمة

%2.35.17.86.15.32.2ھیئة تنظیم الطیران المدني
%12.411.58.32.88.73.7بورصة عمان
%5.19.67.13.66.42.7مركز الإیداع

%0.0.3.10.8.0.3شركة میاه الأردن (میاھنا)
ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم

%1.72.23.13.12.51.1العالي

%0.0.0.7.61.90.8ھیئة المناطق التنمویة
الشركة الأردنیة لتطویر

%0.0.6.33.22.41.0المناطق التنمویة

%2.0.0.0.1.0.0ھیئة تنظیم قطاع النقل
مجلس تنظیم التعامل في

%0.3.0.0.1.0.0البورصات الأجنبیة

%1.01.54.3.8.0.3شركة البرید الأردني
%0.0.0.0.0.0.0شركة تطویر العقبة

الشركة العامة الأردنیة
%0.0.0.0.0.0.0للصوامع و التموین

%0.0.0.0.0.0.0البنك المركزي الأردني
%0.7.40.0.1.80.8صندوق التامین الصحي

%0.2.70.0.7.0.3شركة تطویر البحر المیت
%251.8212.4262.6223.6237.4100.0المجموع

المصدر : دائرة الموازنة العامة



ملحق (7)

عجز الوحدات الحكومیة قبل التمویل للفترة 2012-2009
النسبةالمتوسط2009201020112012المؤسسة

%121.0233.5166.3181.2175.524.4سلطة المیاه1
%3.93.96.8مؤسسة سكة حدید العقبة2

المؤسسة العامة للإسكان3
%102.393.80000.0.49.014.2والتطویر الحضري

%1.4050.5.7.0.1مؤسسة التدریب المھني4
%1.11.10.2صندوق المعونة الوطنیة5
%3.3.0.0صندوق التنمیة والتشغیل6

ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء7
2012-20096.1.39.0.1%

الصندوق الوطني لدعم8
%2.7.5.0.1المرأة الشبابیة والریاضیة

%1.41.40.2ھیئة التأمین9

سلطة منطقة العقبة10
%18.012.83.211.31.6الاقتصادیة الخاصة

الھیئة التنسیقیة للتكافل11
%3.3.0.0الاجتماعي

%60.42.9386.6731.0295.241.0شركة الكھرباء الوطنیة12

الشركة العامة الأردنیة13
%9.410.07.34.57.81.1للصوامع و التموین

%36.017.810.532.624.23.4البنك المركزي الأردني14
%39.342.1113.965.19.0شركة تطویر العقبة15
%12.06.54.27.51.0شركة میاه الأردن ( میاھنا )16
%13.32.92.02.25.10.7شركة میاه العقبة17
%59.5143.357.649.977.610.8شركة السمرا لتولید الكھرباء18
%9.816.513.21.8ھیئة الطاقة الذریة الأردنیة19
%8.8.0.1مؤسسة تنمیة أموال الأوقاف20
%6.3.4.0.1شركة المطارات الأردنیة21



النسبةالمتوسط2009201020112012المؤسسة
%24.123.523.83.3شركة میاه الیرموك22
%8.8.0.1مؤسسة تنمیة أموال الأوقاف23
%1.21.20.2ھیئة المناطق التنمویة24

الخط الحدیدي الحجازي25
%1.1.0.0الأردني

مجلس تنظیم التعامل
%4.0.0بالبورصات

480.6567.4670.01161.1767.6100.0%
المصدر : دائرة الموازنة العامة

متوسط مراحل عجز الموازنة العامة خلال فترة الدراسة 2012-2001
نسبة إلى الناتج نمو العجز قیمة العجز

بعدمتوسط الفترة
المساعدات قبل بعد

المساعدات
قبل

المساعدات
بعد

المساعدات
قبل

المساعدات

3.3% 12.3% 4.3% 17.3% 229.8 884.3 2004-
2001

4.1% 8.1% 25.4% 2.4% 468.3 935.0 2008-
2005

6.5% 10.0% 80.6% 26.4% 1242.5 1947.5 2012-
2009

4.6% 10.1% 36.7% 15.4% 646.8 1255.6 المتوسط
مصدر البیانات : نشرة مالیة الحكومة أعداد مختلفة





كشف رقم (2)

متوسط مراحل النفقات العامة للفترة 2012-2001

-2004النفقات العامة إلى
2001

2008-
2005

2012-
المتوسط2009

%35.6%32.5%36.9%37.4الناتج المحلي الإجمالي %
متوسط نمو النفقات العامة

%10.0%14.4%6.3%10.2%

متوسط قیمة النفقات
2,675.74,367.36,343.14462.0العامة(ملیون دینار)

النفقات الجاریة
%80.7%82.3%81.5%78.4إلى النفقات العامة %

%28.7%26.7%30.1%29.3الناتج المحلي الإجمالي %
متوسط نمو النفقات

%10.3%7.2%17.3%6.6الجاریة%

متوسط قیمة النفقات
2,0883,5615,2283625.7الجاریة(ملیون)

النفقات الرأسمالیة
%19.3%17.7%18.5%21.6إلى النفقات العامة %
%6.9%5.8%6.8%8.1إلى الناتج المحلي %

متوسط نمو النفقات
%12.0%5.4%6.1%24.4الرأسمالیة %

متوسط قیمة النفقات
5878071,115836.4الجاریة(ملیون)

المصدر نشرة وزارة المالیة أعداد مختلفة

كشف رقم (3)

مراحل متوسط مؤشرات النفقات الجاریة حسب التصنیف الاقتصادي للفترة 2012-2001
2004-
2001

2008-
2005

2012-
المتوسط2009

الرواتب والأجور
%18.6%18.0%17.0%20.7النفقات الجاریة %

الناتج المحلي الإجمالي
%6.1%5.6%5.3%5.6%

%9.1%8.3%13.6%5.4متوسط نمو النفقات %
متوسط قیمة

430.7605941.8659.2النفقات(ملیون)

مخصصات الجھاز
العسكري

%30.3%34.1%28.2%28.6النفقات الجاریة %
الناتج المحلي الإجمالي

%8.4%8.6%9.1%8.7%

%12.0%7.0%23.6%5.5متوسط نمو النفقات %
متوسط قیمة

597.7102718001141.6النفقات(ملیون)

الدعم والإعانات
%6.9%5.8%8.4%6.6النفقات الجاریة %

الناتج المحلي الإجمالي
%1.9%2.6%1.6%2.0%



%22.8%31.5%18.5%18.5متوسط نمو النفقات %
متوسط قیمة

140292314.4248.8النفقات(ملیون)

(التقاعد والتعویضات)
%19.0%19.9%20.6%16.6النفقات الجاریة %

الناتج المحلي الإجمالي
%4.9%6.3%5.3%5.5%

%13.0%5.3%20.4%13.4متوسط نمو النفقات %
متوسط قیمة

349.1730.1976.5685.2النفقات(ملیون)

المصدر: نشرة وزارة المالیة أعداد مختلفة
تطور نمو النفقات العامة( الجاریة والرأسمالیة) وعلاقتھا بالناتج المحلي الإجمالي للفترة (1999-2012) ملیون دینار

معدل
النمو

GDP
GDP

إجمالي النفقات النفقات الرأسمالیة النفقات الجاریة

النفقاتالسنة
إلى

GDP

معدل
نمو

النفقات

قیمة
النفقات

النسبة
إلى

إجمالي
النفقات

تطورات
نمو

النفقات
الرأسمالیة

الرأسمالیة
إلى

JDP

نمو
الرأسمالیة القیمة

النسبة
إلى

إجمالي
النفقات

النسبة
إلى

GDP
نمو القیمة

.6% 5,293.038.5% 1.5%2,039.519.4% 7.5% 8.5% 396.480.6%31.0% 0.09-
%1,643.1 1999

.3% 5,998.436.5%7.24%2,187.115.4% 25.2-
% 5.6% 15.3-

% 335.884.6%30.9%12.7%1,851.3 2000

.1% 6,363.336.4% 5.9%2,316.317.4% 13.4% 6.3% 20.3% 403.882.6%30.1% 3.3%1,912.5 2001

.5% 6,778.535.4% 3.4%2,396.220.7% 15.4% 7.3% 22.9% 496.379.3%28.0% 0.7%-1,899.9 2002

.3% 7,203.639.0%17.3%2,809.823.0% 22.5% 9.0% 30.2% 646.177.0%30.0%13.9%2,163.7 2003

.3% 8,164.138.3% 11.4%3,129.225.7% 9.6% 9.8% 24.2% 802.774.3%28.5% 7.5%2,326.5 2004

.3% 8,925.439.6%13.1%3,538.917.8% 28.1-
% 7.1% 21.4-

% 630.982.2%32.6%25.0%2,908.0 2005

.3%11,093.035.3%10.5%3,912.220.3% 1.3% 7.2% 25.9% 794.179.7%28.1% 7.2%3,118.1 2006

.4%12,131.037.8%17.2%4,586.518.4% 3.0%- 6.9% 6.1% 842.681.6%30.9%20.1%3,743.9 2007

.5%15,593.034.8%18.4%5,431.917.6%11.5%- 6.1% 13.8% 958.582.4%28.7%19.5%4,473.4 2008

.5%16,912.035.7% 11.0%6,030.524.0% 39.0% 8.5% 50.7%1,444.576.0%27.1% 2.5%4,586.0 2009

.9%18,762.030.4% 5.3%-5,708.016.8% 40.0-
% 5.1% 33.4-

% 961.483.2%25.3% 3.5%4,746.6 2010

.1%20,477.033.2%19.2%6,801.815.6% 0.9% 5.2% 10.1%1,058.584.4%28.0%21.0%5,743.3 2011

.4%22,201.030.8% 0.5%6,837.414.6% 13.0-
% 4.5% 5.7%- 998.485.4%26.3% 1.7%5,839.0 2012

.1%11,849.735.8% 9.4%4,123.219.0% 1.5%- 6.9% 9.8% 769.381.0%29.0% المتوسطات9.8%3,354.0
تم احتساب كافة المعادلات المبینة أعلاه من قبل الباحث ( محمد العزام- وزارة المالیة)

المصدر نشرة مالیة الحكومة الصادرة عن وزارة المالیة وأعداد مختلفة





المصطلحات
Aggressive investment policyسیاسة استثماریة مخاطرة

Assetsأصول
Balanced investorمستثمر متوازن
Balanced portfolioمحفظة متوازنة

Bearer stockسھم لحاملھ
Bondsسندات

Call premiumعلاوة الاستدعاء
Capital marketسوق رأس المال

Money marketسوق النقد
Indentureعقد إصدار السند

Income bondsسندات دخل
Indexمؤشر

Initial issuesإصدارات أولیة
Interest ratesأسعار الفائدة

Investmentاستثمار
Marginھامش

Optionsخیارات
Ratio analysisتحلیل بالنسب

Risk averseھیاب من المخاطر
Loanقرض

Speculatorمضارب
Stock splitsتجزئة الأسھم

Systematic riskمخاطر منتظمة
Unsystematic riskمخاطر غیر منتظمة

Working capitalرأس المال العامل
Yieldعائد

Yield to maturityالعائد المتحقق لحین الاستحقاق
Portfolioمحفظة استثماریة

Portfolio theoryنظریة المحفظة
Primary marketsأسواق الإصدار الأول
Secondary marketsأسواق الإصدار الثاني

Liquidityسیولة
Financial marketsأسواق مالیة



Discount rateسعر الخصم
Convertible bondsسندات قابلة للتحویل إلى أسھم
Index bondsسندات مرتبطة بمعدل التضخم

Business riskمخاطر الأعمال
Purchasing powerالقوة الشرائیة

Interest rate riskمخاطر أسعار الفائدة
Brokersالوسطاء المالیون
Capital marketسوق رأس المال

Time value of moneyالقیمة الزمنیة للنقود
Present valueقیمة حالیة

Future valueقیمة مستقبلیة
Annuityدفعات سنویة

Quick-ratioنسبة السیولة السریعة
Real estateعقارات

Real assetأصول حقیقیة
Financial assetsأصول مالیة

Leverageالرافعة المالیة
Securitiesأوراق مالیة

Utility curveمنحنى المنفعة
Working capitalرأس المال العامل

Mutual fundsصنادیق الاستثمار المشترك
Price indexمؤشر الأسعار

Colletralضمانات
Junk bondsسندات ذات مخاطر عالیة

Mortgage bondsسندات الرھن العقاري
Treasury bondsأذونات الخزینة

Certificates of depositsشھادات الإیداع المصرفي
Commercial papersالأوراق التجاریة
Serial bondsسندات متسلسلة

Short term investment objectivesھدف استثماري قصیر الأجل
Shareحصة

Underwritesمتعھد إصدار الأوراق المالیة
Bankers acceptancesشھادات القبول المصرفي

Maturityأجل استحقاق الأوراق المالیة
Local currencyعملة محلیة

Diversification investment policyسیاسة تنویع الاستثمارات



Fixed income securitiesالأصول المالیة ذات الدخل الثابت
Derivativesالمشتقات المالیة

Swaps contractعقد مقایضة
Risk averseھیاب من المخاطر

Cash flow statementقائمة التدفقات النقدیة
Ratio analysisالتحلیل بالنسب

Analysis reviewالمراجعة التحلیلیة
Absolute standardsالمعاییر المطلقة
Industry averageمعیار الصناعة

Holding period returnعائد فترة الاحتفاظ بالأصل
Portfolio returnعائد المحفظة

Correlation coefficientمعامل الارتباط
Operational leverageالرفع التشغیلي
Combined leverageالرفع المشترك
Risk premiumعلاوة المخاطر
Spot marketالسوق الفوریة

Discount rateسعر الخصم
Deep marketsالأسواق العمیقة

Risk free rateالعائد الخالي من المخاطر
Repurchasing agreementاتفاقیات إعادة الشراء

Writerمحرر العقد
Put optionsخیار البیع

Exercise priceسعر التنفیذ
Book valueالقیمة الدفتریة

Dividend discount modelنموذج خصم الأرباح الموزعة
Secured bondsالسندات المضمونة

Subordinated debenturesسندات غیر مضمونة
Sinking fundصندوق تسدید السندات
Indentureنشرة إصدار السندات

Hedgingالتحوط
Equally weighted indexالمؤشرات ذات الأوزان المتساویة

Growth fundsصنادیق النمو
Income fundsصنادیق الدخل

Liquidityالسیولة
Global fundsصنادیق عالمیة

Gross marginالھامش الإجمالي



Gross profitالربح الإجمالي
Growth and income fundsصنادیق النمو والدخل

Hedging riskمخاطر التحویط
Interest rate risk premiumعلاوة مخاطر أسعار الفائدة

Margin accountsحسابات الھامش
Initial marginالھامش الأولي
Maintenance marginھامش الوقایة

Tax treatmentمعالجة ضریبیة
Trading volumeحجم التداول
Hybrid marketsأسواق ھجینة
Junk bondsأسواق ردیئة

Portfolio riskمخاطر المحفظة
Paid- in capitalرأس المال المدفوع

Par valueالقیمة الاسمیة
Initial public offeringعرض الأسھم في السوق الثانوي

Discountسعر الخصم
Yieldالعائد

Internal rate of returnمعدل العائد الداخلي
Turnover ratioمعدل الدوران
Residual valueالقیمة المتبقیة

Lesseeالمستأجر
Lessorالمؤجر

Limited liability companyشركة ذات مسؤولیة محدودة
NET worthصافي الثروة

Arbitrageالمراجحة
Sensitivity analysisتحلیل الحساسیة

Stock splitsتجزئة السھم
Consolأبدي

Vertical mergerاندماج عمودي
Bankruptcyالإفلاس

Bird-in-the-hand theoryنظریة عصفور في الید
Business ethicsأخلاقیات العمل

Check clearingتجییر الشیك
Trade discountحسم تجاري

Proxyحق التصویت
Break-even-pointنقطة التعادل



Fixed charge coverage ratioمعدل تغطیة الفوائد
Risk managementإدارة المخاطر
Foreign bondsسندات أجنبیة

Indirect lossesخسائر غیر مباشرة
Insolventsإفلاس

Political riskالمخاطر السیاسیة
Un fair trade practicesممارسات تجاریة غیر عادلة

Annual reportsتقاریر سنویة
Average returnمتوسط العائد

Collable bondsسندات قابلة للاستدعاء
Cash flowتدفقات نقدیة
Cash pricesأسعار نقدیة

Correlation coefficientمعامل الارتباط
Default riskمخاطر التعثر

Expectations theoryنظریة التوقعات
Federal reserveالاحتیاطي الفیدرالي

Fair disclosure regulationنظام الإفصاح العادل
Financial leverageالرافعة المالیة

Operational leverageالرافعة التشغیلیة
Performance ratioنسب الأداء

Owner considerationاعتبارات المساھمین
Current liabilityمطلوبات متداولة

Compensating balancesالأرصدة التعویضیة
Average age of inventoryمتوسط فترة التخزین

Sunk costالتكلفة الغارقة
Earning powerالقوة الإیرادیة
Agency problemمشكلة الوكالة

Arithmetic averageالوسط الحسابي
Capital gains yieldعوائد رأسمالیة
Founder's sharesأسھم المؤسسین

Initial public offeringطرح الأسھم للاكتتاب العام
Preemptive rightحق الأولویة على الاكتتاب بالأسھم الجدیدة

Take overسیطرة الشركة
Behavioral financeالمالیة السلوكیة

Security market lineخط سوق الأسھم
Feasible setمجموعة المحافظ الممكنة



Public finance sector/Budgetقطاع المالیة العامة/موازنة
Total revenues and grantإجمالي الإیرادات والمساعدات الخارجیة

Domestic revenuesالإیرادات المحلیة
Foreign grants, of which:المساعدات الخارجیة، منھا:

PSET grantsمنح برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي
Total expendituresإجمالي الإنفاق
Current expendituresالنفقات الجاریة

Capital expendituresالنفقات الرأسمالیة
نفقات برنامج التحول الاقتصادي

PSET expendituresوالاجتماعي

Overall balance (commitment basis)عجز الموازنة الكلي على أساس الاستحقاق
Including grantsبعد المساعدات
Excluding grantsقبل المساعدات

الرصید القائم للدین العام الخارجي/موازنة
ومكفول

Outstanding external public
debt/budget & guaranteed

الرصید القائم الصافي للدین العام الداخلي/
Net domestic debt/budgetموازنة

-الرصید القائم لصافي الدین العام/ مؤسسات
مستقلة

Net domestic debt/own budget
agencies

External public debt service/budgetخدمة الدین العام الخارجي/موازنة ومكفول
and guaranteed

Commitment basisعلى أساس الاستحقاق
Cash basisعلى الأساس النقدي
Money and banking sectorقطاع النقود والبنوك
Money supply (M2)عرض النقد (ع2)

Net foreign assets of the bankingصافي موجودات الجھاز المصرفي الأجنبي
system

Net domestic assets of the bankingصافي موجودات الجھاز المصرفي المحلي
system

Total depositsإجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة
In Jordanian dinarبالدینار الأردني

In Foreign currenciesبالعملات الأجنبیة
رصید التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من

البنوك المرخصة
Credit facilities extended by the

licensed banks
الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض

والسلف
Weighted average interest rates on

loans and advanced



الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع
الأجلة

Weighted average interest rates on
time deposits

أسعار الفائدة على أذونات الخزینة (6
شھور)

Interest rates on treasury bills (6
(months

Real sectorالقطاع الحقیقي
Population (in thousand)عدد السكان (بالألف نسمة)

Real GDPالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
Nominal GDPالناتج المحلي بالأسعار الجاریة

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة
Nominal GDP (JD million)(ملیون دینار)

متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي (بالدینار)

Per capita GDP at current prices (in
(JD

Unemployment rate ( period average)معدل البطالة (متوسط الفترة)
Cost of living indexالرقم القیاسي لتكالیف المعیشة

Industrial production quantity indexالرقم القیاسي العام لكمیات الإنتاج الصناعي
الرقم القیاسي العام لأسعار المنتجین

Producer price indexالصناعیین

Value of shares traded in ASEحجم التداول في بورصة عمان
Share price indexالرقم القیاسي العام لأسعار الأسھم

Construction activityالمساحات المرخصة للبناء

Quantities produced by majorكمیات الإنتاج للصناعات الرئیسیة
industries

Phosphate productionإنتاج الفوسفات
Potash productionإنتاج البوتاس
Fertilizers productionإنتاج الأسمدة

Cement productionإنتاج الأسمنت
Electricity productionإنتاج الكھرباء

Chemical acids productionإنتاج الأحماض الكیماویة
Petroleum productsالمنتجات البترولیة

External sectorالقطاع الخارجي
Current accountالحساب الجاري

As percent of GDPنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
Receipts of worker remittancesمقبوضات حوالات العاملین

Receipts of travelمقبوضات السفر
Direct investment in Jordanالاستثمار المباشر في الأردن

Investment benefiting from theحجم الاستثمارات المستفیدة من قانون



investment promotionتشجیع الاستثمار
Trade balance deficitعجز المیزان التجاري

Commodity total exportsالصادرات السلعیة الكلیة
Domestic exportsالصادرات الوطنیة

Re-exportsالمعاد تصدیره
Commodity importsالمستوردات السلعیة

Qualifying industrial zones exportsصادرات المناطق الصناعیة المؤھلة
الاحتیاطات من العملات الأجنبیة (ملیون

دولار)
Official reserves of foreign currencies

((US$ million
Tax revenuesالإیرادات الضریبیة

Taxes on income and profitsالضرائب على الدخل والأرباح
Income tax from inpidualsضرائب الدخل على الأفراد

Inpidualsالأفراد
Salaried employeesالموظفون والمستخدمون

Social service taxضریبة الخدمات الاجتماعیة
ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات

أخرى
Income tax from companies &

projects
Banks and institutionsالبنوك والشركات المالیة

الضرائب على المعاملات المالیة (ضریبة
بیع العقار)

Taxes on financial transactions (real-
(estates tax

Taxes on goods and servicesالضرائب على السلع والخدمات
General taxes on goods and servicesالضریبة العامة على السلع والخدمات

Sales tax on imported goodsضریبة مبیعات السلع المستوردة
Sales tax on domestic goodsضریبة مبیعات السلع المحلیة

Sales tax on serviceضریبة مبیعات الخدمات
Sales tax on commercial sectorضریبة مبیعات على القطاع التجاري

Tax in air ticketsضریبة تذاكر السفر بالجو

& Taxes on international tradeالضرائب على التجارة والمعاملات الدولیة
transactions

Customs duties and feesالرسوم والغرامات الدولیة
Departure taxضریبة المغادرین

Other additional taxesالضرائب الإضافیة الأخرى
Pension contributionsالاقتطاعات النقدیة
Other revenuesالإیرادات الأخرى

& Revenues from selling goodsإیرادات بیع السلع والخدمات
services



Land registrationتسجیل الأراضي
Revenue stampsطوابع الواردات

Property incomeإیرادات دخل الملكیة
Interestsفوائد القروض المستردة

Financials surplusالفوائض المالیة
Interest of privatization proceedsفوائد عوائد التخاصیة

Miscellaneous revenuesإیرادات مختلفة
Mining revenuesعائدات التعدین

Repaymentsأقساط القروض المستردة
Total domestic revenuesمجموع الإیرادات المحلیة
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